
  الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

  العالي و البحث العلمي  التعلیم  وزارة

  قسنطینة - منتوري  الإخوة جامعة

  والعلوم السیاسة كلیة الحقوق

  
  

  العام رع القانونف شھادة الماجستیر لنیلمذكرة 

  اختصاص القانون و القضاء الدولیین الجنائیین

  وانـــــبعن

  

نزاعات المسلحة و الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي  ال
  الإنساني

  :فارــشا                                                         : الطالب إعداد

  كردون  عزوز                                                       محمد بلقاسم رضوان

   

  :،أمام اللجنة المتكونة من السادة 2007أبریل  25نوقشت بتاریخ 

  

  اـــرئیس                        - قسنطینة– منتوري الإخوة  جامعة              طاشور    عبد الحفیظ     لأستاذ الدكتورا

  مشرفا و مقررا               قسنطینة .-  منتوري الإخوة  جامعة                    كردون عزوز    الدكتورالأستاذ 

  امتحنم عضوا                  قسنطینة– منتوري الإخوة  جامعة                     عبد الحمید حسنة          الدكتور

  

  م2005/2006 ةـــلجامعیة اــالسن



TABLE DES ABREVIATIONS ET SIGNES 
 
 
ABREVIATIONS. 
 
AFDI.   Annuaire français de droit international. 
 
AJIL.    American journal of international law. 
 
AGNU/ UNGA.  Assemblée générale des Nations unies; 
             General assembly of the United Nations. 
 
CDI.    Commission de droit international. 
 
CFLCC.  Commandement terrestre des forces de 

coalition. 
 
CICR. /ICRC.  Comité international de la Croix-rouge; 
    International committee of the Red-cross. 
 
CIJ. /ICJ.   Cour internationale de justice;  
    International court of justice. 
 
CJIL.    Chinease journal of international law. 
 
CPI/ ICC.   Cour pénale internationale;  

International criminal court. 
 
 
CSNU. / SCUN.  Conseil de Sécurité des Nations Unies; 
    Security consil of the United Nations 
 
 
CUDIH.   Centre universitaire de droit international 
    humanitaire. 
 
 
LGDJ. Librairie générale de droit et de 

jurisprudence. 
 



ONU. / UNO. Organisation des Nations Unies/ United 
Nations. 

 
PUF     Presse universitaire de France. 
 
RADIC   Revue africaine de droit international et  
    comparé. 
 
RGDIP.   Revue générale de droit international  
    public.  
 
RICR/ IRRC.  Revue internationale de la Croix-Rouge; 
    International review of the Red-cross. 
 
RIDI. Revue d'analyse juridique de l'actualité    

internationale. 
 
 
TPIY. / ICTY.  Tribunal pénal international por l’ex- 
    Yougoslavie. / International criminal  
    court for the former Yugoslavia. 
 
TPIR/ ICTR. Tribunal pénal international pour le 

Rwanda; International criminal court for the 
Rouanda. 

 
 
 
SIGNES. 
 
-V-    Voir. 
-S-    See. 
Ibidem.   La même référence.  
Idem.    Au même endroit. 
P/pp.    Page (s). 
Op. Cit.   Opus Citateur (Ouvrage déjà mentionné).  
Ss.    Les pages Suivantes. 



  
  

  
  ــةــــــدمـــقــم

  
  
  
  
  
 



 مقـــدمـــة                                                                                            

ب  

كان سعي القانون الدولي الإنساني منذ ظھوره یتمثل تقلیدیا في تنظیم إدارة النزاعات   

المسلحة القائمة بین الدول، وتخفیف الأضرار الناجمة عنھا، ولیس النزاعات المسلحة القائمة 

 لأن سا بمبدأ سیادة الدولاداخل ھذه الدول، وقد كان ھذا التمییز قائما على اعتبارات ارتبطت أس

  .بشأن الحكم السیادي إشكالاتلات و ؤظاھرة العنف الداخلي كانت و لا تزال تثیر تسا

وقد عكس ھذا التوجھ و التحیز التقلیدین للقانون الدولي الإنساني انصراف مجمل قواعده لتنظیم 

  :دولیةالالنزاعات المسلحة الدولیة على خلاف النزاعات المسلحة غیر 

القرن التاسع عشر تبلور و استقرار بعض القواعد العرفیة التي تنظم حین شھد العالم، في نھایة 

           سیر العملیات العدائیة، التي توجت بالتدوین، بفضل الجھود الدولیة، في شكل اتفاقیات 

  أو تصریحات؛ 

          1899السلام، الأول المنعقد عام  لاھاي المعتمدة في مؤتمري اتفاقیاتفقد كانت كل من 

المنظم لبعض جوانب الحرب ( 1856تصریح باریس البحري لعام  ،1907و الثاني المنعقد عام 

، مشروع إعلان )الخاص بتنظیم الأسلحة(  1868، إعلان سان بیترسبرغ لعام )البحریة

 بروتوكول، )الخاص بتنظیم بعض جوانب قوانین و أعراف الحرب(، 1864بروكسل لعام 

، التي تمثل )ریم استعمال الغازات و الأسلحة البكتریولوجیةالخاص بتح( 1925جنیف لعام 

" بقانون لاھاي"مجموع القواعد القانونیة و العرفیة التي تنظم و سائل وأسالیب القتال المعروفة 

لا تطبق إلا على النزاعات الناشبة بین الدول، ولم تحظى النزاعات الداخلیة بأي اھتمام 

لا یجوز بذلك، بأي حال من الأحوال  داخلي المطلق للدول والتيال لاعتبارھا من قبیل السلطان

  .الولوج إلیھا

جنیف  ةاتفاقیكما حصرت الاتفاقیات الخاصة بتحسین أحوال ضحایا الحروب، على غرار  

الأولى ( 1929جنیف لعام  اتفاقیتي، )المتعلقة بحمایة الجرحى والمرضى  ( 1864الأولى لعام 

المرضى من أفراد الجیوش في المیادین البریة، و الثانیة  جرحى والالخاصة بتحسین أحوال 

حمایتھا لھذه الفئات في سیاق " قانون جنیف ": ـب، و المعروفة )المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب

بقوة  تناصر 1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیاتبین الدول، وظلت  المسلحة القائمةالمواجھات 

ى خلاف الحروب الداخلیة، رغم ما عرفھ المجتمع الدولي من تنظیم الحروب بین الدول عل

، تجسد في أحكام المادة الثالثة سطحياستعداد سیاسي لتنظیم الحروب الأھلیة و لو بشكل 

 خلفتھا الحرب، في أعقاب التجربة المریرة التي 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

  .ارتكبتالأھلیة الإسبانیة، من فظائع ضخمة 
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ج  

دولی  ة بع  د اعتم  اد  الو ل  م ت  زل التفرق  ة و التمی  ز قائم  ان ب  ین النزاع  ات المس  لحة الدولی  ة و غی  ر     

ق  انون  "، ح  ین أدم  ج  1949، الإض  افیان لاتفاقی  ات جنی  ف الأرب  ع لع  ام   1977بروتوك  ولا ع  ام  

  .المعروف حالیا بالقانون الدولي الإنساني ،تحت مفھوم واحد"  قانون جنیف "و  " لاھاي

  

التمییز التقلیدي، الذي أخذت بھ ص كوك الق انون ال دولي الإنس اني      ذلك شأن وقد كان من

"  Infractions graves/ Graves Breaches /الجس  یمة الانتھاك  ات" أن اقتص  ر مفھ  وم 

              1949الت   ي فض   لت اتفاقی   ات جنی   ف الأرب   ع لع   ام      و لت   ي تعتب   ر م   ن قبی   ل ج   رائم الح   رب   ا(

عل ى تل ك   ) ذل ك المص طلح علیھ ا، لعمومیتھ ا     إطلاق 1977لھن لعام  الإضافیینن و البروتوكولی

الوحشیة  فیھ الأعمالوقت أدت  فقط فيترتكب في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة  الجرائم التي

إل ى یقظ ة     ،التي صاحبت ج ل النزاع ات المس لحة المعاص رة، الت ي غل ب علیھ ا الط ابع ال داخلي         

           الأفع   ال و جعلھ  ا ترق   ى إل   ى مفھ   وم  تل   ك بض  رورة تج   ریم نتش   ار ال   وعي و ا الض  میر ال   دولي 

             الث   ة المش   تركة ب   ین اتفاقی   ات جنی   ف وأص   بح ب   ذلك تطبی   ق الم   ادة الث "الانتھاك   ات الجس   یمة " 

و البروتوك  ول الإض  افي الث  اني یثی  ر الكثی  ر م  ن الإش  كالات بإظھارھم  ا لع  دم كفایتھم  ا كنظ  امین   

       ا الملح  ة لتنظ  یم أكث  ر تفص  یلا، خصوص      وأض  حت الحاج  ة   ،تل  ك الأوض  اع مواجھ  ة خاص  ین ل

و أنھم  ا ص  یغا عل  ى معن  ى العم  وم، بحی  ث یص  عب معھم  ا الق  ول بأنھم  ا یرتب  ان مس  ؤولیة جنائی  ة  

، و إن ك ان البروتوك ول الث اني ق د توس ع ف ي الحمای ة المق ررة         أحكامھمفردیة على كل من انتھك 

  .أو توقفوا عن المشاركة فیھا یشاركون في الأعمال القتالیةلا  للأفراد الذین

  

بفھم ذلك الاختلاف الجوھري المثیر بین  للإحاطةولة منا ابناء على ما تقدم، ومح

الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، والوقوف عند أھم مواطن ذلك التباین 

  :ولة الإجابة عن الإشكالیة الآتیةنستعرض ھذه الدراسة التي سنتناول من خلالھا محا

  

یمتد تطبیق القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة إلى النزاعات المسلحة  یمكن أنھل 

بالإمكان وصف الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات  أصبح ھل ،دولیة؟ و كنتیجة لذلكال غیر

    سؤولیة جنائیة فردیةتحمل م" جسیمة  انتھاكات"دولیة على أنھا ال المسلحة غیر

الجنائي الدولي؟ ھل استطاع فعلا، بوصفھ آلیة من آلیات  لمرتكبیھا ؟ ما ھو موقف القضاء

تطبیق القانون الدولي الإنساني، من تضییق فجوة الاختلاف بین الأنظمة المطبقة على طائفتي 

  .النزاعات المسلحة ؟
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د  

  

 المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةلكن، و إذا افترضنا أن الجھود الدولیة التي أسفرت عن اعتماد 

كآلیات لتطبیق القانون الدولي الإنساني، قد توصلت فعلا إلى  ،و المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

من خلال تحصیلھا لنوع من التقارب بین الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، 

اختصاصھا بقمع الانتھاكات الجسیمة المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

فما ھي المعاییر التي اعتمدتھا في تطبیقھا لصكوك القانون الدولي على حد سواء،  ،دولیةال

، المرتبة للمسؤولیة "الجسیمة  الانتھاكات" و تفسیرھا و تطویرھا لمفھوم  الإنساني

    .یة الدولیة الفردیة ؟الجنائ

  

  :لأجل ذلك ارتأینا تناول ھذا الموضع من جانبین أساسین

الجانب النظري المتصل بأسس و مكامن التمییز بین الأنظمة المطبقة على طائفتي : لاأو

     الفصــل الأولتضمنتھا اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، من خلال  المسلحة اللتانالنزاعات 

أسس ، الذي سنتطرق فیھ إلى تحلیل )النزاعات المسلحة  طائفتي الأنظمة المطبقة على تباین (

، و ما استتبع ذلك من المبحث الأول في دولیةالغیر و  التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة

في التعامل مع الأشكال المعاصرة  ، و قصورھافي كلیھماتباین في أنظمة الحمایة المطبقة 

  .المبحث الثانيلمسلحة، التي غلب علیھا الطابع الداخلي، من خلال للنزاعات ا

  

موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتھاكات الجسیمة الجانب التطبیقي، من خلال تحلیل  :ثانیا

 : الجسیمــة بمفھومـھا الضیــق الانتھاكاتوالتي نقصد بھا (للقانــــون الدولي الإنســـاني، 

Infractions graves/ Graves Breaches على خلاف انتھاكات القانون الدولي الإنساني ،

و جرائم  م ضد الإنسانیةالذي یستغرق كذلك الجرائ Violations gravesبمفھومھا الواسع 

وذلك بالتركیز على النھج الذي انتھجھ في تفسیره المستحدث ، في الفصل الثاني ،)الإبادة

التي اعتمد علیھا في تضییقھ لفجوة  انونیةو الأسس الق يلاتفاقیات القانون الدولي الإنسان

 الاجتھاداتأفرزتھ  على مابناء  على طائفتي النزاعات المسلحة الاختلاف بین الأنظمة المطبقة

    ودورھا الفعال في تفسیرھاالقضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة 

الجسیمة الذي امتد لیشمل الجرائم المرتكبة في سیاق  اكاتالانتھو تطویرھا لمفھوم نظام 

اعتمدتھ لاحقا المحكمة الجنائیة ، و ما المبحث الأول دولیة، فيالالنزاعات المسلحة غیر 

  . المبحث الثانيفي نفس السیاق، في  الدولیة الدائمة
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ه  

یخي، الذي وجاء بناء ھذه الدراسة وفقا لتكامل عدة مناھج، فقد استعنا بالمنھج التار

بغیة الوقوف عند أھم التطورات و المتغیرات منذ البدایات الأولى للقانون   ،صاحبنا طیلة البحث

الدولي الإنساني بمفھومھ الحدیث وصولا إلى ما اعتمد مؤخرا ضمن النظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائیة الدولیة الدائمة

ستخلاص مواطن التباین بین الأنظمة كما اعتمدنا أساسا على المنھج المقارن في محاولة لا

المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة التي استطاع القضاء الجنائي الدولي تضییق فجوتھا من 

 و استخلاص لدراستھ القانون الدولي الإنساني، فارتكزنا تلاتفاقیاخلال استحداثھ لتفسیر جدید 

ج القانوني الذي مكننا، بناء على محاولة على المنھج التحلیلي، مستعینین كذلك بالمنھ نتائجھ

والعلاقات المتغیرة للضوابط المتعارف علیھا، من التوصل إلى  مطابقة الأحداث و المواقف

امتداد تطبیق القواعد الخاصة  كإمكانیة عدم شرعیتھا،من أو الھیئات  بشرعیة النتائجالإحاطة 

امتداد مفھوم الانتھاكات یر الدولیة، و بالنزاعات المسلحة الدولیة على النزاعات المسلحة غ

سلطة مجلس الأمن في الجسیمة إلى الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 

تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة، و مبدأ الاختصاص القضائي 

  .  ئمة بالشخصیة القانونیةو مدى تمتع المحكمة الجنائیة الدولیة الداأ التكمیلي

  

ب ین  للتوصل إلى تحصیل و إبراز العلاقة المتداخلة  السعيوتدخل ھذه الدراسة في إطار 

الق انون ال دولي الإنس اني و الق انون ال دولي       ھم ا  متكاملین من فروع القانون ال دولي الع ام   فرعین

  .الجنائي الدوليأھمیتھما المحوریة في إرساء الدعائم الأساسیة للقضاء  و الجنائي

   حص  لھامس  ایرة للاھتمام  ات المتزای  دة ب  التطورات الت  ي حص  لتھا و لا زال  ت ت   فھ  ي م  ن جھ  ة، -

س یاق النزاع ات    وإن كانت بقدر یسیر، العدالة الجنائیة الدولیة في مواجھتھا للفظائع المرتكبة في

ل ة ف ي توس یعھا لنط اق     كآلیة فعا الأساسيغیر دولیة، على حد سواء، ودورھا و  المسلحة الدولیة

  .تطبیق القانون الدولي الإنساني، من خلال تفسیرھا المستحدث لاتفاقیاتھ

وم  ن جھ  ة أخ  رى ھ  ي محاول  ة متواض  عة للجم  ع ب  ین مف  اھیم تنتش  ر تفاص  یلھا ب  ین دراس  ات          -

أكادیمی  ة متفرق  ة، قلم  ا یتط  رق إلیھ  ا بح  ث واح  د ش  امل م  ن ھ  ذا الن  وع، و خاص  ة ف  ي الكتاب  ات      

  .         التي نأمل من خلالھا إضافة إسھام جدید یدعم ویثري ما سلف من الدراسات السابقةالعربیة، و 

  

  



  
  
  
  

  ل الأولــــالفص
  
  

 بقة علىـن الأنظمة المطـتباي
  ةـات المسلحـالنزاع يـطائفت

 



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

بدأت تتكون نظرية الحرب في مفهومها التقليدي خلال الفترة من نهاية القرن    

 Jus)الشعوب  الخامس عشر حتى القرن السابع عشر عندما ظهر ما يسمى بقانون

Cogens) وقد تطورت الأفكار 1،القانون الدولي الأوائل أيادي فلاسفة و فقهاء على         

    و حصرها بين الدول لحرب لجعلها أكثر إنسانيةي لانونأكثر، من أجل تنظيم ق و المفاهيم

البداية  ظهرتمنه و خاصة في النصف الثاني  ،التاسع عشرو المقاتلين فقط، و ببزوغ القرن 

 الاعتبارات مراعاةالدولي بضرورة تقنين الأعراف التي تؤكد و تضمن  للاهتمامالفعلية 

دولية المتعددة الأطراف من أجل تنظيم عمليات ال ت الاتفاقياتبرمالحروب فأ الإنسانية في

  2.و أساليبه للحد من الأضرار و الخسائر و المحافظة على الكرامة الإنسانية أدواته و القتال

قديما قدم القانون الدولي، وبالرغم من أن هذا ) Jus in Bello(و يعتبر مفهوم قانون الحرب 

نه و تحت تأثير التغيرات التي حصلت للقانون المفهوم مازال موجودا حتى يومنا هذا، غير أ

الدولي، في الوقت الأخير، ظهر اصطلاح جديد هو قانون النزاعات المسلحة، إلى جانب 

على الإطلاق، مفهوما مشابها و مماثلا  الجديد مفهوم قانون الحرب، ولا يعد الاصطلاح

   جوهريا عن قانون الحربانون النزاعات المسلحة المعاصر يختلف قلمفهوم قانون الحرب، ف

      3.خاصة في الصور التي يتخذها والقواعد القانونية التي تنظمه

                                                        
القدیمة، كما عنیت الدیانات السماویة من جھتھا  الحضاراتلدى معظم  ثابتةإلا أن القانون الدولي الإنساني لھ أصول  1

          لا یشاركون في الأعمال الحربیة جعل الحرب أكثر إنسانیة، وعدم الاعتداء و حمایة الأشخاص الذین  بالحث على
  و العدائیة؛

" مدلول القانون الدولي الإنساني و تطوره التاریخي و نطاق تطبیقھ "، )شریف(عتلم :  راجع، لمزید من التفصیل -
للصلیب الطبعة الرابعة، إصدار بعثة اللجنة الدولیة  ،، تحریر شریف عتلممحاضرات في القانون الدولي الإنساني: ضمن

  و ما بعدھا؛ 12: ، ص2004 الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة
- DAVID (E)., Principes de droit des conflits armés, Troisième édition, Bruylant  
Edition, Bruxelles, 2002,  pp: 69 et ss.   

        2003-2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، سانيالمدخل لدراسة القانون الدولي الإن، )سعید سالم(جویلي  -
  ؛ما بعدھا و  12: ص

الدولي الوضعي  إنشاء القانونفي تكوین و  ساھمتأن الشریعة الإسلامیة واحدة من الأنظمة القانونیة التي  وباعتبار -
اء القواعد القانونیة الدولیة حین مضى زمن من الدھر شاركت فیھ الدولة الإسلامیة بحكم علاقاتھا الدولیة، في بن

  المتعلقة بالسلم و الحرب، فقد قدمت نموذجا متكاملا للمبادئ الأساسیة التي تحدد و ترسم بناء قانون الحرب؛
دلیل التطبیق : القانون الدولي الإنساني: ، ضمن"القانون الدولي الإنساني في الإسلام" ، )جعفر(عبد السلام  :راجع -

، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى إصدار بعثة على الصعید الوطني
  .    و ما بعدھا 39: ، ص2003اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

ن خلال م ،)النائب العام الأستراليالقانوني في فرع الجریمة الدولیة بإدارة  المسئول( وقد عرض السید جیمس كوكین -
دراسة أجرھا حول إسھامات الشریعة الإسلامیة في بناء و إنشاء القواعد و المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني 

وأبرز أھمیة تقالید الحرب  توضیحا للمفاھیم الأساسیة للقانون الدولي الإنساني المشتركة بین الحضارات الغیر أوروبیة
  . الدولي الإنساني مع القانونلإسلام و عاداتھا و قوانینھا مقارنة في ا

من صدام : الإسلام و القانون الدولي الإنساني "، )جیمس(كوكین : أنظر لمزید من التفصیل حول ھذه الدراسة -
الدولیة للصلیب ، اللجنة 2002، مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر المجلة الدولیة، "الحضارات إلى الحوار بینھا

  .35- 8: ص،  2002الأحمر، جنیف، 
  .و ما بعدھا 59: ، المرجع السابق، ص)سعید سالم(جویلي  2
و التوزیع  ، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشرالنزاع المسلح والقانون الدولي العام، )كمال(حماد  3

  = .19: ، ص1997، بیروت
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وسيلة مشروعة من وسائل  باعتبارهاينظر إلى استخدام القوة  التقليدي كان أن القانونإلا 

 إذا اختارها أطراف النزاع، دونما تعقيب عليها من 4وديةال غير ،تسوية النزاعات الدولية

مشروعيتها، فمصطلح الحرب لم يكن مجرد ظاهرة اجتماعية وسياسية بل كان قبل كل حيث 

حقوق و التزامات بالنسبة  ، ترتب5شيء فكرة قانونية تعكس حالة من حالات العلاقات الدولية

للمشاركين فيها، و كانت المخالفات التي تقع أثناء الحرب مسموح بها، فلم يكن هناك جزاء 

أو الغرامات المالية التي  سواء أعمال القصاص(الاعتداء لتي تباشر حرب يوقع على الدول ا

الوحيدة للقانون  ونظرا لأن الدول كانت تمثل الأشخاص القانونية، )يوقعها المنتصر بالمهزوم

و لذلك اتخذت  الدولي التقليدي فلم يتصور أن تقوم الحرب فيما بين أطراف ليست دولا

  .دائما الطابع الدولي الذي يمكن أن يطبق عليه قانون الحرب الحرب في مفهومها التقليدي

لعام  ،نله، والبروتوكولين الإضافيين 1949لكن، و بعد اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لعام  

الذي أصبح ، تشكل أحكام القانون الدولي الإنساني القواعد التي حد كبيراكتملت إلى  ،1977

يهتم بتسوية  إذاما من فروع القانون الدولي العام، الراهن فرعا قانونيا ه في عصرنا

      دولية على حد سواءالالمشكلات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية و غير 

    وسائل و طرق القتال، وكذا حماية الأشخاص و التقييد من حق أطراف النزاع في استخدام

  .تلك النزاعات المسلحة تتعرض له من جراء ما قد و الأعيان التي يلحق بها أضرار، أو

                                                                                                                                                             
                 "  قانون النزاعات المسلحة "و "  قانون الحرب "مصطلحات جانب من الفقھ أن وخلافا لھذا الرأي، یرى 

التقلیدي الذي كان سائدا حتى إبرام میثاق الأمم المتحدة  ، فالمصطلحفي المعنى مرادفة ،"القانون الدولي الإنساني"و 
في " الحرب"وردت كلمة  نالأمم المتحدة، حی ، ولما أصبحت الحرب غیر مشروعة وفقا لمیثاق" قانون الحرب "ھو 

شاع "  استخدام القوة " ثم استخدام تعبیر" الحرب من ویلاتإنقاذ الأجیال المقبلة "دیباجة المیثاق عند الإشارة إلى 
و في بدایة السبعینات تأثر ھذا القانون بحركة حقوق الإنسان على الصعید "  النزاعات المسلحة" استخدام مصطلح 

  ."القانون الدولي الإنساني"شاع استخدام مصطلح  و 1967ولي خاصة في أعقاب مؤتمر طھران عام الد
  .10: ص، ، المرجع السابق"، مدلول القانون الدولي الإنساني و تطوره التاریخي و نطاق تطبیقھ)شریف(عتلم : أنظر

القانون الدولي  "بدلا من " المسلحة  قانون النزاعات "  استعمال مصطلح  دائما) Eric DAVID( الأستاذ یفضل  -
كل  Lato sensuیرى أن ھذا الفرع الھام من فروع القانون العام یستغرق، حسب مفھومھ الواسع  لأنھ" الإنساني

بحمایة  جنیف الخاص بقانونیتعلق و حسب  الذي(الإنساني الجوانب المتعلقة بالنزاعات المسلحة، وما القانون الدولي 
 .إلا جزء من ھذا النظام) المسلحة تضحایا النزاعا

   .DAVID (E), Op. Cit.,  pp: 69-70:  أنظر
استخدمت الحرب في حسم العدید من النزاعات الدولیة و كانت وسیلة من بین باقي الوسائل المستعملة في تسویة  4

لیھ فقد كانت الحرب في النزاع فیحصل المنتصر على حقوقھ كاملة، و ع بھا ینتھي النزاعات لأنھا أكثر نجاعة و
   :غایتینالتقلیدي تخدم  المفھوم

على النفس في تحقیق تنفیذ الحقوق عند غیاب محاكم دولیة أو ھیئات قضائیة  للاعتمادإن الحرب توفر وسیلة فعالة ) 1
  .دولیة متخصصة قادرة على تسویة المنازعات الدولیة

انون الدولي التقلیدي، و تكییفھا مع الظروف المتغیرة لعدم وجود قواعد الق تنفیذإلى  كان یھدف اللجوء إلى الحرب) 2
  الھیئات الدولیة القادرة على القیام بدور المشرع الدولي؛

  .27: ، المر جع السابق، ص)كمال(حماد : أنظر
  رالأحم المجلة الدولیة للصلیب، "الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي الإنساني"، )فرانسوا(بونیون  5

  .39: ، ص2002، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2002 مختارات من أعداد عام



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

و دون التطرق إلى مجمل ( وسيرتكز الغرض الأساسي من هذه الدراسة، في هذا الفصل 

بين الأنظمة المطبقة على الأساسية  ، على إبراز ملامح التباين)أحكام هذا القانون الواسع جدا

أسس التميز التي حددتها أحكام  دولية، من خلال دراسةال النزاعات المسلحة الدولية و غير

من  ، التي أولت، في حقيقة الأمر، قدرا كبيرا)المبحث الأول(القانون الدولي الإنساني 

الحماية الخاصة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية على حساب ضحايا النزاعات المسلحة 

  ).ثانيالمبحث ال(دولية وهو ما عكس فعلا تباين أنظمة الحماية المطبقة الغير 

  

  ) حث الأولـالمب( 

  .دوليةالأسس التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية و غير 

 على طائفتي بين القواعد الواجبة التطبيق 6إن فهم الأسس التي تحدد مكامن التمييز  

ترجع أساسا إلى دراسة النطاق المادي  دولية،الو غير منها  الدولية، النزاعات المسلحة

لحدود المواجهات المسلحة التي تخضع له و تلك المنظم  ،الدولي الإنسانيلتطبيق القانون 

و بروتوكوليها الإضافيين  1949التي لا تخضع له، فمنذ اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

المواجهات المسلحة قائمة على أساس صنفين رئيسين  ، باتت التفرقة بين أنماط1977لعام 

المطلب (دولية الو النزاعات المسلحة غير ) المطلب الأول(لية هما النزاعات المسلحة الدو

  ).الثاني

  

  

  

                                                        
لا یعتبر التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة شأناً یسھل فقط موضوع دراسة ھذه  6

صل إلى حد الافتئات على مفھوم السیادة الوطنیة بل یترتب على ھذه التمییز نتائج سیاسیة وقانونیة ھامة ت النزاعات
إلیھا  وحدود ھذه السیادة وشرعیة مفھوم التدخل لأغراض إنسانیة، كما یترتب على ھذا التمییز نتائج یمكن الاستناد 

كل حیث یقع على عاتقھم مھمة تنفیذ   ،جھة، للتعرّف على دور العسكریین المقاتلین في النزاعات المسلحة الدولیة من
أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة خلال العملیات القتالیة، دون إمكان التذرع بأوامر القادة من 

ومن  ؛سیاسیین وعسكریین على حد سواء، أو حجة الدفع بعدم المسؤولیة عن الانتھاكات المرتكبة لھذین القانونین
واجباتھم في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، إضافة إلى دور  حاربین ویساعد ذلك على تحدید حقوق المت ،جھة أخرى

 الساسة، الطبیعةویبرز للحقوقیین من رجال قضاء ومحامیین إضافة إلى ، رجال الأمن الداخلي في ھذه النزاعات
لنزاعات بصورة أكبر القانونیة لكل من ھذه النزاعات والقوانین التي تحكمھا، ذلك أن المشرع الإنساني التي تحكم ھذه ا

 .وأھم وأشمل مما قام بھ على صعید النزاعات المسلحة غیر الدولیة
محاضرة ألقیت في فعالیات ندوة (المحكمة الجنائیة الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة "، )أمل(یازجي  

 دیسمبر/ كانون الأول 14 – 13 سوریة، المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي الإنساني بدمشق،
  > www.annabaa.org <: على الموقع متوفر، مجلة النبأ: ضمن ) "2003

http://www.annabaa.org
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  ) لب الأولــالمط(

  .يةـــلحة الدولــات المســـالنزاع

    النزاع " و اختياره لمصطلح" الحرب "عن استعمال مصطلح  إن تخلي القانون الدولي

يعني شموله على جميع  و إطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة، لا 7،" المسلح

  الحالات التي تشغل فيها الآلة الحربية، فقد حددت قواعد القانون الدولي الإنساني، المطورة 

 الأساسية التيالصور ، )الفرع الأول( و المعدلة للنظرة القانونية التقليدية لمفهوم الحرب 

  ).الفرع الثاني(تدخل تحت مفهوم النزاع المسلح الدولي 

  

  ) الأول رعـفـال(

  .ربــوم الحـور مفهـتط 

 النهاية الفعليتانتطور القواعد التي تحدد البداية و  صاحب تطور مفهوم الحرب

بتحديد الأحكام  الزماني يسنحلتطبيق القانون الدولي الإنساني، لأن التركيز على فهم نطاقه 

من بين أول  فكان، تقع على عاتق أطراف النزاع التي الالتزاماتالواجبة التطبيق و 

 )الفقرة الأولى(القانون التقليدي  الحرب في حالة تحدد بداية القيود التي كانت المتطلبات إزالة

قواعد  ىإل المعاصر القانون الدولي في ظل و إخضاع النزاعات المسلحة الدولية، من ثمة، و

 انتهاءهاو  )الثانيةالفقرة (تحدد البداية الفعلية لحالة النزاع المسلح الدولي  جديدة قانونية

  ).الفقرة الثالثة(

  

  ) ىـرة الأولـقـالف(

  .يديـون التقلـرب في القانـالة الحـة حـبداي

الفقه التقليدي بمسألة الحرب، فعكف على دراستها و صياغة النظريات القانونية  اهتم  

      أفكاره السياسية لتأصيلها، و كان ذلك طبيعيا في ظل فلسفة القانون الدولي التقليدي و و

جوء لللها الحق في ا رتبت حينو مبادئه، التي كانت تقوم على فكرة السيادة المطلقة للدولة 

                                                        
الذي أطلق اصطلاح النزاع المسلح  ،"محكمة العدل الدولیة الدائمة" حكم مرة فيعن ذلك لأول  جاء التصریح 7

« Armed conflict» ومنذ ذلك "ومبلدن"ا و بولندا حول قضیة كان دائرا بین كل من روسی الصراع الذي على ،
  ".المسلحة الدولیة النزاعات"مصطلح إلى " الحرب" من استخدام لفظفي معظمھ  التاریخ تحول الفقھ

، دار تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، )مصعب عبد الرحمن(زیدان قاسم : أنظر
  .25 :، ص2003سكندریة، مصر، للنشر، الإ الجامعة الجدیدة
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وجود ، للقول بقيام حالة الحرب، ضرورة التقليدي يشترط وكان القانون 8،إلى الحرب

كرة وثيقا، ما يسمى بف ارتباطا، بهذا المبدأ، وقد ارتبطت )أولا(  السابق على شنها الإعلان

  ).ثانيا(التضامن 

  

  9.ربـق للحـلان السابـرط الإعـش) أولا(

نهض القانون الدولي التقليدي على أساس من اعتبار الحرب حالة شكلية لا يمكن أن تقوم  

يمكن من ثمة أن ترتب آثارا قانونية، في غياب إعلان من الدولة المبادرة  قائمتها، ولا

إلى أن قيام الحرب تتبعه  ونظراات الحربية، ، ببدء العملي)خصومها(بالحرب خصمها 

و التزامات دولية جديدة، وجب  تغيرات في علاقات الدول المتحاربة، يترتب عنها حقوق

بأن لا تأخذ إحداهما  توافر ذلك الإعلان، فضلا على أن مبادئ الأخلاق تقتضي على الدول

لحالة  البداية الفعلية وهو ما يبعث على 10الأخرى على غرة دون إخطار أو إعلان سابق

توافر إعلان سابق غير (قانون لاهاي وجوب  ،مثلا ،فاشترط 11،الحرب بمعناها القانوني

و هو نفس ما تضمنته فيما  12 ،)بررات أو إنذار مع إعلان حرب بشروطم غامض تكون له

عراف الحرب ، التي تعلقت بقوانين و أ1899لُثانية للعام ا لاهاي اتفاقيةالمادة الثانية من  قبل

التي لم تتضمن  1907لاهاي الرابعة للعام لاتفاقية المطبقة في حالة اندلاع الحرب، خلافا 

تلك الإشارة لأنها وضعت أساسا لتطبق زمن الحرب، و المعلوم أن العديد من الحروب 

                                                        
  .62 :ص ، المرجع السابق،)سعید سالم(جویلي  8
أنصار ( ساكسونيلوجنو ھو مبدأ قدیم للغایة كان یتضمن التبلیغ الرسمي عن مباشرة القتال، ویعتبره الفقھ الأ 9

لم یشكك  الذي )الشخصیةأنصار المدرسة ( خلافا للفقھ الأوروبي  اختیاريمجرد إجراء ) المدرسة الموضوعیة
  .بضرورة الإعلان الصریح بذلك

 الثانیة، دار، الطبعة المدخل، النطاق الزماني: قانون النزاعات المسلحة الدولیة، )محمد حازم(عتلم : ذلك حولراجع 
 و آراء   وثائق: القانون الدولي الإنساني، )عمر( و ما بعدھا؛ سعد االله  198: ص ،2002القاھرة، ، النھضة العربیة

  .  107: ، ص2002الأردن، ، مجدلاوي، عمان، الطبعة الأول
  .199: المرجع السابق، ص قانون النزاعات المسلحة الدولیة،، )محمد حازم(عتلم  10
كان من المقصور في ظل النظریة التقلیدیة للحرب قیام الح رب قانون ا حت ى و ل م تس تخدم الق وة المس لحة م ن جان ب           11

قیام أي أعمال عدائیة بینھم، و على العكس من ذلك تماما قد تستخدم القوة من جان ب دول ة    عدم أو الأطراف في النزاع
ت إلى التي أفض غیر واقعیة و مع ذلك فإن حالة الحرب لا تعتبر قائمة قانونا طبقا لھذه النظریة الضیقةأخرى ضد دولة 
 ,De Facto War, De jure: مث ل جدی دة   اص طلاحات م ا أدى إل ى قب ول    ، مب ین الواق ع و الق انون    الانفص ام حالة من 

War and walik acts,  Legal War in the  material sens , war ،  و ذلك للتعبیر السلیم قانونا عن العملیات
  .التي تجري في عشیة إعلان الحرب

  . 63، المرجع السابق، ص )سعید سالم( لي یجو -
 ).جب ألا تبدأ بدون إخطار سابق غیر غامضی ھمتقر الدول المتعاقدة أن الأعمال الحربیة بین( 12
   ). یكون ھذا الإخطار إما في شكل إعلان حرب مسبب أو في شكل إنذار نھائي متضمن إعلان حرب معلق على شرط و
  .1907تشرین الأول / أكتوبر 18الخاصة ببدء الأعمال الحربیة، لاھاي  الاتفاقیةالمادة الأولى من  -

  .107 :، صالمرجع السابق، )رعم( سعد االله : أنظر
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 أو سابق إنذار حرب إعلانكانت دون  13،و حتى التي اندلعت بعدها  1907 لاتفاقيةالسابقة 

لا يعقل، في  معه إذو التعامل  تجهت الممارسة الدولية إلى الاعتراف بذلك التطورو ا

و الآثار المترتبة  واقع الحرب إنكارالحقيقة، أن يكون غياب بعض الشروط الشكلية سببا في 

   14.عنها

  

  .ضامنــبدأ التـــم) ثانيا(

 الحالات بالذكر  190715لاهاي لعام  اتفاقيةو  1906جنيف لعام  اتفاقيةلقد تضمنت كل من 

و هي الحالات  ، المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافهاالاتفاقياتهذه  فيها نصوص تطبق لا التي

و يعرف هذا الشرط بمبدأ المشاركة  ،التي لا يكون فيها أحد الأطراف المتحاربين طرفا

كما  فقرات غريبة، التي نصت عليه) Clausula si omnes(الجماعية أو مبدأ التضامن 

إلا إذا  أثناء النزاعالمعاهدة لا تطبق  التزاماتتقضي بأن  16،علق عليها الأستاذ جان بكتيه

و بالطبع فإن النزاع المقصود هنا  الاتفاقياتكان جميع الخصوم قد صادقوا أو انضموا إلى 

  17 .هو الحرب الدولية التي تنشب بين دولتين أو أكثر

ان للدول الضالعة في النزاع إمكانية الهروب من و في خلال الحرب العالمية الأولى ك

لم تكن من بين الدول المنضمة لتلك  ) Monténégro(لمجرد أن منتنيجرو  التزاماتها

 18.، و لحسن الحظ لم تستغل الدول ذلكالاتفاقيات

  

  

                                                        
فعد أعلنت دول  في العملیات العدائیة و خلافا لذلك لا یشترط المشاركة الفعلة و المباشرة للطرف الذي أعلن الحرب 13

  .أمریكا اللاتینیة، خلال الحرب العالمیة الثانیة، الحرب على دول المحور دون أن تشارك فعلیا في تلك الحرب
  .277، المرجع السابق، ص )المسعید س( يجو یل: أنظر

      ، الطبعة الثانیة، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونسمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  14
  . 33: ، ص1997

  .المتعلقة بالحرب البحریة ذات المبدأ 1864 اتفاقیةكما تضمنت  15
PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire I  La Convention de Genève (Pour l’amélioration 
du  sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne), Comité 
international de la Croix rouge, Genève, 1956,  p: 36. 

لقانون الدولي دراسات في ا: ، ضمن"مبادئھتطوره و : القانون الدولي الإنساني"  ،)س - جان(بكتیھ : أنظر 16
إعدادا نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى،  إصدار بعثة اللجنة الدولیة  ،الإنساني
  .63: ، ص2000  ،بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة الأحمرللصلیب 

  . 33 :، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  17
18 « (...) et il est curieux à remarquer que l’un des plus petits Etats belligérants, le 

Monténégro, n’étant pas partie à la convention de Genève, celle-ci n’était 
théoriquement applicable par aucun des belligérants! Heureusement, il  ne se trouva 
pas un seul de ceux-ci pour exciper de cette circonstance ».                                                   
PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire I  La Convention de Genève, Op. Cit.,  p: 36. 
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  )يةـرة الثانـقـالف( 

  .في القانون الدولي المعاصر الدولي بداية حالة النزاع المسلح 

القانون الدولي التقليدي يستلزم شرط الإعلان السابق عن قيام الحرب فيما  إذا كان

بين الدول لكي تبدأ الحرب فعلا من الناحية القانونية، فإن مفهوم الحرب أصبح في ظل 

القانون الدولي المعاصر لا يتطلب هذا الشرط الشكلي، و لكن يكفي لتطبيق القواعد المتعلقة 

يتم فيه مجرد استخدام للقوة المسلحة  ع المسلح، أي النزاع الذيالنزا بالحرب قيام حالة

  19.ويطلق الفقه على هذا التطور بتطور الحرب من المفهوم الشكلي إلى المفهوم المادي

 فحلول مفهوم قانون النزاعات المسلحة محل قانون الحرب انجر عنه كذلك تغير ارتبط أساسا

 لإفرازاتللحرب نظرا  اجع مبدأ الإعلان السابقاعتماد ميثاق الأمم المتحدة، بتر ومنذ

 القانون الدولي عوامل واقعية وقانونية في ظل بتضافروكذا   ،ذاته القانون التقليدي في حد

المتحدة، بما لا يدع  الأمم أكدت الممارسات الدولية السابقة على اعتماد ميثاق فقد ،المعاصر

ن السابق عن الحرب، وقد استقر ذلك فيما بعد الإعلا التراجع المستمر لمبدأ ،مجالا للشك

حقيقة وضعية أفرزها المجتمع الدولي ذاته بمناسبة و أضحت  باعتماد ميثاق الأمم المتحدة،

    معتدية النزاعات الكثيرة التي شهدها العالم المعاصر والتي تحججت بمناسبتها الأطراف، 

ي مناسبات عديدة كالحرب الكورية وكان ذلك ف برخصة الدفاع الشرعي ،معتدى عليها أو

 1980، الحرب العراقية الإيرانية العام 1956الثلاثي على مصر العام  ، العدوان1950 لعام

، العدوان الإسرائيلي على لبنان 1982المتحدة و الأرجنتين العام  حرب المالوين بين المملكة

تي شهدتها منطقة البلقان ابتداء النزاعات ال ،1990العام  ، الغزو العراقي للكويت1982العام 

    1992.20من العام 

المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على تبنيها لنفس  أكدت ،من جهتها كذلك 

    تطبق في حالة الحرب المعلنة ( الفكرة، حين اعتبرت أن أحكام القانون الدولي الإنساني 

      و أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى بين طرفين أ أو أي نزاع مسلح آخر ينشب

و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في (...  ،...)أحداهما بحالة الحرب و إن لم تعترف

المتبادلة، كما أنها تلتزم  فإن الدول الأطراف فيها تبقى ملتزمة بها في علاقتها الاتفاقيةهذه 

الحرب "و هكذا أصبحت  )و طبقتها الاتفاقيةأحكام  المذكورة إذا قبلت تلك الدول بالاتفاقية

دون حاجة إلى تحديد مفهوم النزاع  -نوع من أنواع النزاعات المسلحة و الأهم " المعلنة

أن النزاع المسلح هو الحالة التي تكيف بصورة موضوعية، سواء أعلن هذا  -المسلح قانونا
                                                        

  .)11(، راجع كذلك أعلاه ھامش 79: ، المرجع السابق، ص)سعید سالم(جویلي  19
  . 208: ، المرجع السابق، صقانون النزاعات المسلحة الدولیة، )حازم محمد(عتلم : أنظر 20
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 اتفاقيات انتهجتهوبه، و هو نهج عن نش لم يعلنأو  ،من أطراف النزاع ،الطرف أو ذاك

النزاع المسلح على  عواقإلى تفادي إنكار  يهدف في حقيقة الأمر 1949جنيف الأربع لعام 

درأ العواقب الوخيمة في حالات المواجهات المسلحة وما تخلفه في ساحات الضحايا و 

  21.المعارك وخارجها، في وقت أصبحت وسائل الدمار بالغة الخطورة

  

  ) ثةـثالـرة الـقــالف(

  .لح الدوليــالنزاع المساء حالة ــانته

إن توقف الأعمال العسكرية بين الأطراف المتحاربة بمناسبة النزاع المسلح الدولي 

فيجب إذا التمييز، بناء على ما استقر عليه  22ليس مؤداه دائما إنهاء حالة الحرب في حد ذاتها

ي من شأنها فحسب وقف حالة النزاع المسلح الدولي الت الاتفاقياتالقانون الدولي العام، بين 

  بالأعمال العدائية مرة أخرى الاضطلاعمع إمكانية عودة الأطراف المتحاربة إلى   )أولا(

       نهائياالحرب  بانقضاءالتي من شأنها إنهاء حالة النزاع المسلح تماما  الاتفاقياتو  ، من جهة

  ، من جهة أخرى؛)ثانيا( 

 الدولي قدالمنهية لحالة النزاع المسلح  الاتفاقياتو  الموقفة الاتفاقياتف كل من، فتطور وظائ

بحيث صار التداخل  كان من شأنه أن أضحى التمييز بينهما ذو طبيعة نسبية غير مطلقة

 23.بينهما متصورا في ظل التطور القاعدي لوظيفتهما

  

  .يـح الدولـف النزاع المسلـوق) أولا(

قد تلجأ من خلالها الدول إلى وقف الأعمال العدائية الدائرة بينها، دون أن تتعد الصور التي 

النزاع المسلح القائمة في إطار علاقتها  ةعلى حاليكون من شأن ذلك أن يقضي تماما 

القانونية المتبادلة، فيبقى بذلك قانون النزاعات المسلحة الدولية واجب التطبيق في مواجهة 

  .الأطراف المتحاربة

                                                        
  . 33: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  21
من  6المادة  :ولكن یكون لذلك أثر على وقف العمل بصكوك القانون الدولي الإنساني، وھو ما نصت علیھ كل من 22

و العبرة  ، الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع1977لعام  البروتوكول الأول، من )ب(فقرة  3و المادة  جنیف الرابعة اتفاقیة
  بآخر طلقة مدفع؛ع جنیف الأرب اتفاقیاتجاء بالشرح الوارد بخصوص  حسب مابوقف العملیات العسكریة تكون، 

PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire IV La Convention de Genève, (Relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre), Comité international de la Croix 
rouge, Genève, 1956,  p: 69.  

  .230: ، المرجع السابق، صقانون النزاعات المسلحة الدولیة، )حازم محمد(عتلم  23
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وإن اتفقت فيما بينها من حيث  أربع صور وقف النزاع المسلح الدولي كقاعدة عامة خذويت

فالوقف  24،شمول كل منها بوصف الإلزام، إلا أنها تختلف من حيث الصفة التي تبنى عليها

الهدنة تتسم أساسا بصفة الرضائية الصادرة عن الدول  اتفاقيات و المؤقت لإطلاق النار

 النار اللذانو وقف إطلاق  لحالتي استسلام الدولة المنهزمة ، خلافا)أ(ها المتحاربة في حد ذات

    الصادر بإرادة منفردة و استئثارية من الدولة المنهزمة  ،)ب(يتميزان بطابعهما القهري 

  .هيئة الأمم المتحدة اتراأو بناء على قر

  . الدولي الصورة الرضائية لوقف النزاع المسلح) أ(

) 1- أ(بالوقف المؤقت لإطلاق النار  :النزاع المسلح بصفة رضائية أساسا يتعلق وقف حالة

  ).    2- أ(واتفاقيات الهدنة 

  .الوقف المؤقت لإطلاق النار)1-أ(

الوقف المؤقت لإطلاق  اتفاقلا يستغرق النطاق الجغرافي لوقف العمليات العدائية، بموجب  

لى الأكثر من جبهات القتال دون غيرها قاعدة عامة، إلا جبهة واحدة أو جبهتين ع، كالنار

كما أنه يسري فحسب لتوفير المناخ المادي المناسب لأجل تمكين المنظمات الإنسانية 

   و نقل القتلى و الجرحى و المرضى بجمع الاضطلاعحكومية من ال الحكومية منها و غير

و المحلي  المؤقت نقطاعالاو البحرية، و بذلك يكون مؤداه  و الغرقى من ميادين القتال البرية

  25.للمواجهات المسلحة في أحد ميادين القتال دون سواه

 كان من شأنه أن أخضع النار يعد في أصله اتفاقا دوليا المؤقت لوقف إطلاق الاتفاقو بما أن 

 الانعقادالدولية على وجه العموم من حيث  الاتفاقياتللقواعد القانونية الخاصة المقررة بشأن 

لا يفترض إستفائه لإجراءات  أنه الاعتباربعين  الأخذمع  ،الانقضاءو  لنفاذا ،الآثار

بحسب الأصل العام، بمجرد التوقيع عليه من جانب  ،ينعقد فقط التصديق، حيث أن نفاذه

   26.الأطراف المتحاربة

  .دنةـــاله) 2-أ(

  1907عة لعام لاهاي الراب باتفاقيةالملحقة  البرية،كان للائحة قوانين و أعراف الحرب  

 من خلال ما تضمنه الفصل حالة الهدنةتحديد النظام القانوني المطبق في  هام في دور

                                                        
  .232:  ، المرجع السابق، صزاعات المسلحة الدولیةقانون الن، )حازم محمد(عتلم  24
  : وقف النزاع المسلح ھذه الصورة من صور أنظر كأمثلة عن 25

GERVAIS (A)., « Les armistices palestinien, coréen et indochinois et leurs 
enseignements »,  AFDI, Vol II, 1956, p: 97 et ss. 

وقف  اتفاقیاتأشكال " ، )رشاد عارف(السید : الوقف المؤقت لإطلاق النار، راجع قاتفالتفصیل أكثر حول ماھیة  26
         و ما بعدھا؛   160: ، ص1982، المجلد الثامن و الثلاثون، القاھرة، المجلة المصریة للقانون الدوليالقتال، 

  . وما بعدھا 233: ص، ، المرجع السابققانون النزاعات المسلحة الدولیة، )حازم محمد(عتلم 
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  الهدنة، آثارها  اتفاقياتعلى نحو تفصيلي لقواعد  ،تحديدا 41إلى  36المواد من  الخامس في

     27.انقضائهاو أسباب 

مخض عنه وقف إطلاق النار على تعتبر الهدنة اتفاقا عسكريا تعقده الأطراف المتحاربة، يت و

  28.كل الجبهات دون استثناء، و دون إنهاء كلي لحالة النزاع المسلح

تقدم، ورغم وجود صورتين أساسيتين تحدد الطابع الرضائي لوقف حالة النزاع  بناء على ما

الخلط الوضعي بين اصطلاحي الوقف المؤقت  ،في حقيقة الأمر ،لم ينعدم  المسلح، إلا أنه

إلى إغفال الفقه القانوني  ،و يرجع ذلك في حقيقة الأمر ،ق النار و الهدنة، رغم تباينهمالإطلا

)    (Suspension d'Armes الأنجلوساكسوني للتميز القائم في الفقه اللاتيني بين مصطلحي 

و أورد ذلك الخلط فعليا في الصكوك المتوالية للقانون  )Cessation d’hostilités(و 

  29.نسانيالدولي الإ

  . الصورة القهرية لوقف النزاع المسلح) ب(

و وقف ) 1-ب(العام للدولة المنهزمة  الاستسلام: تتجسد من خلال شكلين أساسين هماالتي 

   ).2-ب( هيئة الأمم المتحدةالنزاع المسلح بمقتضى القرار الملزم الصادر عن 

  .العام للدولة المنهزمة الاستسلام) 1-ب(

ي حالة لجوء الدولة المنهزمة، مرغمة،  إلى إيقاف العمليات العدائية في به ف يتم الإعمال

في شكل  الاستسلامبين الدولتين، و يصدر  اتفاقيمواجهة الدولة المنتصرة من غير عمل 

وقد تجلت صوره أكثر في الحرب العالمية  ،)(Capitulationتصريح عام غير مشروط 

ن، خلافا لإيطاليا التي أوقفت الحرب ضدها بعد توقيعها الأولى في شأن كل من ألمانيا و اليابا

  30.الاستسلامعلى هدنة 

  

  

                                                        
    ، الطبعة الخامسةالقانون الدولي الإنساني اتفاقیاتموسوعة ، )محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(عتلم : أنظر 27

  .و ما بعدھا 16: ، ص2004إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، القاھرة، 
  . 164 :ص ، المرجع السابق،)رشاد عارف(السید : لتفصیل أكثر، راجع 28
  :یظھر جلیا من خلال 29
للمصطلحین في إطار مسمى  ،من لائحة قوانین وأعراف الحرب الملحقة باتفاقیة لاھاي الرابعة ،37المادة  استغراق -

  .واحد ھو الھدنة
من اتفاقیة جنیف الرابعة، للمصطلحین تحت مفھوم واحد للدلالة على كفالة وقف إطلاق النار ذو  25جمع المادة  -

  .بع الإنسانيالطا
البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف، حین تم التفریق بین  اعتمادبمناسبة  تداركھإلا أن الأمر تم أخیرا 

  ؛4فقرة  32المصطلحین من خلال نص المادة 
  . و ما بعدھا 235: ، المرجع السابق، صقانون النزاعات المسلحة الدولیة، )حازم محمد(عتلم : أنظر

  . و ما بعدھا 264: ، صالمرجع نفسھ: كثر، أنظرلتفصیل أ 30
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  .وقف النزاع المسلح بمقتضى قرار ملزم صادر عن هيئة الأمم المتحدة) 2-ب(

و يكون بموجب اضطلاع المنظمات الدولية بالمهام الرئيسة في شأن تسوية النزاعات 

ثاق الأمم المتحدة، حين كفلت مادته الأربعين أكثر منذ اعتماد مي المسلحة، تجلت صوره

لمجلس الأمن بذلك الأمر، من خلال منحه صلاحيات في استصدار تدابير ملزمة لوقف 

  31.إطلاق النار

  

  . النزاع المسلح الدوليانقضاء ) ثانيا(

إلى إنهاء الأعمال العدائية الدائرة  وهي الصورة التي تلجأ من خلالها الأطراف المتحاربة

للسلام بذلك تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية ليحل محله القانون الدولي  نها، فيتوقفبي

) أ( اتفاقيةالرضائية بصفة  الصورة: أساسين هماالنزاع المسلح الدولي شكلين  انقضاء ويتخذ

  ).   ب(القهرية  الصور و، عن الأطراف المتحاربة صادرة

  .ع المسلح الدوليالصورة الرضائية لانقضاء النزا) أ(

      الثنائية ، صادرة عن الأطراف المتحاربة من خلال معاهدات السلام اتفاقيةتكون بصفة 

 إذا تعدد أطراف النزاع المسلح، تعقد من أجل إنهاء مجمل العمليات العدائية ،أو الجماعية

إلا أنه في حقيقة  القائمة بالقدر الذي قد ولده توازن القوى بينهم في أعقاب المعارك الحربية،

على قواعد تنظم  قانون النزاعات المسلحة الدولية بالنص تنظم الصكوك التيتتطرق  الأمر لم

، مما يجعلها بحسب طبيعتها التعاهدية خاضعة للضوابط التي استقرت في شأن الاتفاقياتهذه 

  1969.32تنظيم المعاهدات الدولية و على الأخص لمعاهدة فيينا لعام 

  .  النزاع المسلح الدولي لانقضاءالقهرية  الصور) ب(

           )1-ب( تكون من خلال انقضاء النزاع المسلح بالإرادة المنفردة للدولة المنتصرة 

  ).2- ب(أو بصدور قرارات ملزمة عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة 

  .ةالنزاع المسلح بالإرادة المنفردة للدولة المنتصر انقضاء) 1-ب( 

الأمر في واقع  إن انقضاء النزاعات المسلحة الدولية بالإرادة المنفردة للدول المنتصرة، يحمل

طياته عنصرين رئيسيين، يرتبط الأول بأثر الهزيمة التي يتلقاها أحد أطراف النزاع  في

                                                        
الحرب  ةبمناسبالمتحدة،  العامة للأممو أحسن مثال على ذلك قرار الإتحاد من أجل السلام، الصادر عن الجمعیة  31

، التي تواترت المحافل الدولیة على الإشارة إلیھ بقرار 377، تحت رقم 1950تشرین الثاني / نوفمبر 3الكوریة، في 
)ACHESON( نسبة إلى وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي كان وراء اقتراحھ على إثر الفیتو ،

  مواجھة كوریا الشمالیة؛ لفي حینھ  اتخاذھا مجلس الأمن على تدابیر القمع الذي كان قد ارتأى السوفیتي
  .270: ابق، صالمرجع الس، قانون النزاعات المسلحة الدولیة، )حازم محمد(عتلم : أنظر

  .و ما بعدھا 277: ، صالمرجع نفسھ: لتفصیل أكثر 32
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المسلح، وينصرف الثاني إلى اندثار و تحلل كافة مؤسساته الدستورية دون انقضاء لشخصيته 

   حالة النزاع المسلح، مما  انتهاءانونية الدولية مما يضطره إلى إبرام معاهدة للسلام بعد الق

  33.لا يترك له مجالا واسعا لمناقشتها لفائدته

  .النزاع المسلح بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن انقضاء) 2-ب(

   فحسب  بغض النظر عن معظم القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، التي تمخضت

تجسد أكثر  34،و في غالبيتها، عن مقدمات للسلام بعد نهاية حالات النزاعات المسلحة الدولية

 3، الصادر في 687دور مجلس الأمن في إنهاء حالة النزاع المسلح من خلال القرار رقم 

   مطولة ، إثر تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي وقد تضمن القرار ديباجة 1991أبريل 

أربعة و ثلاثين مادة، كان يرى فيها مجلس الأمن السبيل الوحيد لإحلال السلام في منطقة  و

   35.لف و العراقالحبين دول  لانعقادهالخليج، و المدخل الضروري 

  

  ) يـرع الثانـفـال(

  .ةـات المسلحة الدوليـزاعـور النـص

        )الفقرة الأولى(عامة النزاع المسلح الدولي عدة صور، فبالإضافة إلى الصورة ال يتخذ

  1949، اللتان حددتهما اتفاقيات جنيف الأربع لعام )الفقرة الثانية(الحربي  الاحتلال و

التي ) الفقرة الثالثة(تمثلت في حروب التحرير الوطنية  ظهرت إلى الوجود صورة جديدة

بروتوكول الثاني لعام اعتبارها نزاعات مسلحة دولية منذ اعتماد ال استقر المجتمع الدولي على

  .1949جنيف الأربع لعام  الإضافي لاتفاقيات ،1977

  

   

  

  
                                                        

 13ف ي    ورغ م س قوط العاص مة كاب ل     -الت ي كان ت دائ رة ف ي أفغانس تان      عل ى ال رغم م ن ذل ك ح دث ف ي حال ة الح رب         33
ر معاق ل  العملی ات الحربی ة، بع د استس لام آخ       انتھ اء المتح دة الأمریكی ة    وإع لان الولای ات   2001تشرین الثاني / نوفمبر

لم تقدم حكومة طالب ان إعلان ا ع ن استس لامھا الرس مي، مم ا جع ل واق ع          أنھ -2002الأول  كانون/ دیسمبرالمقاومة في 
  .النزاع غیر منتھیا تماما

   .DAVID (E), Op.Cit., p:233: أنظر
الصادر في  242ار رقم القر: التي تضمنت في حقیقتھا أسس للتسویة السلمیة للنزاعات المسلحة الدولیة، ومثال ذلك 34

الصادر في  598، بمناسبة العدوان الثلاثي على مصر وسوریا و الأردن، و القرار رقم 1967الثاني تشرین / نوفمبر 22
  ، فیما یخص الحرب العراقیة الإیرانیة؛1987تموز / جویلیة 20

             294: ، المرج  ع الس  ابق، ص  ةق  انون النزاع  ات المس  لحة الدولی      ،)ح  ازم محم  د (ع  تلم  : لمزی  د م  ن التفص  یل، راج  ع    
  .و ما بعدھا

  . وما بعدھا 395: ، صالمرجع نفسھ 35
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  )ىـالأولرة ـقـالف(

  .نزاع المسلح الدوليـة للـالصورة العام

هي صورة النزاعات المسلحة التي تدور بين دولتين أو أكثر، أو النزاعات المسلحة 

خل طرف ثالث أجنبي، فالظروف الداخلية التي تتطور إلى نزاعات مسلحة دولية، بسبب تد

     "النزاع المسلح المدول"الحقيقية التي تؤدي إلى التدويل كثيرة و معقدة، إذ يشكل مصطلح 

كل واحد منهما على مساندة من دولة مختلفة، كما يشمل  الحرب بين جناحين داخليين يحصل

ي نزاع مسلح داخلي الأعمال العدائية المباشرة بين دولتين أجنبيتين تتدخلان عسكريا ف

على تدخل أجنبي يساند جماعة  لمساندة أطراف متعارضة، بالإضافة إلى الحرب التي تنطوي

ويمكن القول أن أكثر النزاعات المسلحة الداخلية  36،و راسخة متمردة تحارب حكومة قائمة

مسلح ال في النزاع) الناتو( ي المدولة وضوحا في التاريخ الحديث، تدخل حلف شمال الأطلس

    ارواندتدخل  و 199937و جيش تحرير كوسوفا العام  الاتحاديةبين جمهورية يوغسلافيا 

و غيرها، لدعم الأطراف المتناحرة في النزاع المسلح الداخلي  و زمبابوي و أوغندا و أنجولا

    1999.38آب / منذ أغسطس الديمقراطيةبجمهورية الكونغو 

الثانية المشتركة بين  العام بنص المادةة في مفهومها وترتبط صور النزاعات المسلحة الدولي

التي  تالإشكالالبعض  ، التي مكنتنا من الإحاطة بتفسير1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

  39؛يمكن أن تثور حول عدة جوانب تتعلق بأطراف النزاع في حد ذاته

كلاهما، وجود حالة ، أو حتى الأطرافهل نكون بصدد نزاع مسلح دولي إذا أنكر أحد : أولا

  حرب؟

أن هذا الإنكار لا يؤثر في تطبيق القانون الدولي الإنساني  الحالة بالقوليحسم الأمر في هذه 

سارية المفعول، و بغض النظر عن المواقف التي تتخذها الأطراف من  الاتفاقياتأن  طالما

 شتباكاتالاحتى (جهة، حتى لو حصل اشتباك و لو بصورة محدودة الزمان و المكان 

، لأن عبارة النزاع المسلح الواردة في نص المادة المذكورة تمتد أيضا إلى أي )الحدودية

                                                        
36          -S- SCHINDLER (D)., « International Humanitarian Law and internationalized 

                 , n° 230, 1982, p: 255.                                IRRC»,  internal armed conflicts  
37     -S- ALEXEYEVICH EGOROV (S)., « The Kosovo crisis and The Law of Armed    

, n° 837, 2000, p: 183. IRRC », Conflicts    
38                           -S- STEWART (J.G)., « Towards a single definition of Armed 

Conflict in International Humanitarian Law: A critique of Internationalized Armed 
, n° 850, 2003, p: 315.                                                                           IRRC»,  Conflict  

 ، المرجع)سالمسعید ( ليی؛ جو34: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : أنظر 39
  . 277: السابق، ص
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       40؛أو بعضها، فيما دولتين أو أكثر) البرية و البحرية و الجوية(اشتباك للقوات النظامية 

على اللجنة الدولية للصليب الأحمر  اتخذتو في غالب الأحيان و تفاديا لوجود أي لبس، 

المتناحرة في النزاع المسلح  الأطرافجنيف بين  اتفاقياتعاتقها مسؤولية تقدير مدى تطبيق 

الذي يختلف أحد الأطراف في تكييفه، و يعتبر رأي هذه المنظمة الإنسانية، في مثل هذا 

  41.الاعتباربعين  يؤخذرأي ذو حجية كافية،  الأمر

  طراف المتنازعة بالطرف الآخر؟عدم اعتراف أحد الأ في الواقع هل يؤثر: ثانيا

أحد المتحابين بالطرف  اعترافالذي لا يتوقف على  الاتفاقياتمن تطبيق  أيضالا يمنع ذلك 

الآخر، بل و يسري الأمر كذلك حتى بالنسبة للنزاعات التي تنشب بين أطراف كانوا يشكلون 

) ا سابقاغسلافيا، و ألماني، يوفيتناممثل كوريا، (أو عدة دول  اثنينإلى  انقسمتدولة واحدة 

 اتفاقيات، وقعت في فترة لم تدخل فيها بعد )1950/1953(الملاحظة أن الحرب الكورية  مع

    الاتفاقياتالشمالية و الجنوبية أطرافا في  جنيف الأربع حيز التطبيق، و لم تكن الكوريتان

  42.المتنازعان عن نيتهما في تطبيقها الطرفانو مع ذلك فقد أعلن 

  ؟ الاتفاقية في اطرفقد لا تكون إحدى الدول المتحاربة : الثاث

  ، بأحكامها الاتفاقيةلكن بشرط قبول الطرف الثاني، الغير منضم إلى  الاتفاقياتتطبق كذلك 

قانونيا  التزامافينشأ بذلك  43شكل الإعلان عن ذلك القبول ذو التصريح عن ذلك، تصرحا يتخ

هذا الإجراء خلال حرب إعمال فعلي ب وكان أول ،مثلعلى الطرف الآخر بالمعاملة بال

  1956.44 السويس سنة

متعددة تحت إمرة قيادة  التي تضع قوات بلدان منظمات الدفاع الجماعية هل تكون: رابعا

احترام  من جانب القوات التابعة للأمم المتحدة، ملزمة بتطبيق و يءواحدة، و فوق كل ش

                                                        
  :جنیف، حسب رأي الخبراء القانونیون للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما یلي اتفاقیاتففي ھذا السیاق جاء في شرح  40

« (...), Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l’intervention des 
forces armées est un conflit armé au sens de l’art (2), même si, l’une des Parties 
conteste l’état de belligérance; La durée du conflit, ni le caractère plus au moins 
meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle. Le respect dû à la personne humaine ne se 
mesure pas au nombre de victimes; (...), Il suffit qu’il ait un seul blessé ou un seul  
naufragé ou un seul prisonnier.. 
-V- PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire IV La Convention de Genève, Op. Cit., p: 26; 
DAVID (E)., Op.Cit., p: 109. 
BIAD (A)., Droit international humanitaire, Ellipses Edition, Paris, 1999, p:21.      41   

  .275، المرجع السابق، ص )سعید سالم(لي یجو 42
43 (...) Le texte exige acceptation et application de fait (...).Faute de précision, rien  

l’acceptation suppose nécessairement une déclaration expresse                  ne permet que  
 (...) Elle peut être implicitement contenue dans une application de fait.  
-V- PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire I  La Convention de Genève, Op. Cit.,  p:37.     

  .64: ، المرجع السابق، ص)س -جان(بكتیھ 44
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     نب آخر هل تعتبر هذه القوات أطرافا في النزاعالقانون الدولي الإنساني؟ ومن جا

  45؟المسلحة

تزال موضع جدل حتى الآن، فلم  ظل النقاش حول هذه المسألة مستمرا منذ عدة سنوات، و لا

كما  ،لأنشطة قوات حفظ السلاما الملحقين به نالبروتوكوليتتعرض لا اتفاقيات جنيف ولا 

 الاتفاقياتمم المتحدة منظمة دولية ليست طرفا في و لاعتبارات أخرى، فإن هيئة الأ ،اأنه

  .التي هي حكر على الدول فقط

لكن لا جدال أن نتخيل أن القوات المجندة للدفاع عن القانون و السلام يمكنها أن تتجاهل 

عليها اسم  أطلقالتي (47و قد بدأت العملية الأولى لحفظ السلام فعليا 46قوانين الجنس البشري،

FUNU  أين لفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظر الأمين ) و غزة في سيناء 1956سنة

" الطوارئ قوات  "تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب  العام للأمم المتحدة إلى ضرورة ضمان

العاملة  المؤقتةبمناسبة إنشاء القوة  1978التي وضعت تحت تصرفها، وكان نفس الشئ سنة 

ة الأمم المتحدة ترددت كثيرا و لسنوات عديدة في ، إلا أن منظم(FINUL)في لبنان 

 على قوات حفظ السلام، و لكن مع التزايد الخطير الإنسانيالقانون الدولي  بانطباق الاعتراف

  و ضخامة حجمها في عدد الهجمات التي تعرض لها موظفوها من جهة، و تزايد البعثات

بفرض  الالتزامب من المسؤولية عن المتحدة تدريجيا تحمل جان قبلت الأمممن جهة أخرى، 

ملحوظا، فقد  و هذا ما يعتبر تطورا 48،للقانون الإنساني احترام القوات الخاضعة لإشرافها

    و المشاركين لهم في عملهم اتفاقية بشأن أمن الموظفين 1995أقرت الجمعية العامة سنة 

                                                        
، إذ اأكادیمیطوال عدة عقود إلا اھتماما  من جانب قوات حفظ السلام لم تثر مسألة تطبیق القانون الدولي الإنساني 45

وكان استخدام القوة مستبعدا (...) و مقیدة من حیث المبدأ بحدود الصلاحیات الممنوحة لھا  كانت العملیات حینئذ قلیلة
التي أصبح  السلام،ات حفظ عملیا، إلى أن الأمر تغیر تماما،  منذ التسعینیات،  بعد التطور الذي شھدتھ صلاحیات قو

  ".الجیل الثاني"یطلق علیھا أحیانا عملیات 
مختارات  ،الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب ، "قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني احترام "، )آن(رینكر  :انظر

  .  90 :، ص1999، فالأحمر، جنی، اللجنة الدولیة للصلیب 1999من أعداد عام 
بعضھا، لم تكن قد تلقت  و، أأن القوات المشاركة في عملیة السلام في الكونغو الانزعاجبشئ من  فقد لوحظ 46

  المسلح؛  النزاعبقانون  بالالتزامالتعلیمات الضروریة 
  .64 :السابق، ص عالمرج"، )مبادئھو  تطوره(القانون الدولي الإنساني "، )س - جان(بكتیھ: أنظر -

  النار أو اتفاق الھدنة إطلاقوقف  أو مراقبةعلى الفصل بین المتحاربین  السلامفي حفظ  اقتصرت الأعمال التقلیدیة 47
و فریق العسكریین للأمم المتحدة في الھند  ONUSTو تشیر على سبیل المثال إلى ھیئة مراقبة الھدنة في فلسطین 

UNMOGIP المتحدةمن میثاق الأمم  42و  49 ، 42، 41، وكان ذلك تطبیقا لأحكام المواد.  
؛ 183: ،ص1999، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر، حجیة القرار الدولي، )علي عباس(حبیب : نظرأ

  .90: ص ،المرجع السابق ،)آن(رینكر 
وتختلف معاییر تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني باختلاف الأغراض التي تعمل من أجلھا قوات حفظ السلام  48

  :جع ذلك فيالأممیة؛ را
 PEROTTO (G)., VITE (S)., « The application of international law and human rights 
law to international organizations », CUDH, January 2006, pp: 7et ss. Disponible aussi 
sur: < www.cudh.org >  

http://www.cudh.org
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 49كتاب الدوري، أصدرت هيئة الأمم المتحدة ال1999آب /و في السادس من أغسطس 

بعد  أن كان قد سلم  )المتحدة للقانون الدولي الإنساني الأممقوات  احترام(للأمين العام بعنوان 

الذي أدخلت عليه فيما ( فيما قبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع النص الأول 

  1996.50، إلى الأمين العام للأمم المتحدة سنة )بعد عدة تعديلات

  

  )يةـة الثانرـقـالف(

  .ربيـــالح الاحــــتلال 

الحربي ظاهرة قديمة قدم الحروب، فكثيرا ما احتلت بعض الدول بعض  الاحتلاليعد 

أنها لم تفعل فعلتها إلا بدوافع سلمية، بل إنها في بعض الأحيان تدعي أن  المناطق زاعمة

 كان غرضها الحقيقيبينما  51،كان محل ترحيب من القطاعات المستنيرة من الشعب الاحتلال

  52.العسكري الانتصارالتي يحققها في العادة  الامتيازاتهو السيطرة أو الحصول على 

لحرب، يوجد عندما تتمكن قوات الغزو من اقتحام إقليم االحربي طور من أطوار  الاحتلالو 

وإقامة  دولة معادية وهزيمة قواتها إذا تصدت للغزو، ثم الهيمنة على الإقليم أو على جزء منه

  53.سلطة عسكرية للمحتل محل الحكومة الشرعية

الحربي في كونه تترتب عليه علاقات معقدة بين أطراف ثلاثة  الاحتلالوتكمن أهمية دراسة 

الحربي  الاحتلالو تحكم حالة  54 ،، دولة السيادة، و أهالي الإقليم المحتلالاحتلالهي دولة 

الحربي، الذي هو جزء من قانون النزاعات  تلالالاحيطلق عليها قانون  مجموعة من القواعد

                                                        
 :في ، منشور1999آب/أغسطس  06بتاریخ . ST/SGB/1999/13المتحدة رقم  للأممالكتاب الدوري للأمین العام  49

       1999، جنیف ،الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب 1999مختارات من أعداد عام  ،الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب 
  .101-97: ص

 1995 سنةندوة للخبراء، الذین توصلوا في اجتماعھم المنعقد  1994فقد نظمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة  50
لإعداد وثیقة مخصصة لتدریب الموظفین الذین یشاركون في عملیات حفظ السلام، و قد شارك في وضع ھذه التوجیھات 

  و ممثلون عن الأمم المتحدة؛ أكادیمیونعسكریون و 
  .92، المرجع السابق، ص )آن(رینكر : أنظر -

  : ؛ أنظر في ذلكالاستعمارسي، الممجد لحقبة الذي اعتمده البرلمان الفرن 2005شباط / فبرایر 23كقانون   51
LIAUZU (C), « Une loi contre l’histoire », Le Monde -Diplomatique, Avril 2005, p: 28; 
Disponible sur: < www.monde-diplomatique.fr/2005/04/LIAUZU/12080 > 

  
  : على الموقع، 23/02/2005الصادر في  2005- 158رقم  ، كذلكراجع نص القانون  -
> www.admi.net/jo/20050224/DEFX 0300218L.html <  
  
  .63السابق، ص  عالمرج، )س -جان(بكتیھ 52
الذي یحدث أثناء الحرب بقیام  ذلك (Belligerant Occupation)ھو الاحتلال الحربي  للاحتلالإن الشكل النمطي  53

لاھاي    ا النمط ھو المعني أساسا بأحكام الفصل الثالث من لائحة و ھذ. إقلیم معاد كلیا أو جزئیا باحتلالأحد المتحاربین 
  .و بروتوكولیھا الإضافیین 1949جنیف الرابعة لعام  اتفاقیةبأحكام  و

               ، الشركة الوطنیة للنشر الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة الاحتلال، )مصطفى كامل( شحاتة: أنظر
  .122: ، ص1981، التوزیع، الجزائرو 
  .  105:، صھنفس المرجع 54

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/LIAUZU/12080
http://www.admi.net/jo/20050224/DEFX
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 55، و على رأسها لائحة لاهايالاتفاقية المسلحة، و تستمد هذه القواعد من العرف و المصادر

  )أولا(الحربي  للاحتلال، اللتان تحددان  النطاق الزماني والمادي 56و اتفاقية جنيف الرابعة

  ).ثانيا(و القواعد الواجبة التطبيق أثناءه 

  

  . ربيــالح الاحــتلالاق ــــنط) أولا(

أي دولة تكون في حالة احتلال حين : (أن 1907من لائحة لاهاي لسنة  42المادة  اعتبرت

سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس  الاحتلالتكون السلطة الفعلية لجيش العدو، و لا يشمل 

واضح بشكل  جاء 42نطوق المادة ،  فمن الملاحظ أن م)المادة ( )فيها هذه السلطة بعد قيامها

لا يرتكز على تصور الأطراف المعنية الذاتي، بل إلى حقيقة  الاحتلالكاف اعتبر أن تعريف 

و قد تم  واقعة ملموسة موضوعيا تتمثل في خضوع الأرض فعليا لسيطرة جيش أجنبي

ة الفعلية كما جنيف الرابعة فمبدأ السلط اتفاقيةتوضيح هذا التعريف و توسيعه أكثر باعتماد 

الحربي حتى في  الاحتلال، ينطوي على تطبيق نظام للاتفاقية 6من المادة  1تحدده الفقرة 

إضافة إلى ذلك، يظل  57،الحالات التي لم تعترف فيها الأطراف بوجود حالة حرب واقعية

حتى و لو لم تكن الهيمنة الأجنبية ناتجة عن نزاع مسلح، وهو ما  النظام واجب التطبيق

على  بالاتفاقالحربي تبدأ  الاحتلالمن  59اكما أن هنالك أنواع 58،دته المادة الثانيةحد

كما كان الحال في (الدولي  الانتدابأو الدعوة إليه، و تنتهي بالسيطرة الفعلية بعد  الاحتلال

  60.)1966بعد  اناميبي

أو الهدنة أو بعد الحربي في حالة الحرب  الاحتلالإذا يتعين التمييز بشكل عام بين حالتين، 

من جهة أخرى، فالأنواع الأولى ) الاتفاقبعد (السلمي  الاحتلال، من جهة، و حالة الاستسلام

المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية، في حين أن النوع الثاني يمكن  الاتفاقياتتسمح بتطبيق 

أن  ،جدير بالذكرالاتفاقيات و ذلك دون تطبيقها رسميا،  مع ال بالقياس من هذه يستوحيأن 
                                                        

  .، بشأن قوانین و أعراف الحرب البریة1907لاھاي الرابعة لسنة  باتفاقیةو ھي اللائحة المرفقة  55
  . و ما بعدھا 133: ، المرجع السابق، ص)رعم( سعد االله: راجع

راء الفقھاء مصادر تكمیلیة و تفسیریة إضافة و آ قرارات التحكیم،  العمل الدولي، ،كما تشكل أحكام المحاكم الوطنیة 56
  .ات التي تصدرھا مختلف الدول كقوانین لجیوشھازإلى الوجی

  .106: ، المرجع السابق، ص)مصطفى كامل( شحاتة: أنظر -
57 p: 67. Op. Cit.,, Commentaire IV  La Convention de GenèveS)., (Ed)., -PICTET (J  
  ؛1907من لائحة لاھاي لعام  42ویعد ذلك خروجا عن إطار ما حددتھ فیما قبل المادة  من اتفاقیة جنیف الرابعة، 58
" إمكانیة تطبیق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري على نشاطات المنظمات الدولیة " ، )سلفان(فتییھ : أنظر 

          2005ة للصلیب الأحمر، جنیف ، اللجنة الدولی2004مختارات من أعداد عام  الدولیة للصلیب الأحمر المجلة
  .165: ص

  :الحربي، أنظر الاحتلاللمزید من التفصیل حول أنواع  59
  .و ما بعدھا 122 :ص ،، المرجع السابق)مصطفى كامل( شحاتة 

  .165:، المرجع السابق، ص)سلفان(فتییھ  60
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، لم تتطرق إلى الاحتلالالمتعلقة بنهاية  جنيف الرابعة اتفاقيةمن  ،6من المادة  2الفقرة 

حسب أن ذلك يرجع  الأكبر الاحتمالو  ،مقاومة عسكرية الذي لا تقابله الاحتلال حالات

مؤتمر الوفود المشاركة في لأن  في عدم التطرق له، تعمدإلى نوع من ال، "بكتيه"الأستاذ 

في حال حدوث تلك  الاتفاقيةأرادت بهذه الطريقة أن تدلل على وجوب تطبيق هذه  1949

  61 .مستمرا الاحتلالمادام  الافتراضات

  

  .الحربي الاحتلالالقواعد الواجبة التطبيق في حالات ) ثانيا(

 ينبمبدأالحربي في خطوطها العريضة  الاحتلالتتعلق القواعد الواجبة التطبيق في حالات 

  62:عامين هما

  63؛حقوق الأفراد و المحافظة على وضع الأراضي و قوانينها السارية احتراموجوب ) 1

من وضع الأرض المعنية و ألا يفضي على وجه الخصوص  الاحتلالوجوب ألا يغير ) 2

جنيف الرابعة  اتفاقيةمن  49على هذه الأرض و هو ما نصت عليه المادة  إلى انتقال السيادة

  1949.64 لعام

يومنا هذا، على سياق الوضع في الأراضي  فيالحربي،  الاحتلالو قد اقتصر تناول قانون 

شرعا على تلك  الاحتلال إذ تنكر إسرائيل أن ينطبق قانون 65،الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل

                                                        
؛166: ، المرجع السابق، ص)سلفان(فتییھ   61  

PICTET (J-S)., (Ed)., Commentaire IV La Convention de Genève, Op. Cit., p: 70       
  .167: ص السابق،، المرجع )سلفان(فتییھ  62
 على سبیل المثال التي تحرم، 1949جرى تجسیده عن طریق العدید من القواعد ضمن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  63

الأرض المحتلة  استیطان، )51المادة (الشاقة  لشغا، الأ)4-1الفقرات  49المادة (و الترحیل عملیات النقل الجبري
  ). 53المادة (منقولة ال، تدمیر الممتلكات المنقولة أو غیر )6الفقرة  49المادة (

جنیف الرابعة، على المحتل  اتفاقیة تفرض من خلالھا،  لائحة لاھاي و إضافة إلى ذلك توجد عدة قواعد أخرى 64
        ضم الأقالیم المحتلة، حظر إرغام المحتل الأھالي على تقدیم واجب الولاء  الحربي محظورات تتعلق أساسا بحظر

إلى أعمال  الالتجاءلعملیات الحربیة، حظر أخد الرھائن و ا و الطاعة، حظر إجبار السكان المدنیین على المشاركة في
و الخاصة و الأعیان  الممتلكات العامةالحربي في إطار حمایة  الاحتلالتخص  اقتصادیة، كما أن ھنالك قواعد الانتقام

  .  الثقافیة التابعة للإقلیم المحتل
  :و ما بعدھا وكذلك 219: و ما بعدھا و ص 131: ، المرجع السابق، ص)مصطفى كامل( شحاتة: لتفصیل أكثر راجع  -

- DEBBESCH (O), L’occupation militaire: pouvoirs reconnus aux forces armées hors de 
leur territoire national, L.G.D.J., Paris, 1962, p: 15 et ss. 

فحسب، و إنما أیضا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم  الاحتلالففي حالة العراق لم یكن الموقف محكوما بقانون  65
 الاحتلالزاة مع قانون بالموا تطبیقھ، الذي أثار عدة تساؤلات فیما یتعلق بإمكانیة 1483 :القرار المتحدة و على رأسھا

مارتن زواننبورج  بھا الأستاذإلا أن الدراسة التي قام  ،جزئیا كلیا أو الحربي المعروف، أو حتى إمكانیة إبطالھ
(Marten Zwanenburg) أن التطورات الحادثة في  نتیجة، تؤكد أنھ من خلال تحلیل المعطیات یمكن الوصول إلى

الراھن، إذ یظل القانون إطارا مھما  الاحتلالیؤكد البعض، حجة لمراجعة قانون  العراق لا تشكل في حد ذاتھا، كما
، یعتبر فیھا القانون شدید الصرامة، أن یبطل أحكاما استثنائیةلمعالجة تلك الحالات، و یمكن لمجلس الأمن في حالات 

  .بعینھا جزئیا
المجلة الدولیة  ،"الاحتلالو قانون  1483ن قرار مجلس الأم: الوجودیة في العراق"، )مارتن(زواننبورج : أنظر

  .وما بعدھا 27: ، ص2005، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2004، مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر
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ومنذ سنة  66،الأراضي، رغم أنها أعلنت من جهة أخرى أنها تحترم تطبيق القانون فعليا

القوات المسلحة  احتلتو الأردن،  مصر يد النزاع الذي واجهت فيه إسرائيل، بع1967

البريطاني، و قد اعتبرت  الانتدابالإسرائيلية مجموع ما تبقى من الأراضي التي كانت تحت 

لإقامة جدار  الآثار القانونية" بشأن  الاستشاريمحكمة العدل الدولية، بمناسبة إدلائها بالرأي 

، أن الأراضي الفلسطينية 2004تموز / يوليو 07الصادر في  67" سطينيةفي الأراضي الفل

بما فيها (، و مجموع هذه الأراضي الاحتلالأراضي كانت لإسرائيل فيها صفة دولة  تمثل

جنيف الرابعة  اتفاقيةتبقى أراضي محتلة، مما يستوجب تطبيق نصوص ) القدس الشرقية

لاهاي الرابعة و اللائحة الملحقة بها لعام  تفاقيةا حتى نصوصو  الحربي بالاحتلالالمتعلقة 

اكتسبت طابعا عرفيا كما  الاتفاقيات لأن هذه، رغم أن إسرائيل ليست طرفا فيها، 1907

إسرائيل تذرعت بحجة أن هذه  إلا أن 68،أكدته فيما سبق محكمة نورنبرغ العسكرية

و مصر، و أنها  الأردن لم يكن معترف بها كأراض ذات سيادة قبل ضمها من قبل الأراضي

ورغما عن ذلك خلصت  69،الاتفاقيةلم تكن أرض طرف سامي متعاقد في نظر  بالتالي

       لحقوق الإنسان بانتهاك محكمة العدل الدولية إلى نتيجة أن إسرائيل، ببنائها للجدار، قد قامت 

رفية المتعلقة بعدم والنظام المرتبط بهما، الخاص بالقاعدة الع 70و القانون الدولي الإنساني

  71.جواز اكتساب الأراضي بالحرب

                                                        
  .6/7/1951على الإتفاقیات الأربع بتاریخ  رغم تصدیقھا 66
  :لإلكتروني لمحكمة العدل الدولیةراجع تفصیل مضمون القرار و آراء القضاة المنفردة على الموقع ا 67

Cour internationale de justice (CIJ-ICJ)., « Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé » Avis consultatif, 09 Juillet 2004, 
 < www.icj-cijcij.org/cdocket/cmwp/cmwppframe.htm > 
  

 ةالفلسطینیالآثار القانونیة لإقامة جدار في الأراضي "، )روزماري(أبي صعب : أكثر حول الموضوع أنظر لتفصیل -
 الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب  ،"لمحكمة العدل الدولیة  الاستشاريبعض الملاحظات الأولیة على الرأي : المحتلة
  .و ما بعدھا 92: ، ص2004 ،الأحمر، جنیف، اللجنة الدولیة للصلیب 2004من أعداد عام  مختارات

- GASSER (H-P), Le droit international humanitaire: Introduction, Tiré à part de:     68  
HANS HAUG, Humanité pour tous, Le mouvement international de La Croix rouge et 
du Croissant Rouge, Institut Henry Dunant, Editions Paul Haupt, Berne Stuttgart 
Vienne, 1993, p: 93. 

المفروضة علیھا بموجب تصدیقھا على الأغلبیة منھا، تتذرع إسرائیل دائما  الالتزاماتمحاولة منھا من التنصل من  69
الدولي  و القانون القانون الدولي الإنساني خاصة لانتھاكاتمتواصل  ارتكاب ھا أنھا علىنبحجج تصطنعھا بإدراك تام م

إسرائیل  ءاستیلاالعام عموما؛ لقد حاول فقھاء القانون الدولي الإسرائیلیون، مناصرین ببعض الفقھاء الغربیین تبریر 
على القدس و سائر الأراضي الفلسطینیة الأخرى و الاحتفاظ بھا، إلى حین عقد إسرائیل لمعاھدة سلام مع الدول 

بحق الغزو  الادعاء، التي تفتقر إلى السند القانوني السلیم، من ذلك ءاتالادعاالعربیة، مستندین في ذلك إلى بعض 
  .الدفاعي أو فراغ السیادة

  .30: ، ص2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، القدس و القانون الدولي ،)موسى(القدسي الدویك  
 في الأراضي الإنسانیة مھامھاي إنجاز كما تواجھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الكثیر من العوائق و الصعوبات ف 70

:حول ذلك الفلسطینیة المحتلة؛ أنظر  
- BAYART (J-F)., BERTRAND (R)., «Le droit international humanitaire et la question 
Israélo palestinienne: Entretien avec Paul Grossreider, Directeur général du Comité= 

http://www.icj-cijcij.org/cdocket/cmwp/cmwppframe.htm
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الحربي، وظهرت مؤخرا  للاحتلالرغم أنه لا تزال هناك حالات مماثلة للفكرة التقليدية 

حالات جديدة من النمط نفسه، إلا أن الممارسات العملية أوضحت أن هنالك حالات ربما 

لال لضمان الحماية الشاملة إعمال أسلوب أكثر وظيفية للاحت يكون من الضروري فيها

حتى و إن كانت لا تحتل - للأشخاص، و مثال ذلك عندما تكون القوات المسلحة لدولة ما 

و سيطرتها الكاملة على  إلا أنها تمارس سلطتها - أرضا أجنبية بالمعنى الموضح أعلاه 

 دونعينة من الوقت ولغرض محدود الأشخاص و المرافق في ذلك الإقليم على مدى فترة م

  72.إما لعدم وجود مثل هذه السلطة أو لعدم قدرتها على ممارسة سلطتها ،أي سلطة داخلية

  

  ) الثةــرة الثـقـالف(

  .نيةــوطـتحرير الــروب الـــح

، قبل أن يظهرا إلى 1977عام  بروتوكولاإن الفترة الطويلة التي اختمر خلالها 

في البداية، فهذه الفترة التي  يتوقعهالوجود، أدت إلى تحقيق تقدم آخر لم يكن لأحد أن 

، سنحت للمؤتمر الدبلوماسي أن ينعقد في سياق الاستعمارتزامنت مع أنشطة مراحل تصفية 

 الاستقلال، و حتى إذا كانت معظم الدول الحديثة 1949يختلف تماما عما كان عليه في عام 

إعداد  شتراكها فيإلا أن ا استقلالهاجنيف عند حصولها على  اتفاقياتلم تتخل عن 

    لهذا القانون الإنساني بالانتماءهو الذي أعطاها بالفعل الشعور  73الإضافيين نالبروتوكولي

التأثير البالغ في جعل حروب التحرير، التي خاضتها فيما قبل، ترتقي إلى مصاف  ترثو أ

العنصري و رفض  النزاعات المسلحة الدولية حينما ناقشت أهم النقاط المتعلقة بإدانة التمييز

وهي الإضافات الجوهرية التي جاء بها البرتوكول الأول  74،إعطاء المرتزقة صفة المقاتل

                                                                                                                                                             
international de la Croix-rouge », Critique internationales,  n°16, Juillet 2002,                 
p: 52 et ss.  

   .و ما بعده 104 ،97: السابق، ص المرجع، )روزماري(أبي صعب  71
مقتطف من " القانون الدولي الإنساني و تحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 72
و الھلال  لتقریر الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للمؤتمر الدبلوماسي الثامن و والعشرین للصلیب الأحمرا

 2004، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمر: ، ضمن2003دیسمبر / الأحمر، جنیف، كانون الأول
  .77:، ص2004اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 

كما سجل المؤتمر الدبلوماسي مشاركة كیانات لم یكن لھا صفة الدولة، وحضور حركات التحریر التي اقترحت فكرة  73
التي تمثلھا تلك  للإشكالات، و نظرا )1972خلال لقاء الخبراء الحكومیین عام ( رالمؤتم، قبل انعقاد "كوبا"مشاركتھا 
  .عشر حركة تحرریة فقطالمؤتمر الدبلوماسي لدعوة إحدى  اضطرالحركات، 

  :  ھذا المؤتمر الدبلوماسي، راجع بالتفصیل انعقادحول أسباب و ظروف  -
BRETON (PH)., « Remarques générales sur les travaux de la conférence de Genève sur 
la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés »,  AFDI, Vol XXIII, 1977, p: 200 et ss. 

، مختارات من أعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"جنیف بعد نصف قرن من الزمان  اتفاقیات" ، )إیف(ساندوز  74
  .41: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999عام 
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، و على الأخص ما يتعلق بقبول استخدام بعض تقنيات حرب  العصابات )أولا( 1977لعام 

  ).ثانيا(  عمال الإرهابية المحظورةالأتحت الظروف الخاصة المشروعة، التي لا تتعدى إلى 

  

  1977.75الجوهرية للبرتوكول الأول لعام  الإضافات) أولا(

على إثر الحركة الدولية التي تدفقت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، للدفاع عن حقوق 

 10خاصة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (حرياته الأساسية  الإنسان و

كثير من الدول بين السلطات لصراعات في ا ، تزايدت)1948 كانون الأول/ديسمبر

القائمة و الحركات الثائرة ضدها، وظهر الاهتمام المتزايد من طرف المجتمع  الاستعمارية

الأهداف الأساسية  من بين الدولي بهذا النوع من النزاعات التي اتخذت طابع متميزا، فقد كان

القائمة على ، الأمم لهيئة الأمم المتحدة العمل على ضرورة تطوير العلاقات الحميدة بين

 كل الإجراءات اتخاذاحترام مساواة حقوق الشعوب و احترام حقها في تقرير مصيرها، و 

بمنح الشعوب و الدول حقها في تقرير "فمنذ إعلانها الخاص  ،الكفيلة بحفظ السلم في العالم

 77ةالجمعية العامة للأمم المتحد اعتمدت ،الانحيازو بتأثير من دول عدم  76"مصيرها 

مشروعية حروب  ،من جانب آخر تكدأ، و تالمتبنياالعشرات من القرارات التي تدعم تلك 

الشعوب على ضرورة الصمود ضد الهيمنة  2625التحرير الوطنية، فقد حث القرار 

ذلك  1965كانون الأول / ديسمبر 20الصادر في  (XX) 2105الأجنبية، و دعم القرار 

  ؛79لحركات التحرير الوطنية 78مساعدات المادية و المعنويةبدعوة جميع الدول إلى تقديم ال

                                                        
  :ضافات الجوھریة الأخرى التي أتى بھا البروتوكول الإضافي الأول، راجعلمزید من التفصیل حول أھم الإ  75

KOSIRNIK (R)., « Les protocoles de 1977- Une étape crucial dans le développement du 
Droit international  humanitaire », RICR, n°827, 1997, p: 518 et ss. 

  .1960كانون الأول /دیسمبر 14 بتاریخر الصاد) XV( 1514: بموجب القرار رقم 76
محكمة العدل الدولیة، بالقیمة القانونیة لحق الشعوب في تقریر مصیرھا من خلال رأیھا الاستشاري  اعترفتكما  77

  .، لكنھا لم تعبر صراحة عن مضمون ھذا الحق1975و الصحراء الغربیة العام  1970حول نامیبیا عام 
  .281: المرجع السابق، ص، )سعید سالم(جویلي : أنظر 

  :و حقھا في استعمال القوة، أنظر ،لمزید من التفصیل حول حق الشعوب في عدم التدخل   78
 305: ، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، )إدریس(بوكرا  

  : و ما بعدھا؛ راجع كذلك
SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Commentaire des 
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 
CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève 1986, p: 43. 

ى مستوى الشعوب الخاضعة وتعتبر حركات التحرر الوطنیة منظمات لھا جناحھا المدني و العسكري، توجد عل 79
  للسیطرة الأجنبیة، تخوض كفاحا مسلحا من أجل حصول شعبھا على حق تقریر مصیره؛ 
، بن ناصر )عمر(سعد االله : لمزید من التفصیل حول الخصائص الواجب توافرھا في حركات التحریر الوطنیة راجع

       222: ، ص2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، دیوان قانون المجتمع الدولي المعاصر، )أحمد(
  . و ما بعدھا 225و 
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 ذلك حلول مرحلة هامة، حين تبنت الجمعية العامة مبادئ القانون الدولي الإنساني تلاوقد 

    80الأجنبي الاحتلالبإصدارها للمبادئ الأساسية التي تحدد النظام القانوني للمحاربين ضد 

الثالثة، و أن ترقى مقاومات  الاتفاقيةوجب و طالبت بتمتعهم بوصف أسرى الحرب بم

 1949.81جنيف لعام  اتفاقياتإلى مصاف النزاعات الدولية بموجب  الاستعمارالشعوب ضد 

إلا  82التي لم تتمكن من افتكاك استقلالها الانحيازملح من دول عدم  تأثيرو هكذا، و تحت 

جنيف  لاتفاقيات 1977ل لعام عن طريق هذا النوع من الحروب، تم اعتماد البروتوكول الأو

حروب التحرير الوطنية إلى  ارتقاء، الذي قدم إضافات  جوهرية، كانت سببا في 1949لعام 

مصاف النزاعات الدولية و منح صفة المقاتلين لأعضاء الجماعات التي تقودها على غرار 

كول، التي  أعطت من البرتو 1من المادة  4إدانة التمييز العنصري، وفقا لما تضمنته الفقرة 

فأضيف بذلك، إلى جانب النزاعات المسلحة  ،منحا واسعا  لمفهوم النزاعات المسلحة الدولية

حركة                    و ، الحروب الدائرة بين دولة(Interétatique)الدائرة بين الدول التقليدية

، حركات  يةالاستعمارتمثل شعب يقاوم ضد الهيمنة الأجنبية ) MLN(وطنية  تحررية 

  .سيصبح دولة في المستقبل 83تشكل كيانا

ونتيجة لهذا التطور الجديد أصبح على الدول الأطراف في البروتوكول الأول، والتي لازالت 

الإنساني الخاص بالنزاعات  القانون الدولي بتطبيق الالتزامالحركات التحررية،  نضالتواجه 

   96بالمادة ررية الإعلان المنصوص عليه المسلحة الدولية، شرط أن تقبل الحركات التح
                                                        

  .1973الأول كانون /دیسمبر 12الصادر في  3103: القرار رقم 80
81 BIAD (A), Op. Cit., p: 21.  
، تلك المواجھات الدائرة بین قواتھا العسكریة و الھیئات التحرریة، من قبیل الاستعماریةمعظم الدول  اعتبرت 82

  الحروب الداخلیة؛ 
تعترف رسمیا بحالة الحرب  الحكومة الفرنسیة لمو كمثال عن الوضع في الجزائر إبان حرب التحریر، و بالرغم من أن 

اللجوء إلى القوانین الاستثنائیة، محاولة التفاوض  مثل(إلا أن أعمال وتصریحات سلطاتھا ، التحریریة في الجزائر
كل ھذا دفع الكثیر من ) ساقیة سیدي یوسف أخرى كحادثةب المحاربین في إقلیم دولة الاعتماد على حق المتابعة لضر

الفرنسیین المعنیین و رجال السیاسة الدولیة إلى الاعتقاد بأن حرب الجزائر قد خرجت من إطار كونھا مشكلة داخلیة 
        الوطني  وني لجبھة التحریربأي مركز قان یتعرفلكن بالرغم من ذلك فإن الموقف الفرنسي الرسمي بقي دوما لا 

  و محاربیھا على أساس أن الحرب الجزائریة كانت فقط إعادة النظام و القانون إلى وضعھ الطبیعي؛ 
 ، المؤسسة الوطنیة للكتابالقانون الدولي العام و حرب التحریر الجزائریة، )حمان(، بكاي )محمد(بوسلطان : أنظر

  .137: ، ص1986الجزائر، 
حات عباس، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة على لسان رئیسھا السید فأبلغ 83

، وقد اعتبرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تلك المبادرة كرد فعل 1949لاتفاقیات جنیف لعام  للانضمامعن استعدادھا 
  ؛1958الجزائریة العام  لحكومةلإیجابي لدعوتھا التي كانت قد و جھتھا فیما قبل 

 - PERRET (F)., « L’action du Comité international de la Croix-rouge pendant la 
guerre d’Algérie (1954-1962) » RICR, n° 856,  2004, pp: 16 et 24. 
- GAILLARD (P)., « Un humanitaire dans la guerre d'Algérie (Entretien réalisé par 
Mohamed Ben Ahmed », L'Humanitaire Maghreb, Juin 2003, p: 24.  

، من طرف الحكومة 1960حزیران  /جوان 20، بتاریخ 1949جنیف الأربع لعام  تلاتفاقیاوكان انضمام الجزائر فعلیا 
  ریة؛ ائالمؤقتة للجمھوریة الجز

المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت علیھا قائمة أھم الصكوك الدولیة المرصد الوطني لحقوق الإنسان، : راجع
  . 9: ، ص1998، الجزائر، دیسمبر الجزائر
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عن طريق توجيه إعلان إنفرادي إلى أمانة الدولة الراعية  84،من ذات البروتوكول ،3فقرة 

 ، و يكون لمثل هذا الإعلان، إثر تسلمه من الأمانة، عدة آثار تتعلق بالنزاعالاتفاقياتلإيداع 

إلا أنها صعبة من الناحية  الأمر، سهلة في ظاهر ورغم أن مسألة قبول الإعلان قد تبدو

العملية إذ يتجلى ذلك أكثر في الحالات التي تتعدد فيها الهيئات أو السلطات التي تمثل الشعب 

ل باتفاق الهيئات على مضمون اأجل حريته،  فيحسم الأمر في مثل هذه الأحو المقاوم من

إلا إزاء الجهة  ،بالمقابل ،متعاقدةو لا تلتزم الدولة ال ،جميعها التزامهامما ينجر عنه  واحد،

  85.التي تبنت إعلانا دونما السلطات الأخرى التي لم تصدره

قيدا خاصا على الحركات التحررية  ،من البروتوكول 1من المادة  4كما فرض نص الفقرة 

ة قحين أخضعها لممارسة حقها في تقرير مصيرها للميثاق الأممي و الإعلانات المتعل

  .ية التي تشمل السلامة الإقليمية و الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادةبالعلاقات الود

  Biafraمثل حرب بيافرا الاستعمارالمترتبة على تصفية  الانفصاليةو تعتبر الحروب 

الصومال (إثيوبيا ، الحرب الحدودية في )1971(حرب بنغلادش  86،)1967-1970(

 تدخل في إطار الفقرة الرابعة من ا لا، حروبتريااري، حرب )1978- 1978أوغندا -الغربي

المادة الأولى من البروتوكول الأول، و ينطبق القول نفسه على الحروب التي تكون ضد 

  87.الأجنبي الاحتلالأنظمة تسلطية و لكن لا تصل إلى درجة العنصرية أو أنظمة 

  

  

  

  

  

                                                        
84           SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B).,  (Ed), Op. Cit.,  p: 47;-   

- BIAD (A), Op. Cit., p: 21.   
  ؛ .35: بق، ص، المرجع السامدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  85

  SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op. Cit., p: 1113  § 
3763.  

دولي، و لا تحظى بذلك المجموعات المنشقة  نزاعا غیرفیعد نزاع بیافرا المسلح، بمفھوم القانون الدولي الإنساني،   86
   .الحركات التحرریة نیجیریا بوصفعن السلطة المركزیة في 

  :تھ القانونیة أنظرعطب و بیافرالمزید من التفصیل حول واقع النزاع المسلح في 
MARTENS (P)., « Les modalités d’intervention du CICR dans le conflit du Nigeria », 
AFDI, Vol XV, 1969, p: 186.   

  .274: ، المرجع السابق، ص)سالم  سعید(جویلي  87
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  88.ةـر الأعمال الإرهابيـرب العصابات و حظـح) ثانيا(

الأوروبية نتشار حركات التحرير خلال السبعينات، في الأقاليم التي تستعمرها القوى أدى ا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة مسائل شائكة تتعلق على الخصوص في  وضع إلى

بعض الوسائل التي تستعملها بعض الحركات في مواجهاتها الحربية، التي وصلت بعضها 

وحتى أن تتمكن من بعث الحياة في القانون  ،على اللجنة ة، فكانأحيانا إلى هجمات إرهابي

و تختلف عن  الإنساني نصا و روحا، مواءمة هذه التطورات مع أوضاع لم يسبق لها مثيل

   89؛كل النزاعات المسلحة التي كانت معروفة من قبل

لشروط تعديلا طفيفا على أحد ا 1977من البروتوكول الأول لعام  44فقد أضافت المادة 

القانون الدولي الإنساني بصفته فردا من  العتيقة التي يجب أن يفي بها المقاتل حتى يعترف به

و يتطلب هذا الشرط من المقاتل أن يميز نفسه عن البيئة المدنية المحيطة  90،أفراد قوة مسلحة

ضي تبمقبه، لكنه مع كل ذلك لا يفقد أفراد القوة المسلحة وضعهم القانوني بصفتهم مقاتلين 

  بالتمييز خلال ظروف قتالية محددة بصورة دقيقة، كما  التزامهمالنص الجديد في حالة عدم 

      تؤثر هذه القاعدة الجديدة على حظر الأعمال الإرهابية الذي يبقى ساريا دون أي تغيير لا

جميع  باحترامو يظل، أي مقاتل، الذي يرغب في المشاركة في حرب العصابات ملتزما 

قواعد الخاصة بسير العمليات العدائية و حماية المدنيين، و لا يقبل أي عذر إذا ما جمع بين ال

  91.)الجنائية(لات الإرهابية او الح )المشروعة( حرب العصابات 

                                                        
الأعمال "، أو "للإرھاب"یات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني تعریفا محددا لم تضع أي من الاتفاق 88

ذات جوانب متعددة تختلف من حالة إلى أخرى، و لم یتفق خبراء القانون الدولي  اجتماعیةفالإرھاب ظاھرة  "الإرھابیة
     حظر الإرھاب اتفاقیة"لوحید إلى على تعریف شامل و مقبول على نطاق واسع، و یرجع النص ا الحكوماتأو ممثلو 

  :و التي تعرف الأعمال الإرھابیة بوصفھا 1937المبرمة في عام  "و المعاقبة علیھ
              في نفوس بعض الأشخاص الذعرالأعمال الإجرامیة التي تقترف ضد أي دولة أو یقصد منھا خلق حالة من (

  ؛ )أو مجموعة من الناس أو عامة الشعب
 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "و القانون الدولي الإنساني" الإرھاب"الأعمال الإرھابیة، و "، )ھانس بیتر(ر غاس -

حظر "، )ھانس بیتر(؛ غاسر 119: ، ص2002اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،  ،2002مختارات من أعداد عام 
إعداد نخبة من ، دراسات في القانون الدولي الإنساني: ضمن، "الأعمال الإرھابیة في القانون الدولي الإنساني

 المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار
  .  377:، ص2000المستقبل العربي، القاھرة 

   المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "؟ستقبلھل لھ م: القانون الدولي الإنساني و مبادئھ"، )بول(غروسریدر  89
  .10-9: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999مختارات من أعداد عام 

تعریفا عاما للقوات المسلحة، و قد كیفت كل المعاییر التي تصف الجیوش منذ  1977قدم البروتوكول الأول لعام  90
  .ي جعلت تطورات الحروب منھا ضرورةسبعین عاما مع التفسیرات الجدیدة الت

، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "العسكري الموحد و قانون الحرب الزى" ، )توني(فانر
  .129: ، ص2005، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2004

  . 129: ، المرجع السابق، ص"لي الإنسانيو القانون الدو" الإرھاب"الأعمال الإرھابیة، و "، )ھانس بیتر(غاسر  91
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و أن أي استنتاج آخر غير قابل  ،و يستنتج بوضوح أن هذه المحظورات تنطبق بكاملها

 92ومن يدعي أن الصكوك الخاصة بمكافحة الإرهاب."..للدفاع من و جهة النظر القانونية، 

وينبغي بالأحرى أن .. فقد أساء فهم الوضع الجديد) 4(-1المادة  اعتمادأصبحت أضعف بعد 

نحو  الاتجاهينظر إلى القانون الجديد على أنه محاولة لتحقيق قدر أكبر من الصرامة و 

ما تظهره التجربة من أن هذه الإنسانية في السيطرة على حروب التحرر الوطني، نظرا ل

الصادر عن  1373،94فالقرار رقم  93،"الحروب تتسم بصفة خاصة، بتفشي العنف بشكل حاد

، و المعروف بقرار 2001أيلول / سبتمبر 18مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 

حة بصفة رئيسة عددا كبيرا من الإجراءات الوقائية لمكاف يقترح 95،"مناهضة الإرهاب"

تعلق بالتعاون بين الدول في مكافحة الأعمال الإرهابية، إلا أنه يو رغم أهميته، فيما  الإرهاب

لا يهدف إلى تعديل القانون الذي تم صياغته من خلال أحكام صكوك القانون الدولي 

       96.الإنساني

  

  )انيـلب الثـالمط(

  .دوليةالير ــزاعات المسلحة غــالن 

 الاتفاقدولية مثار جدل كبير، لعدم إمكانية الزاعات المسلحة غير يعد تحديد مفهوم الن

على ضوابط موضوعية يمكن على أساسها تمييز هذه النزاعات المسلحة عن غيرها من 

حالات العنف الداخلية، و واقع الأمر أن إخضاع هذا النوع من النزاعات لقدر من التنظيم 

إلى مرحلتين أساسيتين، ترتبط الأولى  م، ينسحبالدولي بمقتضى قواعد القانون الدولي العا

الفرع ( ببداية اهتمام القانون الدولي التقليدي بتنظيم، و لو بقدر محدود، للحرب الأهلية

مفهوم الحرب الأهلية إلى مفهوم النزاعات  أما المرحلة الثانية فتتعلق بتطور ،)الأولى

                                                        
: المتعلقة بمكافحة الإرھاب، أنظر الاتفاقیات على قائمة شاملة للاضطلاع  92
> www.Untreaty.un.org/English/Terorrism.asp <  
  
  . 387: ، المرجع السابق، ص"حظر الأعمال الإرھابیة في القانون الدولي الإنساني"، )ھانس بیتر(غاسر   93
  :، أنظر1368: قبلھ القرار رقم و 94

SAUL (B)., « Definition of terrorism in the UN Security Consil: 1985-2004 », CJIL, 
(2005), Vol.4, N°1, pp: 155.                                                                              

،  لتفصیل أكثر حول ( Comité contre le terrorisme CCT)  ھاب الذي أنشأ ما یسمي بلجنة مكافحة الإر 95
  :ظروف إنشاء، تشكیلة و عمل ھذه اللجنة راجع

  GEHR (W).,  « Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil 
> www.ridi.org <: », Disponible  sur de sécurité 

                                                                    
  .388: ، المرجع السابق، ص"و القانون الدولي الإنساني" الإرھاب"الأعمال الإرھابیة، و "، )ھانس بیتر(غاسر  96

http://www.Untreaty.un.org/English/Terorrism.asp
http://www.ridi.org
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خلال التطور الذي رحلتين أساسيتين دولية التي مر تنظيمها بدوره عبر مالغير  المسلحة

   ).الفرع الثاني(صكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني عرفته 

  

  )رع الأولـفـال(

  .ليةــرب الأهـفهوم الحـور مـتط 

مفهوم المواجهات المسلحة الداخلية الدائرة في إقليم دولة ما بنظامين قانونين  ارتبط

) الفقرة الأولى(قا لما تبناه القانون الدولي التقليدي تضييق لشروطها، وف الأول نحو انصرف

اتفاقيات جنيف الأربع و بالخصوص المادة الثالثة المشتركة  ووسع الثاني، و منذ اعتماد

شروطا للقول بقيامها لاعتبارها نزاعات مسلحة غير  فحدد ،من مفهومها) الفقرة الثانية( بينهن

  ).الفقرة الثالثة(ة تتعلق بأطراف النزاع عن ذلك تقرير حقوق دولي فانجر ،دولية

  

  )ىـرة الأولـقـالف(

  . انون التقليديـلية في القـرب الأهـالح 

وجدت في الماضي إلى جانب الحروب الأهلية نزاعات أخرى تحمل في طياتها 

أفعالا مماثلة لتلك التي تقوم عليها الحرب، إلا أن القانون التقليدي لم يعتبرها حروبا حقيقية 

على الأقل ليست لها صفة الدولة، و كانت توصف تلك  لأنها كانت تقوم بين وحدات إحداهما

، العصيان )(Révolteالتمرد  (Rébellion) بمسميات مختلفة، كالثورة النزاعات عادة

)(Insurrectionكقاعدة عامة وفقا للقوانين  تعالج و كانت 97،، و نادرا بالحرب الأهلية

استقر عليه القانون الدولي  ، و هو ما)خاصة القوانين الجزائية(ي تدور فيها الداخلية للدولة الت

التقليدي في شأن بيان القانون الواجب التطبيق، لأن ذلك يعد من صميم المسائل المدرجة في 

  98.إطار السلطان الداخلي للدولة، و يحظر بذلك على النظام القانوني الدولي الولوج إليها

                                                        
، رسالة دكتوراه حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، )رقیة(عواشریة : راجع 97
  .)1(ھامش و  10: ، ص2001قدمة بكلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، م

(...Le terme de guerre civile n’est toutefois qu’un terme descriptif. Il n’a pas de sens 
technique en droit international) ; 
- KOLB (R).,  « Le droit international et le concept de guerre civile depuis 1945 », 
Relations internationales,  n° 105, printemps 2001, p: 11. 

 ؛35: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  98
KOLB (R), Op. Cit.,  p:12.  
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هذه الفكرة ) VATEL(حين قدم القانوني السويسري فاتل- ن الثامن عشرفلم يحدث قبل القر

الإنسانية التي يحتويها قانون  أن فكر أحد في إرسال تطبيق المبادئ - 99و استحياء بتردد

لكن و بعد أقل من عشرين سنة، ظهرت   100،الشعوب، على الثائرين ضد السلطة القائمة

في حرب التحرير الأمريكية، بقواعد قانون  نآمال كبيرة حين التزم الطرفان المتناحرا

 الانفصالفي حرب  ،وللمرة التالية ،الحرب و المبادئ الإنسانية، كما لم تهمل تلك القواعد

رغم طابعها الدموي، و يرجع الفضل في ذلك إلى أبراهام لينكولن و مستشاره القانوني 

  LEIBER » .101»رفرانسيس ليب

ت بفكرة تطبيق قواعد قانون الحرب في ذلعل أهم وثيقة أخف ،أما بخصوص الوثائق الدولية

التي حددت العناصر الواجب  102" 1900لائحة نيوشاتل لعام "مواجهة الحروب الأهلية كانت 

كمعيار موضوعي ) أولا(توافرها في الهيئة التمردية، لكي يكفل لأفرادها وصف المحاربين 

اعتراف دولي من قبل الحكومة القائمة أو أي  وثيقا بمعيار شكلي يستلزم وجود ارتباطايرتبط 

  ).ثانيا(من الدول الأغيار بتلك الهيئة التمردية 

  

  .ف المحاربينـالة وصـشروط كف) أولا(

لقد كان من شأن اعتماد قواعد نوشاتل، أن ساير العمل الدولي، لأغراض تطبيق قواعد قانون 

لية، التي تمثل طائفة بذاتها تخص دوالالحرب على التصور الضيق للنزاعات المسلحة غير 

الحكومي ليكفل لهم  التنظيمالتي استوفى المتمردون بمناسبتها عناصر  103الحروب الأهلية

                                                        
مة السلطان و رأت نفسھا في فئة عدیدة نفسھا على حق لمقاو اعتبرتكلما : ( حین كتب في أوائل القرن الثامن عشر 99

  ).نحاجة للجوء إلى السلاح، فإن الحرب بینھما یجب أن تدور مثل ما تكون بین أمتین مختلفتی
  .36: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،)عامر(الزمالي :  راجع ذلك عند

  وم الحروب الأھلیة؛فقد أخذ معظم فقھاء القانون التقلیدي بالتفسیر الواسع لمفھ 100
 ,« GROTIUS » « « PUFENDOF », « CALVO »,  « MARTENS: الفقھاء أنظر وجھة نظر كل من 

« CLAUSWITZ » 10: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة : ضمن.  
، أولى المحاولات للتمیز بین صور ثلاث من صور اختلال الأمن في داخل 1863كان لیبر أول من وضع، سنة  101
            ذلك في تعلیمات كان قد أعدھا "لیبر "، وقد جمع"العصیان"، و "الحرب الأھلیة"، "الثورة" ولة، و ھيالد

  .و أصدرتھا وزارة الخارجیة الأمریكیة في نفس السنة
دلی  ل : الق انون ال  دولي الإنس اني  : ، ض  من"الأس س الأولی  ة للق انون الإنس  اني ال دولي   "، )إس  ماعیل(عب  د ال رحمن  :أنظ ر 

     إع  داد نخب  ة م  ن المتخصص  ین و الخب  راء، تق  دیم أحم  د فتح  ي س  رور، الطبع  ة الأول        ، للتطبی  ق عل  ى الص  عید ال  وطني   
  . 35: ، ص2003إصدار بعثة اللجنة الدولیة بالصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي القاھرة، 

بھا ة حركة متمردة إزاء الحكومات القائمة المعترف حقوق وواجبات الدول الأجنبیة و رعایاھا في حال( :المتعلقة بـ  102
  )مع المتمردین والمتنازعة

  .36: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : أنظر
یر غ فمن الجدیر بالذكر أن اصطلاح الحروب الأھلیة من الناحیة التاریخیة أقدم في الاستخدام من النزاعات المسلحة 103
أمد بعید على أن یصف النزاعات المسلحة الداخلیة بأنھا حروب أھلیة؛  و على الرغم  اعتاد منذدولیة، حیث أن الفقھ ال

و الحروب الأھلیة، مع میول جانب  دولیةالغیر  المسلحة من ذلك فإن الفقھ والقضاء في أغلبھ لا یفرق بین النزاعات
  .دولیة أوسع مفھوما من الحرب الأھلیةالة غیر من الفقھ إلى القول بأن النزاعات المسلح

  .60 :، المرجع السابق، ص)مصعب عبد الرحمن(زیدان قاسم  -
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 وصف المحاربين، من خلال النص على شروط أساسية يجب توافها في الهيئة التمردية

  104:حددتها المادة الثامنة من اللائحة، في فقراتها الثلاث

مردون قدرا من الرقابة الإقليمية الهادئة و الإستئثارية، على جزء من إقليم أن يباشر المت) 1

  ؛الدولة إفتتاء من سلطان السلطة القائمة

  ؛بمقتضيات السيادة فيه الاضطلاععلى نحو منظم يكفل لهم ) 2

  .قواعد و أعراف قانون الحرب احترام) 3

لقانون التقليدي، يصعب توافها و يظهر بأن هذه الشروط الثلاث المشددة، التي افترضها ا

عمليا لدى غالبية المتمردين، لأنها وجدت ركيزة انطلاقتها في الخلط الكامل بين الهيئة 

     رىمن جهة أخ ،و السلطة الحكومية النظامية ،من جهة ،بالطبيعة النظاميةالتمردية غير 

          ية، و مباشرة السيادةو ما افتراض اتساق ممارسة المتمردين مع مقتضيات الرقابة الإقليم

  105.و احترام قواعد و أعراف الحرب، إلا بمثابة الدليل الحي على ذلك الخلط

قواعد قانون  غير أن وجوب قيام تلك الشروط في الهيئة التمردية، كعنصر موضوعي لتطبيق

القانون الحرب على تلك النزاعات التي تواجه فيها السلطة القائمة، لم يكن كافيا إذ يتطلب 

التقليدي إضافة إلى ذلك معيارا آخر شكلي يتمخض عن ضرورة وجود اعتراف دولي من 

  .ذات الحكومة القائمة أو من أي دولة من الدول الأغيار

  

  .ف المحاربينـبوص للمتمردين يـالدول الاعتراف) ثانيا(

      الفعل الصادر من الحكومة : ( بالمحاربين بأنه الاعتراف « DUCLESCO »وصف

على أساسه طرف النزاع في الحرب الأهلية وصفا قانونيا لعمل  يأخذأو الدول الأغيار، الذي 

الحالة تنصرف في مواجهة المتمردين و من صدر منه لهذه الحرب، و النتيجة القانونية 

       الحكومة القائمة تتخذهتصرف سيادي  : (، و تضيف الأستاذة عواشرية بأنه)الاعتراف

و بإرادتها  Implicite 106، أو ضمنية Explicite ل الأغيار بصورة صريحةأو الدو

                                                        
إلى جانب تلك الشروط و المتمثلة في اشتراط  ذاتیةإضافة إلى ذلك فقد كشف العمل التطبیقي عن وجود معاییر  104

  .24: جع السابق، ص، المر)رقیة(عواشریة : وجود مصلحة خاصة للدول الأغیار؛ راجع
دلیل للتطبیق على : القانون الدولي الإنساني: ، ضمن"قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )محمد حازم(عتلم  105

، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الصعید الوطني
  . 211: ، ص2003ھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة الدولیة للصلیب الأحمر بالقا

       1869بوصف المحاربین للطرف الذي كان یحارب من أجل استقلال كوبا سنة  الاعترافصریحا كإعلان بیرو  106
أبراھام "الرئیس الأمریكي  أعلنھمن الظروف و الملابسات المحیطة بالحالة، كالحصار الذي  و ضمنیا یستشف

   الضمني فالدولة  الاعترافو الذي یعتبر بمثابة  1861نیسان  /أبریل 19لى موانئ الجنوب الأمریكي في ع" لینكولن
  لا تعلن الحصار ضد موانئھا؛ 

  KOLB (R), Op. Cit., p:13: و  ؛19: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة : أنظر -
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لتصبح واقعة قانونية  -في الكيان السياسي  والمتمثلة - كقواعد فعلية  الاختياريةالمنفردة و 

نافذة في مواجهة المعترف و المعترف له، مرتبطة بحقوق و التزامات متبادلة، و يترتب 

و المتمردين من  ،)أ( ة للحكومة القائمة أو الدول الأغيار من جهةآثار بالنسب الاعترافبذلك 

   107.)ب( جهة أخرى

  . ارـمة و الدول الأغيـومة القائـبالنسبة للحك) أ(

الدولي بالنسبة للحكومة القائمة و الدول الأغيار عملا سياديا تضطلع به على  الاعترافيكون 

الدولة بمقومات السيادة أن  باضطلاع هنا الاعترافنحو اختياري وكان من شأن ارتباط 

أن ترجع عنه متى تراءى لها  الاعترافرخص من جانب آخر لذات الدولة التي أصدرت 

و هو الأمر الذي أثار انتقاد  108،ذلك، ولم تتغير البث المعطيات القانونية و الواقعية للحرب

مادام  : (أنهيرى بكان الذي  « VERHOEVEN » الفقه الدولي و على رأسهم الأستاذ

فلا يمكن إذا العدول عنه، فالنظام  الاختياريةكان صادرا بإرادة الدولة المنفردة و  الاعتراف

بالمتمردين ثم  -على سبيل المثال -القانوني سيهتز حتما لو اعترفت الحكومة القائمة 

انون تراجعت بعد ذلك، فنكون تارة أمام تطبيق قانون الحرب و تارة أخرى أمام تطبيق الق

  109.)الداخلي للدولة التي قام على أرضها التمرد

  . تمردينـسبة للمـبالن) ب(

الدولي للمتمردين بوصف المحاربين، نشوء الشخصية القانونية  للاعترافمن الآثار القانونية 

الدولية لأولئك المتمردين بغرض انطباق قواعد قانون الحرب على النزاعات المسلحة التي 

ما كانت لشخصيته القانونية أن تقوم قائمتها  ،اها خلق شخص قانوني جديديخوضونها، و مؤد

، إلا أنه فيما يتعلق بالمسؤولية الاعتراففي القانون الدولي للحرب في ظل غياب مثل ذلك 

عن أعمالهم  ةمسؤوليالدولية فإن الدولة التي تعترف بالمتمردين بوصف المحاربين لا تكون 

على سيادة  الاعترافلم يعترف لهم بتلك الصفة، كما لا يؤثر إزاء الطرف الثالث الذي 

  110.الاعترافالدولة المتنازعة مع المتمردين، على حياد الدولة التي أصدرت 

إلا  الاعترافورغما عن ذلك كله لم تلجأ معظم الدول، في ظل النظام القانوني التقليدي، إلى 

أن الحكومات القائمة التي عصفت بها و يرجع السبب في ذلك إلى  111،حالات نادرة جدا في

يدفع عنها جانبا من المسؤولية الدولية المتعلقة بالأفعال  الاعترافو إن كان  ،الحروب الأهلية

                                                        
  ).3(و ھامش  19: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة  107
  .211: ، المرجع السابق، ص"قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )حازم محمد( عتلم 108
  .23: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة  109
  .212: ، المرجع السابق، ص" قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )محمد حازم(عتلم  110
   ).11(ھامش ، 236: ، صنفسھالمرجع  111
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تكشف عن عجزها في مواجهة  الاعتراف يجعلهامشروعة التي يرتكبها المتمردون، قد الغير 

و هو  ،ملوا السلاح في مواجهتهاو بين الذين ح التمرد و إقرارها بالتكافؤ العسكري بينها

  112.معظم الحكومات القائمة ترفضهالأمر الذي كانت 

للمتمردين بوصف المحاربين كان مؤداه، في  الاعترافمجمل القول أن قيام نظام 

أن انسحب فقط على الحروب الأهلية بمفهومها القانوني الضيق ، ظل القانون التقليدي

Stricto sensu قة تمثل صورة فقط من صور النزاعات المسلحة غير تظل في الحقي التي

يصعب في غالب  ،موضوعي و شكلي، دولية، إذا توافر عنصران أساسيان متلازمانال

في الظروف الواقعية، الأمر الذي قيد فعلا من فعالية قواعد و أعراف  انطباقهماالأحيان 

إلى تنظيم أكثر لضمان  جالدولية تحتاقانون الحرب، و ظلت بذلك النزاعات المسلحة غير 

  .المبادئ الإنسانية التي غالبا ما تخترق في مثل هذا النوع من المواجهات المسلحة

  

  ) يةـرة الثانـقـالف(

  .1949لعام  الأربعالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  اعتماد

إعطاء وصف المادة الثالثة المشتركة، في فقرتها الأولى، حين تم اعتمادها، ب اكتفت

 الدائر فيو (... ، ... )النزاع الذي ليس له طابع دوليا: ( دولي بأنهالغير  للنزاع المسلح

بل انطلقت فقط من  113له،و لم تورد بذلك تعريفا  )أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة 

تقوم فقط بقيام عناصر محددة تتعلق  114يجعله ظاهرة موضوعية خلال إعطاء مفهوم عام

نزاع المسلح في حد ذاته و تمتد إلى المتمردين كما أقرت، من جانب آخر نظاما قانونيا بال

  .دوليا، تمخض عنه تقرير حقوق دولية موضوعية تتعلق بأطراف النزاع المسلح

و يلاحظ من خلال استقراء المادة الثالثة المشتركة، بأنها تجاوزت عن استعمال الحرب 

أحكامها تطبق في مواجهة النزاعات ذات الطابع غير  الأهلية حينما أكدت صراحة بأن

دائرة تلك النزاعات عما كانت عنه في القانون التقليدي  دولي، و بذلك تكون قد توسعتال

غير أن ذلك لم يكن مؤداه، على الرغم  ،الذي خص فقط الحروب الأهلية بمفهومها الضيق
                                                        

  .26: جع السابق، ص، المر)رقیة(عواشریة  112
من  منطقةطابع المواجھات المسلحة الدائرة في كل  اختلافوظل استعمال العبرات المرادفة، إلى وقتنا ھذا، بحسب  113

  :مناطق العالم؛ أنظر
DU BOIS (P)., « Introduction: Guerre civile et enjeux internationaux », Relations 
internationales, n ° 105, printemps 2001, p: 3. 

دولي كان یحوطھا تعریف سلبي یجعل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات الإن إشكالیة تعریف النزاع المسلح غیر  -
، حتى و إن كان أحد الأشیاء المؤكدة التي یمكن "النزاعات التي لا تكتسي طابعا دولیا"جنیف الأربع، مطبقة فقط على 

  ھو عدم وجود من یستطیع أن یؤكد بدقة المقصود من كلمات تلك العبارة؛  " دوليالابع غیر ذات الط"قولھا أن عبارة 
STEWART (J.G)., Op. Cit., p: 318.  

  . 36: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  114



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

       استفاء التمرد لعناصر الرقابة  ةالقناعة بضرور من ذلك، أن استقرت هنا لدى المؤتمرين

اتفق المؤتمرون  كان قائما في ظل القانون الدولي التقليدي، إذ و السيادة الإقليمية على نحو ما

 أيضا من جانب آخر على ضرورة تجاوز تلك العناصر المتشددة، لإمكانية تطبيق قواعد

عية التي يمكن من خلالها القول قانون الحرب من خلال إدراجهم لجملة من المقاييس الموضو

  115.دوليالبقيام حالة النزاع المسلح غير 

الشخصية القانونية  ،لأول مرة و ،المشتركة قد أصبغت ةالثالثوعليه يظهر بأن أحكام المادة 

بالمحاربين و مقتضياته، حين حررت  الاعتراففي استقلال تام عن نظام  الدولية للمتمردين

كلية من الخضوع لأي من المقومات الخارجية من النظام القانوني  تلك الشخصية القانونية

و بصفة خاصة، إلا أنها تعتبر محدودة  المستقل للفعالية الخاصة التي أفرزها التمرد ذاته

لأغراض تطبيق الحد الأدنى  تنصرف و ذات أثر نسبي في مجالها المادي لأنها زمنياالنطاق 

  جنيف اتفاقياتدون سواها من أحكام  ،ها ذات المادةمن مقتضيات الإنسانية التي تضمنت

  116؛ومنها بصفة خاصة مركز أسير الحرب

 من النزاعاتالغالبية الساحقة  إخضاع ،من ثمة ،و هو أمر كان من شأنه أن استحال معه

، و خاصة منها حروب العصابات، إلى الحد الأدنى من دولية المعاصرةال المسلحة غير

  117.ي كفلته المادة الثالثة المشتركةالتنظيم الدولي الذ

  

  ) ةـرة الثالثـقـالف(

  .ق بأطراف النزاعـوق دولية تتعلـرير حقـقـت

لقد أخضعت المادة الثالثة المشتركة، النزاعات المسلحة التي استوفت العناصر المبينة   

 تلزمعلى النحو السالف، إلى نظام قانوني دولي تمخض عنه تقرير حقوق دولية موضوعية 

        و الحكومة القائمة بمناسبة علاقتهم أثناء المواجهات المسلحة بسواء، المتمردين سواء
                                                        

  :والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي 115
و لھ  عن سلوك مرؤوسیھا مسئولةتنظیم عسكري لھ قیادة  ،لحكومة المركزیةالمناھض ل ،لا بد أن یكون للطرف) أ

  ؛ الاتفاقیاتو یكفل احترام ، نشاط في أراضي معینة
  الحكومة الشرعیة إلى القوات العسكریة لمحاربة الثوار؛  لجوء) ب
أو اعترافھا بوصف  -ر؛ أو اعترافھا بوصف المحاربین للثوا -الحكومة المركزیة بأنھا في حالة حرب؛  اعتراف) ج

زاع على جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعیة العامة النإدراج  -فقط؛  الاتفاقیاتالمحاربین للثوار بغرض تطبیق 
  أو خارقا لھ أو یشكل عملا عدوانیا؛  الدولیین الأمنالتابعین للأمم المتحدة، بصفتھ مھددا للسلم و 

 السكان السلطةعلى  أن تباشر سلطات الثوار المدنیة-: خصائص الدولة بأن أن یكون للثوار نظاما تتوفر فیھ بعض) د
أن تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة و تعبر عن استعدادھا  - الفعلیة في جزء معین من التراب الوطني؛

  .الاتفاقیاتأحكام  بمراعاةسلطات الثوار المدنیة  التزام -قوانین الحرب و أعرافھا؛  لاحترام
، المرجع مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : ؛ أنظر)بتصرف(أخذا عن الأستاذ عامر الزمالي،  -

  .37: السابق، ص
  .و ما بعدھا 220: ، المرجع السابق، ص" قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )محمد حازم(عتلم : أنظر  116
  .219 :، المرجع السابق، ص" ت المسلحة غیر الدولیةقانون النزاعا "، )محمد حازم(عتلم  117
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 تحظرالمتحاربين بالحد الأدنى من مقتضيات الإنسانية التي  اضطلاعو يتجلى ذلك من خلال 

 هذهإلا أن   118قد سعت لأجل إدراجها اللجنة الدولية للصليب الأحمرو بموجبها عدة أفعال، 

من ذات  ،قتضيات لا تكون في مواجهة جميع أطراف النزاع، فقد أشارت الفقرة الأولىالم

ليس لهم دور إيجابي و مباشر (أحكامها تنصرف فقط في مواجهة الأشخاص الذين  أن ،المادة

لهيئة (  مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة نفسها أضافت أنه يجوز ،)في الأعمال العدائية

يزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف إنسانية غير متح

حق الدول الأطراف خاصة ولا يمكن أن  جوازي فيأمرا  ، لكن ذلك سيبقى حتما)النزاع 

لموافقة الحكومات القائمة، التي قد تتعسف غالبا في  ااستيفائهتضطلع به تلك الهيئة إلا بعد 

         تارة وجود نزاع مسلح داخلي أصلا ك الهيئة، نافيةاستعمال حقها و تستبعد رقابة تل

حدث فعليا في  على أكمل وجه، و هو ما التزاماتهابأنها تطبق  ،تارة أخرى ،مدعية أو

الذي أفرغ الحماية  يءالش ،النزاعات المسلحة التي دارت في دول القرن الإفريقي مثلا

  119.من كل مضمون واقعي التي كفلتها المادة الثالثة المشتركة، الدولية

تؤسس نظاما  1949جنيف لعام  اتفاقياتخلاصة القول أن المادة الثالثة المشتركة بين 

في " مصغرة اتفاقية"و تعتبر  المستمرة،قانونيا لحالات المواجهات المسلحة الداخلية الدائمة و 

احترامها، و رغم  لأنها تضع و تحدد المبادئ الإنسانية الأساسية الدنيا الواجب 120،ذاتهاد ح

ذلك فهي تظل معيبة من جانب أنها لا توفر حماية صريحة للمدنيين خاصة من آثار الأعمال 

العدائية، كما أنها لا تنصرف لحماية الأعيان التي لا غنى لبقاء السكان المدنيين على قيد 

ضئيلة لا  إذا فمبادئها 121،الحياة، كما لا تضبط إدارة الأعمال العدائية على وجه التحديد

عندما تصل شدة الأعمال العدائية إلى مستوى عنف مسلح متطاول بين السلطات  تطبق إلا

  122.و جماعات نظامية مسلحة أو بين تلك الجماعات الحكومية

 امتدو مع ذلك، فهي تحتفظ بإيجابيات كثيرة، فيظهر جليا ما للقواعد العرفية من أهمية بالغة 

كل  استقرتجنيف، فقد  اتفاقياتول التي لم تكن أطرافا في نطاق تطبيقها حتى إلى بعض الد

 على تطبيق أحكام تلك المادة أثناء نزاعاتها المسلحة الداخلية ،من الكونغو، كوريا، و اليمن

في مواجهتا، فاستقرت بذلك قواعدها في ضمير  الاتفاقياتعلى الرغم من عدم نفاذ تلك 

                                                        
  .67: ، المرجع السابق، ص)س- جان(بكتیھ : أنظر 118
  .219: ، المرجع السابق، ص"قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )محمد حازم(عتلم  119
120 BIAD (A), Op. Cit., p: 23.  
  .332: سابق، ص، المرجع الالقانون الدولي الإنساني، )عمر(سعد االله  121
122 STEWART (J.G)., Op. Cit., p: 318.  
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ية و هو ما أكدته محكمة العدل الدولية بمناسبة العرف الدولي، و تطورت إلى قواعد إلزام

  123.حكمها في قضية نيكاراغوا

دولية منذ الخمسينيات،  إلا أنها لم الو ظلت تلك المادة تواكب جميع النزاعات المسلحة غير 

الذي أبرز ضرورة صياغة قواعد وضعية يء الش تكن كافية لتغطية جميع الجوانب الإنسانية،

ما تصدى له فعلا البروتوكول الإضافي الثاني  لكذو  ،رب ذلك العجزجديدة يمكنها أن تأ

  .دوليةالقانوني جديد يحكم النزاعات المسلحة غير  اعتماده لنظام، من خلال 1977لعام 

  

  )يـانـرع الثــالف(

  .دوليةال نظام قانوني جديد يحكم النزاعات المسلحة غير اعتماد 

، في العاشر من 1949اني لاتفاقيات جنيف لعام أسفر اعتماد البروتوكول الإضافي الث

، عن قيام نظامين قانونيين للحماية الدولية الإنسانية أثناء النزاعات 1977حزيران / يونيو

البروتوكول الإضافي الثاني، بوصفه مكملا لاتفاقيات  دولية، ومع ذلك يظلالالمسلحة غير 

 )الفقرة الأولى(من حيث التطبيق  ،تركةالمش الثالثة نجنيف الأربع، مقترنا بأحكام مادته

التي لم تغطي، في حقيقة الأمر، جميع الجوانب المتعلقة بالنزاعات  هذه الأخيرةباعتبار أن 

دولية، الأمر الذي تداركه البروتوكول الإضافي الثاني من خلال الإضافات الالمسلحة غير 

 ة المطبقة في النزاعات المسلحة غيرالتي طورت القواعد الإنساني) الفقرة الثانية(الجوهرية 

مع استثنائه من مجال تطبيقه حالات لازال المجتمع  ،حماية موسعة لضحاياها الدولية، ليعطي

و التوترات  الاضطراباتالدولي لا يعتبرها نزاعات مسلحة غير دولية، ألا وهي حالات 

  ).الفقرة الثالثة(  الداخلية

  

  ) ىــرة الأولـقـالف(

الإضافي الثاني بوصفه مكملا للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  البروتوكول

  .1949الأربع لعام 

، بشكل 1949لقد صيغت أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 

جعلها مطورة و مكملة لأحكام المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، فتنطبق بذلك في 

التي لا تشملها المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف، و أحكام البروتوكول  الحالات

على إقليم أحد الأطراف  الدولية التي تدور الإضافي الأول لها، أي حالات النزاعات المسلحة
                                                        

  .220: ، المرجع السابق، ص"قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة "، )حازم محمد(عتلم  123
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لكن ما يميز البروتوكول الإضافي الثاني عن المادة الثالثة المشتركة بين  124،السامية المتعاقدة

مع بقاء مسألة تطبيقه  125،دولياللتعريف للنزاع المسلح غير  قيات جنيف، مسألة إيرادهاتفا

مقترنة بآن واحد مع المادة الثالثة المشتركة، التي لم يسبق و أن حددت مواصفات محددة في 

 تضمنه 127فانفرد بذلك البروتوكول الأول بشرط ثالث 126،دوليالتكييف النزاع المسلح غير 

      الهيئة التمردية لمقتضيات الرقابة الإقليمية، الهادئة  استيفاءئثار، يخص على سبيل الاست

على جزء من إقليم الدولة، وبذلك أصبحت الحروب الأهلية التي لم تستوفي هذا  ،و المستمرة

إلا أن الواقع  128،الشرط الخاص، مستظلة فحسب بأحكام المادة الثالثة المشتركة وحدها

اصة إذا تعلق الأمر ببعض النزاعات المسلحة التي تدور في إقليم أصعب من ذلك بكثير خ

دولة ما، ليس بين السلطات الحاكمة و جماعات متمردة، و إنما بين تشكيلات مسلحة مختلفة 

 وفي هذه الحالة الخاصة 129،دون تدخل للحكومة القائمة بسبب عجزها أو إحجامها عن ذلك

ذا اتفقت الأطراف المتنازعة على تطبيق البروتوكول تكون المادة الثالثة هي المطبقة إلا إ

            130.الثاني بناء على اتفاق خاص

  

  ) يةــانـرة الثــالفق(

  .ريةـــافات الجوهـــالإض

لقد حرص البروتوكول الإضافي الثاني على إفراد الباب الرابع منه، الخاص بالحماية 

دولي، للسكان الف في النزاع المسلح غير بها لزاما على الأطرا الاضطلاعالدولية الواجب 

                                                        
یسري ھذا البروتوكول الذي یطور و یكمل المادة :( فقد جاء في نص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني 124

  )....المشتركةالثالثة 
  .BIAD (A), Op.Cit.,  p: 23 :  أنظر 125
الثاني، وطبعا لا یمكن الحدیث عن تطبیق البروتوكول الثاني إذا لم تكن البروتوكول فالمادة الثالثة أوسع مجالا من  126

م الدولة الطرف في النزاع الداخلي، طرفا في البروتوكول نفسھ، ففي النزاع الداخلي الذي شھدتھ الیمن في منتصف العا
    ، تمت مساعدة الضحایا على أساس أحكام المادة الثالثة المشتركة و كذا البروتوكول الإضافي الثاني باعتبار 1994

  .الأربع و البروتوكولین الإضافیین على حد سواء الاتفاقیاتطرفا في  أن الیمن
  .38 :، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : أنظر

حیث حجمھ  التمرد منبعمومیة : واشتراكھ مع المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف، في الشرطین المتعلقین 127
تحترم  ومسئولةلقیادة منظمة  عناصرھا و مداه، من جھة، واستفاء الھیئة التمردیة لمقتضیات التنظیم بخضوع

  .مقتضیات القانون الدولي الإنساني
دولي دون المعطیات المذكورة في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني، فإن الزاع المسلح غیر فإذا كان الن 128

المادة الثالثة المشتركة تكون وحدھا ساریة المفعول، فلا یرتبط بذلك تطبیقھا بتطبیق البروتوكول الثاني، أو یتوقف 
  . علیھ

قانون  "، )محمد حازم( ؛ عتلم 39: ، المرجع السابق، صنيمدخل إلى القانون الدولي الإنسا، )عامر(الزمالي 
  .223: المرجع السابق، ص" دولیةالمسلحة غیر الالنزاعات 

  . دولي الذي دار في الصومالالكما كان الشأن بالنسبة للنزاع المسلح غیر  129
  .225: ص، المرجع السابق، " دولیةالقانون النزاعات المسلحة غیر  "، )حازم محمد(عتلم : أنظر

  .الذي نصت علیھ المادة الثالثة المشتركة نفسھا) Accord spécial(الخاص  الاتفاقوھو  130
SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed), Op.Cit.,  p: 1376.  
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     المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، ويعد هذا الإفراد إضافة جديدة 

تميز بها البروتوكول الإضافي الثاني، فسد بذلك ثغرة كانت قد طبعت المادة  و جوهرية

قترنة فقط بكفالة الضمانات الأساسية التي جاءت صياغتها، كما سبق ذكره، م الثالثة المشتركة

  131.حماية خاصة للسكان المدنيين دون أي نص على

كما انصرفت الحماية التي أقرها البروتوكول الإضافي الثاني، من جهة، إلى حظر النهوض 

العسكرية أو أعمال العنف الأخرى أو أي من  الأعمالفي مواجهة السكان المدنيين بأي من 

أنها إرهاب أولئك السكان، كما امتدت الحماية التي كفلها، إلى المقاتلين الأعمال التي من ش

اعتداء على الكرامة الإنسانية، وأقر من  أو الذين استبعدوا من ميادين القتال، بدون أدنى تميز

      لممارسات مقيدة للحريات أخضعواجانب آخر حماية خاصة للأطفال، والأشخاص الذين 

  132.و البعثات الطبية

 التي نصت عليها أحكام البروتوكول الإضافي الثاني الدولية، الالتزاماتو عليه، تنطبق جملة 

، سواء بسواء، بالنسبة للمتمردين أو الحكومة القائمة في علاقاتهم المتنازعةعلى الأطراف 

  133.دوليالالمتبادلة بمناسبة النزاع المسلح غير 

   

  ) الثةــرة الثـقـالف( 

  . يــي الإنسانـا القانون الدولالات لا يشملهــح

التوترات  و الاضطرابات 134،من البروتوكول الثاني 2فقرة  2استثنت المادة 

الداخلية، ذلك أن هذا النوع من أنواع العنف الداخلي المسلح، لا يعتبر نزاعا مسلحا حسب 

اما، بل ينصرف ، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الأخير يتجاهلها تم)أولا(مقاييس القانون الدولي 

لمعالجة آثارها من خلال الدفاع عن الحد الأدنى من قواعد  135القانون الدولي لحقوق الإنسان

  .)ثانيا(القانون الإنساني في حالات العنف الداخلي 

  

                                                        
  .226: ، المرجع السابق، ص"دولیةالغیر المسلحة قانون النزاعات "، )محمد حازم(عتلم : أنظر 131
 لھم القانوننطاق الحمایة التي أقرھا المخصص ل ،ا الفصلي تفصیل عن ذلك، في المبحث الثاني من ھذوسیأت 132

  .الدولي الإنساني
   .226: ، المرجع السابق، ص" دولیةالغیر  المسلحةقانون النزاعات  "، )حازم محمد(عتلم  133
       لیة مثل الشغب و أعمال العنف العرضیةو التوترات الداخ الاضطراباتلا یسري ھذا البروتوكول على حالات (  134

  ).التي لا تعد منازعات مسلحة المماثلة و غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة
رغم أنھ في حقیقة الأمر ظل ینظر، ولسنوات عدیدة، على أن كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون  135

النظرة السائدة الآن تعتبر أن قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي  الدولي الإنساني، مجالان منفصلان تماما، غیر أن
  .أو الدولي الإنساني یكمل كل منھما الآخر من حیث أن كلیھما قابل للتطبیق في معظم أوضاع النزاع الداخلي

، مختارات من رالمجلة الدولیة للصلیب الأحم، "قانون الأزمة و النزاع الداخلیین "، )كولین(، ھارفي )توم(ھادن  
  .25: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999أعداد عام 
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  . و التوترات الداخلية الاضطراباتمفهوم ) أولا(

لابسات و الخلط، فضلا داعيا للم) ب(، والتوترات الداخلية )أ( الاضطراباتغالبا ما تكون 

عن تنوعها سواء في مداها الزماني و المكاني، أو في أساليبها و تداخلها، بشكل يصعب معه 

التفرقة بينها، ولقد ظلت و لا تزال هذه الصور من العنف من المسائل المدرجة في السلطان 

  136.الداخلي للدولة

فقرة الثانية من المادة الأولى من و التوترات الداخلية، إلا أن ال للاضطراباتورغم ذكرها 

إعطاء مفهوم عام، من خلال  لم تتضمن تعريفا لها و اقتصرت فقط على ،البروتوكول الثاني

طرحها لأمثلة غير حصرية توضح المؤشرات التي لا تتشابه والعمليات العسكرية المنظمة 

  137.مسئولةالتي يسبقها تخطيط و تنسيق تقوم به جماعات تخضع لقيادة 

  .يةـداخلـال راباتـالاضط) أ(

ضمنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقريرها التمهيدي المقدم إلى مؤتمر الخبراء 

بعض  138"دولية وحرب العصاباتالالنزاعات غير "حول  1970تموز / الحكوميين، في يوليو

ن تسمى التي دون أ ،هي الحالات( :العناصر المميزة للاضطرابات الداخلية، وعنها قالت

نزاعا مسلحا غير دولي بأتم معنى الكلمة، توجد فيها على المستوى الداخلي مواجهات على 

وتنطوي على أعمال عنف قد تكتسي أشكالا مختلفة بدء  درجة من الخطورة أو الاستمرار

    بانطلاق أعمال ثورة تلقائية حتى الصراع بين مجموعات منظمة شيئا ما والسلطات

  139.)الحاكمة 

الحاكمة تؤول بالضرورة هذه الحالات إلى صراع مفتوح، وقد تستدعى فيها السلطات  ولا

     140.كبيرا من قوات الأمن وحتى القوات المسلحة كي ترجع النظام إلى ما كان عليه عددا

                                                        
  .38: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة  136
  . 40: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  137
  .1971قد في جنیف عام عرضت اللجنة ھذا التعریف على خبراء الحكومات في مؤتمرھم المنع  138

« Rapport préliminaire sur les consultations d’experts concernant les conflits                
non - internationaux et la guérilla ». -V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., 
ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op.Cit.,  p: 1378.   

  :بشرح البروتوكول الإضافي الثانيوقد جاء في النص الخاص  139
« Il s’agit de situation ou, sans qu’il ait à proprement parler de conflit armé non 
international, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un 
certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violences, Ces 
derniers peuvent revêtir des formes variable, allant de la génération spontanée d’actes 
de révolte à la lutte entre des groupes plus au  moins organisés et les autorité au 
pouvoir ».  
-V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed), Op. Cit.,  p: 1379,    
§ 4475. 

140Idem.   
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  .ةـداخليـرات الـوتـالت) ب(

   الداخليةتطرق كذلك التقرير، المنوه إلية أعلاه، إلى بعض الخصائص التي تميز التوترات 

   و تشتمل فروضا متميزة 141 ،دوليةالو اعتبرها الدرجة السفلى من درجات المواجهات غير 

و مختلفة يمكن أن تتعلق بمخلفات الحروب الأهلية، و بحالات التوتر السياسي، أو أية صورة 

و القضائية الأساسية عند إعلان حالة  تعطيل الضمانات القانونية ىأخرى قد تؤدي إل

   142.، والإيقافات الجماعية والاعتقالات السياسيةالاختفاءوارئ مثلا، و ظهور حالات الط

قد تكون هذه الظواهر منفردة أو مجتمعة، لكنها تعكس رغبة النظام الحاكم في تطويق أثار  و

  143.التوتر من خلال اللجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة على الأوضاع

  

  .قواعد القانون الإنساني في حالات العنف الداخلي الدفاع عن الحد الأدنى من) ثانيا(

فعليا عن الحد الأدنى من قواعد القانون الإنساني الواجب توافره في  الدفاع يمكن أن يتحقق 

من  75الضمانات الأساسية التي أقرتها أحكام المادة  احترام حالات العنف الداخلي، من خلال

، التي )ب" (مدونة السلوك"على  دول على الاعتمادحث ال و، )أ(البروتوكول الإضافي الأول 

أو تتمتع بما للعرف من قوة، إلا أنها نصوصها في حقيقة  اتفاقيةرغم أنها لا تعبر عن قيمة 

  . الأمر تعد ذات مرجعية مفيدة

  .من البروتوكول الأول 75الضمانات الأساسية التي أقرتها المادة ) أ(

و التوترات   الاضطراباتالتي قد تخلفها  الآثار 144لأولمن البروتوكول ا 75عالجت المادة 

فتضمنت النص على المعاملة الإنسانية للموقوفين أو المعتقلين بسبب الأوضاع  الداخلية

التي تعد من المبادئ التي نصت عليها غالبية  145،و اللاستقرار الناجمة عن حالات الفوضى

                                                        
  .40: ، المرجع السابق، ص)رقیة(عواشریة  141
142  -V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op.Cit, p: 1379, 

§ 4476.                                                                                                                                        
  .41: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  143
، التي تضمنت جملة من 1949على غرار ما أوردتھ فیما قبل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام  144

  . عرفي الواجبة التطبیق في جمیع حالات أشكال النزاعات المسلحةذات الطابع ال الالتزامات
  . 45: ، المرجع السابق، ص"مدلول القانون الدولي الإنساني و تطوره التاریخي ونطاق تطبیقھ " )شریف(عتلم : أنظر

               اتھاوتسھر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على مراعاة احترام ھذه الضمانات الأساسیة، من خلال نداء  145
، وقد استطاعت اللجنة كمثال نالسیاسییعلى زیارات للموقوفین و المحتجزین  و نشاطاتھا المیدانیة التي تعتمد أساسا

حكومة لزیارة حوالي مائة ألف  43على موافقة  1969و  1958عامي  عن ذلك فقط، أن تحصل في الفترة ما بین
؛ وتعمل 1949لیھا تماما أحكام المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام شخص اعتقلوا نتیجة أحداث لا تنطبق ع

د من النظام الأساسي للحركة - 2فقر  5اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بموجب الصلاحیات الممنوحة لھا بنص المادة 
  :الدولیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر؛ أنظر في ذلك

HARROFF-TAVEL (M)., « L’action du CICR  face aux situations de violences 
internes », RICR,  n° 801, 1993,   p: 218;= 
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ومع ، نها بالضمانات الجماعية والفرديةالدساتير و القوانين الداخلية وخاصة ما تعلق م

، أصبح من المسلم به أن الكرامة 1948صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 

 الطبيعية المتأصلة لجميع أفراد الأسرة البشرية، واجب يقع أيضا على عاتق المجتمع الدولي

نسان بجميع معاهداته والتعبير القانوني عن ذلك الواجب هو التشريع الدولي لحقوق الإ

  146.المستكملة بالقواعد العرفية

التي يجب أن  147من البروتوكول الأول جوهرا للحقوق الأساسية 75وقد حددت المادة 

وأصبح جوهر هذه الحقوق ذو طابع عرفي  148،تراعى في جميع أشكال النزاعات المسلحة

لجميع الدول، ويعتبر و لهذا فهو ملزم  Erga omnes(،149(الآمـرة  يشكل جزء من القواعد

بذلك مقياسا للحد الأدنى الذي لا تستطيع الحكومات التحلل منه، سواء في النزاعات المسلحة 

التوترات  و للاضطراباتدولية، ومن المنطقي أن يمتد تطبيقه حتى بالنسبة الغير  الدولية أو

  150.الداخلية

  ".وك ـات السلـمدون " اعتمادى ـعلالدول حث ) ب

الحرص، على ألا يؤدي التشكيك في قابلية القانون الدولي الإنساني للتطبيق، إلى يقصد بذلك 

، إلا أنها تعد اتفاقيةالتشكيك في مبادئه الأساسية، فمدونات السلوك ورغم أنها ليست لها قيمة 

هامة من حيث أنها تتناول الضمانات الواجب مراعاتها أثناء التوترات  نصوصا مرجعية جد

وكان وراء فكرة مدونات السلوك السيد هانس بيتر ، إلى حد النزاع المسلحالتي لا تصل 

                                                                                                                                                             
ICRC., « Action by the International Committee of the Red Cross in the event of 
violation of international humanitarian law or of other fundamental rules present in 
situation of violence », IRRC, n° 858, 2005, p: 398; 
DELAPLACE (E)., POLLARD (M)., « Visits by human rights mechanisms as a means 
of greater protection for persons deprived of their liberty », IRRC, n° 857, 2005, p: 71. 

  . الأوروبیة و الأمریكیة للحقوق الإنسان والاتفاقیتان، 1966والمدنیة لعام كالمیثاق الدولي للحقوق السیاسیة  146
  .وما بعدھا 69: ، المرجع السابق، ص)س-جان( بكتیھ: أنظر

           ویطلق على ھذه الحقوق الأساسیة التي تلتزم الدول باحترامھا في جمیع الأحوال، حتى في أوقات النزاعات  147
مدلول القانون الدولي "، )شریف(، لحقوق الإنسان؛ عتلم )Le Noyau dur( "نواة الصلبةال" اسم، الاضطراباتأو 

  .46:، المرجع السابق ص"الإنساني و تطوره التاریخي ونطاق تطبیقھ
CICR., Droit international humanitaire: Réponses à vos questions, Cicr, Genève, 2003, 
p: 37. 

في حد ذاتھا فقد منحت، من جھة، ضمانات أساسیة لجمیع " مصغرة اتفاقیة"وتوكول الأول من البر 75تعد المادة  148
المبادئ  مراعاةالقانون الدولي الإنساني حمایة خاصة، ومن جھة أخرى، أوجبت  اتفاقیاتالفئات التي لم تكفل لھا 

نطبق علیھا وصف النزاع المسلح لحقوق الإنسان في جمیع أشكال النزاعات المسلحة أو الحالات التي لا ی الثابتة
  .الداخلیة الاضطراباتو  كالتوترات

      .SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op.Cit.,  p: 885:راجع 
MOMTAZ (D)., « Les règles humanitaire minimales applicables en  période de   149 

                                      , n° 831, 1998,  p: 489.         RICR,  » troubles et  tensions internes  
  .44: ، المرجع السابق، ص"مدلول القانون الدولي الإنساني و تطوره التاریخي ونطاق تطبیقھ"، )شریف(عتلم  150
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 )فلندا(إعلان طوركو "و تطورت بعد ذلك إلى أن أعدت مجموعة من الخبراء  151،غاسر

الخاص بالحد الأدنى  الإعلان" ، ونصت فيه على أن تعتمد الأمم المتحدة رسميا 1990عام 

             في حالات العنف ديباجته، أنه ا النص، فيوقد أوضح هذ" من القواعد الإنسانية 

بحقوق الإنسان و القواعد الإنسانية  الداخلية فإن القانون الدولي المعني الاضطرابات و

المنطبقة على النزاعات المسلحة لا تحمي البشر بطريقة ملائمة، ويذكر هذا الإعلان المعايير 

  .يةالتي يعتبرها حدا أدنى للقواعد الإنسان

ومن أهم مزايا هذا الإعلان أنه تضمن نقله لمفهوم التمييز بين المدنيين و المقاتلين، و ذلك 

عن الأشخاص الذين لا يشتركون في أعمال العنف، دون التركيز على تحديد هذا  بالحديث

 وكذلك الأخذ بقواعد من تلك المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية ،مسلح العنف على أنه

الحروب  ،الداخلية الاضطراباتعتبر من جانب الإعلان مساهمة في التقريب بين مما ي

بعض ستخدام لا بالنسبة حتى نصوصه امتدادبيتجلى أكثر  152،و الحروب الدولية، الأهلية

   153.في النزاعات المسلحة الدولية فقط محظورة التي كانت الأسلحة

  

دولية يشكل مسألة الغير  ولية وأن التميز بين النزاعات المسلحة الدمجمل القول   

محدد للقواعد الواجبة التطبيق في  من حيث كونه ،بالغة الأهمية في القانون الدولي المعاصر

 1977شأن كل منهما، وقد تجلى ذلك التقسيم المزدوج بوضوح في عنواني بروتوكولي عام 

مجمل قواعد  والذي أسفر عن انصراف، 1949الإضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

في مواجهة النزاعات المسلحة التي تمخضت أطرافها  ،فحسب ،القانون الدولي الإنساني

عن الدول و حركات التحرير الوطنية، ولم تحظى تلك النزاعات ذات الطابع  بصفة خاصة

دولي إلا بتنظيم قانوني محصور لم يتوسع عن دائرة ما نصت عليه المادة الثالثة الغير 

، ولعل 1977و البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949ين اتفاقيات جنيف لعام المشتركة ب

  .الفاصل في تنظيم العلاقات القانونية الدولية" سيادة الدولة"مبدأ إلى ذلك راجع على الأرجح 

                                                        
 GASSER (H-P)., « Un minimum d’humanité dans les situation de trouble et de          151  
conflits internes: proposition d’un Code de conduite », RICR, n° 769, 1988, p: 93 et ss., 
GASSER (H-P)., « Les normes humanitaire pour les situation de troubles et 
tensions Internes », RICR, n° 801, 1993, p: 241.            

القانون الدولي الإنساني في زمن : مائة عام بعد لاھاي وخمسون عام بعد جنیف"، )جوزیھماري (مت - دومیستیسي 152
جنیف،  ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر1999، مختارات من أعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"الحرب الأھلیة 

   .75: ، ص1999
153                   O’DONNELL (D)., « Tendances dans l’application du droit international 

humanitaire par les mécanismes du droit international  des droits de l’hommes des 
                                                                      , n° 831, 1998,  P: 520.RICR»,  Nations Unies  
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وقد استتبع هذا التميز القائم في القانون الدولي الإنساني، أن انصرفت كذلك، فحسب، مجمل 

ان الحماية القانونية للفئات و الأعيان في سياق النزاعات المسلحة الدولية ولم إلى ضم قواعده

دولية إلا بقدر محدود من اليحظى النطاق الموضوعي في سياق النزاعات المسلحة غير 

المرتكز فقط على ضمان المبادئ الإنسانية الدنيا، مما يعكس التباين الواقعي بين  ،الحماية

سنتعرض له بالتفصيل في  ة على طائفتي النزاعات المسلحة، و هو ماأنظمة الحماية المطبق

  .       المواليإطار المبحث 

  

  

  ) يـبحث الثانــالم(

  .تباين أنظمة الحماية المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة

إن استخلاص حدود التباين بين الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة 

 ةيقتضي الوقوف عند أهم النقاط المرتبطة بهذا التباين و المتعلق، دوليةالير غو الدولية منها 

وكذا  ،)المطلب الأول(بالفئات والأعيان المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني  افي مجمله

  ).  المطلب الثاني(وسائل تطبيق القانون الدولي الإنساني 

  

  )لب الأولــالمط(

  .ولة بحماية القانون الدولي الإنسانيالفئات والأعيان المشم 

) الفرع الثاني(و الأعيان المحمية ) الفرع الأول( كثيرا ما يجري الحديث عن الفئات   

بموجب القانون الدولي الإنساني، لارتباط هذه الحماية ارتباطا وثيقا بالتزامات الأطراف 

بالدارسة  لمطلب،من خلال هذا ا، تعرضسوسن، المتنازعة أثناء النزاعات المسلحة

والاستخلاص، ملامح التباين في الحماية المكرسة لكل من منهما في سياق طائفتي النزاعات 

  . دوليةالالدولية منها وغير  ،المسلحة

  

  ) رع الأولـــالف(

  . حميةـــات المـــــئـالف

اسيتين القانون الدولي الإنساني طائفتين أس بحمايةالفئات المحمية، أو المشمولة  تشمل   

    جنيف الأولى  اتفاقيات، الذين خصت لهم )الفقرة الأولى(ضحايا النزاعات المسلحة : هما
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 اتفاقية، الذين تضمنت حمايتهم )الفقرة الثانية(المدنيون  ، و1949و الثالثة لعام  و الثانية

ذلك ل يةجنيف الرابعة، بالإضافة إلى فئة مهمة ثالثة، يتولى أشخاصها أعباء المهام الإنسان

الفقرة (موظفو الحماية المدنية و موظفو الخدمات الإنسانية :  و هم ،يحضون بحماية خاصة

  ).الثالثة

  

  )ىـرة الأولـقـالف(

  .لحةـحايا النزاعات المســض 

فئتين أساسيتين  ،1949وفقا لاتفاقيات جنيف لعام  ،حدد القانون الدولي الإنساني

اختيارا عن القتال، ويتعلق الأمر  قفوا اضطرارا أوالمقاتلون قبل أن يتو ينتمي إليهما

، كما لم يهمل القانون الدولي )ثانيا(وأسرى الحرب  )أولا(و المرضى و الغرقى  بالجرحى

  ).ثالثا(الإنساني من جانب آخر شأن القتلى و المفقودين 

  

  .والغرقى والمرضى الجرحى) أولا(

        و القـوات البحريـة   ) أ(سـكرية، البريـة   وتضم هذه الفئة العناصر التـابعين للقـوات الع  

  ).ب(والجوية 

  . الجرحى والمرضى في الميادين البرية) أ(

، أولى الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي عنيت بتحسين حال 1864تمثل اتفاقية جنيف لعام 

 أضيف المرضى 1906، وإثر مراجعتها عام )القوات البرية(العسكريين في جيوش الميدان 

، وكذا معاهدة جنيف الأولى لعام 1929إلى عنوانها، وهو ما احتفظت به اتفاقية جنيف لعام 

لم تتضمن تعريفا محددا لهذه الفئة من  مع الإشارة إلى أنها، المعمول بها حاليا، 1949

درجة معايير  ضحايا النزاعات المسلحة، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود صعوبة في تحديد

  154.علقة بالجروحالخطورة المت

في مضمون المادة  155وقد تطورت أحكام حماية المرضى والجرحى، تطورا ملحوظا نلمسه

 1949، الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977، من البروتوكول الأول لعام )أ(فقرة  8

التي أرسلت مفهوم الجرحى والمرضى، إضافة للعسكريين، إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى 

                                                        
154 BIAD (A), Op .Cit., p: 30.     
دراسات في القانون الدولي : ، ضمن"الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني" ، )عامر(الزمالي  155

الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة  لخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعةو ا ، إعداد نخبة من المتخصصینالإنساني
  .    113: ، ص2000للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

أو أي اضطراب أو عجز بدني أو عقلي  أو المرض عدة أو رعاية طبية بسبب الصدمةمسا

والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، وينطبق الوصف كذلك على النساء الرضع، وحديثي 

  .الولادة، والأشخاص ذوي العاهات

ول الأالبروتوكول  اعتمادالمعاصرة، منذ  صيغتهوعليه أصبح القانون الدولي الإنساني، في 

يميز في الحماية بين ضحايا النزاعات التي تدور رحاها في الميادين البرية، بين المدنيين  لا

  156.والعسكريين، فأصبحت بذلك الحالة الصحية للضحية مقدمة على صفتها الأصلية

  .الجرحى والمرضى و المنكوبين في البحار) ب(

 ملائمةالمبادر بتناوله لمسألة  ،1899هاي لعام لاوعن ضحايا الحروب البحرية، كان مؤتمر 

، من خلال إقراره لاتفاقية خاصة بحماية 1864الحرب البحرية لقواعد اتفاقية جنيف لعام 

خلال مؤتمر المبرمة فيما بعد اتفاقية لاهاي العاشرة،  هذه الفئة، التي تلتها و حلت محلها

كاملها لتحسين حال جنيف الثانية ب اتفاقيةوأخيرا خصت  1907،157السلام الثاني لعام 

 اتفاقيةصورة طبق الأصل من  وهيو الجرحى والغرقى التابعين للقوات البحرية،  المرضى

و كمل  وباعتبار أن البروتوكول الإضافي الأول قد طور 1949،158جنيف الأولى لعام 

اتفاقيات جنيف الأربع، فقد أدرج في نفس المادة، التي تخص حماية المرضى والجرحى في 

البرية، فقرة خاصة بضحايا الحروب البحرية، مع تحديده لمفهوم الغرقى والمنكوبين  ينالمياد

على حد سواء، الذين يحجمون المدنيين في البحار، الذي أصبح بدوره يشمل العسكريين و 

إلى أن يحصلوا على وضع آخر  تستمر الحماية المخصصة لهم التي عن أي عمل عدائي

مع شرط عدم استمرارهم في عدم  159،أو البروتوكول الأول رىالأخ جنيف اتفاقياتبمقتضى 

  .المشاركة في الأعمال العدائية

                                                        
DJIENA WEMBOU (M-C)., FALL (D).,  Droit international  humanitaire :           156  
Théorie  générale et réalités africaines, L’Harmattan, Paris, 2000, p: 99.   

  : لمزید من التفصیل حول تطور تدوین القواعد الخاصة بالحرب البحریة، راجع 157
PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire II La Convention de Genève, (Pour l’amélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer), Comité 
international de la Croix-rouge, Genève, 1959 p:3 et ss. 

158 Ibidem, p: 2.   
فلو وقع على سبیل المثال، عناصر من فئات القوات المسلحة في قبضة القوات المسلحة المعادیة، تطبق علیھم  159

بحري، وعلیھ ناء في می رصوھمحتى شفائھم و  القواعد المتعلقة بأسرى الحرب، فیستفیدون بذلك من الرعایة الواجبة
كل  التي أقرتھاو المرضى والغرقى الذین یقعون في قبضة قوات العدو، في نفس الوقت، من الحمایة  یستفید الجرحى

      لعناصر القوات المسلحة والثانیة بالنسبةالأولى  الاتفاقیتینمن الاتفاقیة الأولى والثانیة والثالثة، مع أسبقیة تطبیق 
  .بالنسبة للمدنیین الرابعة الاتفاقیةو 

  .BIAD (A), Op.Cit.,  p: 44 et 45: ذلك أنظر في
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سواء على حد  ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الميادين البرية والبحرية امتدتكما 

بالنسبة لتلك النزاعات التي تكتسي طابعا غير دولي، وكان ذلك بإقرار من البروتوكول  حتى

  160.الإضافي 1977ثاني لعام الإضافي ال

دولي  اتفاقيوبتطور الحروب الجوية وآثارها العدائية المدمرة، وفي غياب تام لأي صك 

تلك القواعد التي تنظم الحماية  ينظمها، ظهرت الحاجة الملحة إلى القياس في التطبيق، على

في، كما أسهم الحروب البرية والبحرية، نظرا لطابعها العر المقررة بالنسبة للضحايا في

الحروب كذلك  المقارن في محاولة صياغة بعض الأحكام الخاصة التي تنظم القانون

        161.الجوية

  

  ربـرى الحـأس) ثانيا( 

يعتبر الأسر ظاهرة ملازمة لجميع الحروب، قديمها وحديثها، و يرتبط الأسر في القانون 

يجب أن تتوافر في هذا الأخير جملة  ، إذ)أ(الدولي المعاصر أساسا بالوضع القانوني للمقاتل 

و الحصول على الحماية المكفولة لأسير الحرب  من الشروط المحددة لخوض غمار المعارك

حتى بالنسبة إلى مقاتلي النزاعات  كما يمكن أن تمتد هذه الحماية 162،إذا وقع في قبضة العدو

إلى اتفاق خاص بين  توصلال كاستثناء، وفي حالات خاصة، إذا تم) ب(دولية لغير ا المسلحة

  .الأطراف المتنازعة

  .الوضع القانوني للمقاتل) أ(

     المحاربين الذين يقعون في قبضة العدو، القتل  حتى نهاية العصور الوسطى كان مصير

بأن  ثابتةالفلاسفة و رجال القانون، أصبحت القناعة  و تحت تأثير من و التصفية، لكن

عن الأعمال التي ترتكبها حكوماتهم، و على ذلك لا ينبغي أن  لينمسئوالمقاتلين الأعداء غير 

 اتفاقيةو تعد  163،بل يجب أن يحضوا أثناء أسرهم بمعاملة إنسانية الانتقاميؤخذوا مأخذ 

فهي ، الحرب ميثاقا أو على الأقل قانونا خاصا لأسرى 164،، حاليا1949لعام  جنيف الثالثة

                                                        
  . 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  7المادة :أنظر 160
:التفصیل راجع لمزید 161  

GUISENDEZ GIMEZ (F.J)., « Le droit dans la guerre aérienne », RICR, n° 830, 1999 
 p: 377 et ss. 

  .43: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر( الزمالي 162
163 -V- DJIENA WEMBOU (M-C)., FALL (D)., Op. Cit., p: 101-102.  
تنظیم لاھاي كبین الدول في القرن الثامن عشر و طیلة القرن العشرین، على غرار الاتفاقیات السابقة التي أبرمت  164

أول تنظیم  و یعتبراف الحرب، الذي خصص مجمل فصلھ الثاني لأسرى الحرب، المتعلق بقوانین و أعر 1899لعام 
تاریخ المصادقة على  1929أین استمر العمل بھ إلى غایة  1907دولي یتعلق بھذا المجال، و قد تمت مراجعتھ في العام 

ناء المؤتمر الدبلوماسي خاصة انعقدت في جنیف تتعلق في مجملھا بأسرى الحرب، والتي روجعت بدورھا أث اتفاقیةأول 
 =:جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب؛ أنظر اتفاقیةالذي اعتمد، من بین ما اعتمده،  1949لعام 



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

، كما توضح من )1-أ(الذين لهم صفة أسرى الحرب  الوثيقة الأساسية التي تحدد الأشخاص

،  و تبعد من نطاق تطبيقها بعض الفئات، الذين )2-أ(جانب آخر حقوقهم و نهاية أسرهم 

          وهم الجواسيس والمرتزقة ألا رغم مشاركتهم المباشرة والفعلية في الأعمال العسكرية،

  ).  3-أ( الحرب لا يتمتعون بوصف أسرىالذين 

  165.الأشخاص الذين لهم صفة أسرى الحرب) 1- أ

 الحرب وحددت، إلى توسيع نطاق مفهوم أسير 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام  واضعوسعى 

الثالثة فئتين لهما الحق  الاتفاقيةكما أضافت  166،الفئات الست التي تتمتع بهذه الصفة 4المادة 

كذلك  كما اهتم 167،ونية للأسيرالحرب دون أن يكون لهما الصفة القان في معاملة أسرى

بعناصر المقاومة المسلحة، بعد المعاملات القاسية ، ومن جانب آخر ،القانون الدولي الإنساني

  168.التي تعرض لها هؤلاء أثناء الحرب العالمية الثانية

جنيف الثالثة من شمول، إلا أنها أبعدت في  اتفاقيةورغم ما تميزت به المادة الرابعة من 

مر مقاتلي الحروب التحريرية الوطنية، باعتبار أن قواعدها وضعت أصلا لتحكم حقيقة الأ
                                                                                                                                                             
PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire I  La Convention de Genève, Op.Cit..,  p: 11 

ح ف ي أفغانس تان، إلا أنھ ا ل م تعت رف بص فة       على الرغم م ن اعت راف الولای ات المتح دة الأمریكی ة بوج ود ن زاع مس ل         165
ل  ك أنھ  م لا ینتم ون إل  ى ج یش م  نظم؛ وردا عل  ى ذل ك أك  دت اللجن  ة     ذالمق اتلین لعناص  ر طالب ان و القاع  دة، وحجتھ  ا ف ي    

الدولیة للصلیب الأحمر ب أن جمی ع الأس رى المحتج زین م ن ط رف الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف ي أفغانس تان یتمتع ون             
  .المسلح الدولي الدائر، بصفة أسرى الحرب بسبب النزاع

-V- DE GRUNECK (H.S)., « Prisonnier d'Afghanistan: Quel statut? », L'Humanitaire 
Maghreb, Juin 2002, p: 12. 

أید جان ب م ن الفق ھ حج ج الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف ي ع دم اعترافھ ا بص فة المق اتلین لعناص ر طالب ان و القاع دة                 -
المنشور في المجلة الصینیة للقانون الدولي، وخلافا لھذا الرأي استعرض الأستاذ   (J.C YOO)  سھا مقال الأستاذ عك

(J. VANAGGELEN)      في مقال آخر بنفس المجلة الحجج الكافیة التي تؤكد فعلا أحقی ة مق اتلي طالب ان و القاع دة
  .في تمتعھم بصفة المقاتلین طبقا لاتفاقیات جنیف

-S- YOO (J.C)., « The status of soldiers and terrorist under the Geneva Convention », 
CJIL, (2004), Vol. 3, n° 1, pp: 135-153. 
-S- VANAGGELEN (J)., « A Response to John C. YOO, The Status of Soldiers and 
terrorist under the Geneva Convention», CJIL, (2005), Vol. 4, n°1, pp:167-181.  

 تالمیلشیاأفراد ) 2أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزء منھا؛  توالمیلشیاأفراد القوات المسلحة ) 1 166
المنظمة الذین ینتمون إلى أطراف النزاع سواء كانوا خارج أرضھم أم  المقاومةوالوحدات المتطوعة الأخرى وعناصر 

قیادة (في جمیع ھؤلاء الأشخاص الشروط التقلیدیة الأربعة  تلة أم لا، على أن تتوفرداخلھا، وسواء كانت أرضھم مح
أفراد القوات النظامیة لحكومة أو سلطة لا ) 3؛ )، علامة ممیزة، سلاح ظاھر، و مراعاة لأحكام الحرب وأعرافھامسئولة

المدنیین  ون مباشرة جزء منھا مثلالعناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تك) 4تعترف الدولة الحاجزة بھا؛
 القوات المسلحة ةبرفاھالموجودین ضمن أطقم الطیران الحربي، ومراسلي الحرب، و القائمین بالتموین والمكلفین 

عناصر أطقم البحریة التجاریة ) 5شرط أن یحمل ھؤلاء جمیعا ترخیصا مسلما من طرف القوات التي یتبعونھا؛ 
و مساعدوھم إذا لم تكن لھم معاملة أفضل بموجب أحكام   نزاع ومن ضمنھم النوتیة والقادةوالطیران المدني لأطراف ال

في وجھ العدو المداھم أو ینفرون  أھالي الأراضي التي لم یقع احتلالھا بعد الذین یھبون) 6القانون الدولي الأخرى؛ 
  ).ھر واحترام قوانین الحرب وأعرافھاحمل السلاح بشكل ظا(الشرطین الثالث والرابع  انفیرا عاما على أن یراع

، بینما لا تزال العملیات الحربیة )بعد أن كانت أفرجت عنھم(الأشخاص الذین تعید سلطات الاحتلال اعتقالھم ) 1 167
قائمة خارج الأرض المحتلة وذلك لضرورات تعتبرھا ملحة، خصوصا بعد محاولة فاشلة منھم للالتحاق بقواتھم 

  .لانصیاع لأمر اعتقالھمالمحاربة أو رفضھم ا
الأشخاص المذكورین آنفا في المادة الرابعة أعلاه و الذین یلتحقون بأرض طرف محاید أو غیر محارب ویتم ) 2

  ).المادة(إیواؤھم من طرفھ وفق القانون الدولي؛ 
  .117: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني"، )عامر(الزمالي : أنظر 168
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العلاقات العدائية بين الدول، وقد تدارك البروتوكول الأول ذلك الفراغ حين أقر إضفاء صفة 

ومنح المناضلين في هذه الحروب  169النزاع المسلح الدولي على حروب التحرير الوطنية

ومن ثمة تمتعهم بالحق في وضع أسرى الحرب عند وقوعهم في  170،صفة المقاتلين القانونية

  . قبضة العدو

بصفة  الأخذوإذا ما ثار، في بعض الأحيان، شك حول صفة أسير الحرب، فإنه من الأولى 

      171.الأسير بعين الاعتبار، ريثما تبث في هذه المسألة محكمة مختصة

  .رى و نهاية الأسرـوق الأسـحق) 2- أ

 والاحترام بدأ الإنسانية و القواعد الأساسية المتفرعة منه، توجب الحمايةعلى م بناء

الثالثة على وجه الخصوص، أن يوفر  والاتفاقيةالمنصوص عليهما في اتفاقيات جنيف عموما 

أطراف النزاع لأسراهم الحد الأدنى من مقتضيات الحياة المعنوية و المادية، منذ وقوعهم في 

  .الأسر وحتى انتهائه

المادية وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة، تفاصيل ممارسة أسرى الحرب لحقوقهم المعنوية و 

ويعامل الأسرى على قدم المساواة إلا إذا اقتضى  172،القانونيةبأهليتهم يحتفظون  وبموجبها

أو الرتبة العسكرية أو الجنس أو الكفاءة المهنية، كما يحظر  الأمر معاملة خاصة بسبب السن

وتلتزم الأطراف المتنازعة بنقل الأسرى  ،أسير على الإدلاء بمعلومات عسكرية إكراه أي

اللازمة لضمان عدم تعرض حياتهم  الاحتياطاتبعيدا عن مسرح العمليات الحربية، مع اتخاذ 

  173.للخطر

 أسرى الحرب تجاه كما تضمنت اتفاقية جنيف الثالثة عدة أحكام أخرى تلزم الدولة الحاجزة

الدواء، الغذاء، و توفير المأوى،  الملبس، النظافة والصحة العامة، دون مقابل ، جالعلا بتقديم

و شعائرهم  عادات الأسرى وتقاليدهم احترامعن ذلك، وعلى الدولة الحاجزة من جانب آخر 

تعين  ،باختيارهم غير الضباط الدينية، وإذا ما ارتأت الدولة الحاجزة تشغيل الأسرى، من

                                                        
  .1949، الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 1977من المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام  4الفقرة  169

   . 23 :ص ،أنظر أعلاه 
لع  ام  ة، الإض  افي لاتفاقی  ات جنی  ف الأربع   1977الأول لع  ام  البرتوك  ولم  ن  44و  42الت  ي ح  ددت ض  وابطھا الم  ادة   170

1949 .  
م  ن   2فق  رة  5ش  ك والمحكم  ة المختص  ة ف  ي الب  ث ف  ي ذل  ك، حس  ب م  ا قررت  ھ أحك  ام الم  ادة          ع  ن تق  دیر مفھ  وم ال   171

المجل ة الدولی ة للص لیب     ،"موضوع جدال: مركز أسیر الحرب"، )یاسمین(نقفي : ، راجع1977البروتوكول الأول لعام 
  .وما بعدھا 202: ، ص2002، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2002مختارات من أعداد ، الأحمر

- DORMANN (K)., « The legal situation of (unlawful/ unprivileged combatants) », 
IRRC, n° 849, 2003, pp: 45-74.   

  .14جنیف الثالثة، المادة  اتفاقیة 172
  .ھامن الاتفاقیة نفس 23، و 22، 18، 17، 16: راجع المواد 173
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ويجب  عن حياة الأسرى مسئولةو الأسبوعية وتظل  ت الراحة اليوميةعليها مراعاة فترا

  174.بزيارتهم ،جنة الدولية للصليب الأحمرلات المحايدة الإنسانية، كالئعليها السماح للهي

 175و يعتبر القانون الدولي الإنساني حالة الأسر ظاهرة مؤقتة قد تنتهي أثناء العمليات الحربية

 دته إلى وطنه، أو إيوائه في بلد محايد، أما عن انتهاء الأسر بعدفراره، إعا ،بوفاة الأسير

من  فهي مسألة جد حساسة لأن الدولة الحاجزة ملزمة 176انتهاء العمليات الحربية مباشرة

جانب، بعدم إكراه الأسرى على العودة أو البقاء حيث هم أو التوجه إلى بلد محايد ثالث، ومن 

دانهم فور انتهاء المعارك وعدم التمادي في تجاهل هذا جانب آخر بتسليم الأسرى إلى بل

     فلأجل ذلك اعتبر القانون الدولي الإنساني، من عداد جرائم الحرب كل تأخير 177،المبدأ

       178.لا مبرر له في إعادة الأسرى إلى أوطانهم

  .رى الحربـة أسـالأشخاص الذين لا تمنح لهم صف) 3- أ

نساني بعض الفئات من المقاتلين، وبذلك لا ينطبق عليهم وصف لا يعتبر القانون الدولي الإ

أسرى الحرب رغم انخراطهم في القوات المسلحة و مشاركتهم الفعلية والمباشرة في 

  ).2-3-أ(والمرتزقة ) 1-3-أ(النزاعات المسلحة، وهم الجواسيس 

  179.سـيـالجواس) 1-3-أ(

اهر الكاذبة، بجمع معلومات عسكرية الجاسوس هو من يقوم سرا، أو باللجوء إلى بعض المظ

للقوات  180العسكري للزىفي الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو، ويشترط ألا يكون مرتديا 

    181.االمسلحة التي ينتمي إليه

                                                        
  .  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  ،)57، 49، 38، 34، 32، 29، 27، 26، 25 15: (راجع المواد 174
  .من الاتفاقیة نفسھا 117إلى  109المواد من : راجع 175
  .، الاتفاقیة نفسھا118المادة  176
       فق د تأك  د ھ ذا التجاھ  ل ف  ي العدی د م  ن الح  روب، ك الحرب الكوری  ة ف ي بدای  ة الخمس  ینیات، وح روب الص  ین وفیتن  ام          177

  .عراقیة الإیرانیة، ولیبیا و التشاد و غیرھاو الصومال والحرب ال
  .121: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني"، )عامر(الزمالي : أنظر -

  ).ب( 4فقرة  75، المادة ةلاتفاقیات جنیف الأربع الإضافي، 1977الأول لعام  البروتوكول 178
ر دورا ھاما في حمایة أسرى الحرب العراقیة الإیرانی ة و ق دمت وس اطتھا بص فتھا     لعبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحم -

  .ھیئة إنسانیة محایدة في تبادل الأسرى بین الطرفین المتناحرین
- BRAHIMI (Y)., Conflit Irak Iran : Le droit international humanitaire à l'épreuve des 
guerres modernes, Editions Andalouses, Alger, 1993, p: 50 et ss.  

الحرب ورغم  السلم ووقت  سیم فيثار خلاف بشأن تعریف التجسس على مستوى الفقھ و الممارسات الدولیة، ولا   179
ع دم اعتب ار الجواس یس ف ي ح د ذاتھ م م ن المق  اتلین، إلا أن التجس س یعتب ر مش روعا وق ت الح رب لكون ھ لا یع د خرق  ا               

  لقانون الحرب؛
           ، الع  دد الراب  ع، الس  نة الس  ابعة   مجل  ة الحق  وق ، "التجس  س والحص  انة الدبلوماس  یة  "، )عب  د ال  رحمن ( لح  رش: أنظ  ر

  .179: ، ص2003دیسمبر / 1424العشرون، الكویت، ذو القعدة  و
   .العسكري الموحد، من أعمال التجسس الزىفلا یعتبر جمع المعلومات، حینما یكون الجندي مرتدیا  180

  .136: السابق، ص ع، المرج)متو(فانر : أنظر
  .170: ، المرجع السابق، ص"الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني"، )أحمد(أبو الوفا  181
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متلبسين بالتجسس، و رغم انتمائهم للقوات  ولا يحظى الأشخاص الذين يضبطون وهم

ضائية المختصة للدولة الحاجزة أن ويمكن للسلطات الق 182،المسلحة، بصفة أسرى الحرب

    العسكري  الزىتحاكمهم، لكن يجب التأكد هنا على أن وجود علامة مميزة لا يغني عن 

يستفيد الجواسيس في هذه الحالة بالحماية المقررة للمدنيين، شأنهم شأن  أو يحل محله، و

     دون، و من جانب جنيف الرابعة، كما يستفي اتفاقية، طبقا لأحكام المدينينالجواسيس 

في حالات المحاكمة من الضمانات الأساسية التي أقرتها المادة الثالثة المشتركة بين  ،آخر

  183.من البروتوكول الإضافي الأول 75اتفاقيات جنيف، وكذا أحكام المادة 

  184.زقةـرتــالم) 2- 3-أ( 

وقد حددت  ،دوفي قبضة الع اوقعولا يستفيد المرتزقة كذلك من صفة أسرى الحرب إذا 

أن تتوافر في  ينبغيالتي  185من البروتوكول الأول، الشروط الأساسية الست 47المادة 

الأشخاص حتى يمكن اعتبارهم من أصناف المرتزقة، ويحق للدولة التي احتجزتهم محاكمتهم 

من  75نته أحكام المادة ممشروعة في القتال، محاكمة عادلة وفقا لما تضاللمشاركتهم غير 

وتوكول الأول،  كما يجب أن تعاملهم معاملة إنسانية كحد أدنى وفقا لما نصت عليه البر

  1949.186أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

                                                        
  . 1977من البروتوكول الأول لعام  46المادة  ،1الفقرة  182
  .DAVID (E)., Op.Cit., p: 446 et ss:  وضع القانوني للجواسیس، راجعاللمزید من التفصیل حول  183
حتى في الحضارات القدیمة الیونانیة والرومانیة وغیرھا؛ وقد أص بح تحدی د مفھ وم المرتزق ة      جذوراتجد لھا   التي 184

نتشار ھذه الظاھرة في الآونة الأخیرة، خاصة في القارة الأفریقیة كتورط جماعة من ا لتزاید مسألة ضروریة وأساسیة،
، جنبا إلى جنب مع قوات تشومبي، و في الحرب الأھلی ة النیجیری ة   1964-1962المرتزقة في حرب الكونغو كینشاسا، 

، المجندین من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة 1976بیافرا، و في أنغولا مع بدایة العام  الانفصالیةإلى جانب القوات 
 50قی ام  و على ج زر القم ر    بشن عدوان 1977، بشن عدوان على بنین، و 1977و بریطانیا، و قیام المرتزقة في عام 

  .بمحاولة انقلاب فاشلة في سیشل 1981مرتزقا في 
                  ، المجل    د الواح    د  المجل    ة المص    ریة للق    انون ال    دولي  ، "المرتزق    ة والق    انون ال    دولي  "، )غس    ان(الجن    دي : أنظ    ر 
  .247: ، ص1985، الأربعون القاھرة و
  :  «J. TERCINET  » ستاذةتقول الأ ،تحدید مفھوم للمرتزق ضرورةعن  -

« Définir la notion de mercenaire devient nécessaire dans la mesure ou la volonté 
d’instituer des mécanismes juridiques aptes à supprimer le mercenariat est plus 
souvent et fortement exprimée. Or, dans le même temps, une utilisation politique, voir 
passionnelle est généralement faite du terme, conduisant à des abus de langage, 

obscurcissant la réalité et la portée du phénomène ».                                                   
, Vol XXIII, AFDI»,   nationalLes mercenaires et le droit inter TERCINET (J), « -V-

1977, p : 271.  
       المش  اركة الفعلی  ة المباش  رة ف  ي الأعم  ال القتالی  ة؛    ) التجنی  د محلی  ا أو ف  ي الخ  ارج للقت  ال ف  ي ن  زاع مس  لح؛ ب    ) أ  185 

 حمل جنسیة غیر جنسیة أحد أطراف النزاع وع دم ) د  الرغبة في الحصول على مغنم شخصي مقابل تلك المشاركة؛) ج
ع دم  ) إلى القوات المسلحة لدولة أحد أطراف النزاع؛ و الانتماءعدم ) الإقامة بإقلیم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع؛ ھـ

  . القیام بمھمة رسمیة كعضو في القوات المسلحة لدولة غیر طرف في النزاع
  :الشروطأنظر في تفصیل ھذه 

  ؛ 54-53:، المرجع السابق، الصفحاتمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  -
  .250: المرجع السابق، ص ،)غسان(الجندي  -

   .DAVID (E)., Op.Cit.,  p: 448 et ss:  لتفصیل أكثر حول مسألة المرتزقة راجع 186
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  .        ةـدوليالر ـو النزاعات المسلحة غيــمقاتل) ب(

اية التي أقرتها دولية، في حقيقة الأمر،  بالحمالالنزاعات المسلحة غير  مقاتلولا يحظى 

جنيف الثالثة، إلا بما اشتملت عليه المادة الثالثة المشتركة بينها و بين الاتفاقيات  اتفاقية

للدور الأساسي الذي قد تلعبه  إهمال، دون )أ(الأخرى، فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية 

على إقرار  التي يمكن أن تتضمنو الخاصة التي توقعها الأطراف المتنازعة،  الاتفاقيات

  ).ب(صريح يتعلق بامتداد حقوق أسرى الحرب بالنسبة لأولئك المقاتلين 

  187.يةـلة الإنسانـالمعام) 1-ب(

تشمل جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو الذين لـم يعـودوا   

     رة جماعيـة  قادرين على ذلك، ومن بينهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السـلاح بصـو  

أو فردية، دون أن يحظوا بصفة أسرى الحرب، وعلية يمكن لدولتهم فـي هـذه الحالـة، أن    

     تحاكمهم وفقا لقوانينها حتى و إن قاموا بمجرد حمل السلاح، مع مراعاتها دائمـا للشـروط  

  188.الضمانات القضائية المتعارف عليها واحترامها لإجراءات المحاكمة العادلة و

  .راف المتنازعةـة بين الأطـالخاص الاتفـاقات) 2-ب(

تقتضيه المادة الثالثة المشتركة، والبروتوكول  مما إذا وافقت الأطراف على إعطاء أكثر

دولية على غرار الغير  كحد أدنى، كأن يعامل مقاتلو النزاعات المسلحة ،الإضافي الثاني

ويكون ذلك بناء على  189،تد إليهممقاتلي النزاعات المسلحة الدولية، فإن حقوق الأسرى تم

، التي تتم بين الأطراف المتنازعة، وهي )Les Accords spéciaux(الخاصة  الاتفاقات

ولكنها تبقى رهن  190،تفاقية جنيف في حالات معينةلاح بتطبيق كلي أو جزئي نآليات تس

ساسية منها مع القواعد الإنسانية الأ إرادة الأطراف التي توقع عليها، إلا ما تعارض

   191.المتعارف عليها المنصوص

  

  

                                                        
  :لتفصیل أكثر راجع 187

PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire III La Convention de Genève (Relative au 
traitement des prisonniers de guerre), Comité international de la Croix-rouge, Genève, 
1958, p: 47.  

المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع، و الت ي عززتھ ا أحك ام الم ادة      من 1الفقرةالمنصوص علیھا في  188
  .من البروتوكول الأول 75
189   p: 49.  , Op.Cit.,e III  La Convention de GenèveCommentairS)., (Ed).,  -PICTET (J   
190               , Dictionnaire pratique de droit  humanitaireSAULNIER (F)., -BOUCHET

Editions  La découverte, Paris, 2000 p: 19.                                                                              
  . 119: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني"، )عامر(الزمالي  191
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  .ودون و القتلىـقـالمف) ثالثا(

تقر قواعد الحماية الخاص التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، ضرورة البحث عن 

من الجرحى والمرضى و الغرقى، وكذا ضمانات للحقوق المترتبة على الوفاة  )أ(المفقودين 

أثناء النزاعات  القتلىق إلا بالنسبة للمفقودين و ، ولم ترتبط هذه الضمانات والحقو)ب(

دولية وآثاره المباشرة على أسر الالمسلحة الدولية، فرغم كثرة ضحايا النزاعات المسلحة غير 

البروتوكول الثاني سوى على إدراج صيغة مستمدة من أحكام  واضعومقاتليها، لم يوافق 

من الناحيتين القانونية ، غير كافيةاتفاقيات جنيف و البروتوكول الثاني، التي تعد 

  192.والإنسانية

  .ودونــالمفق) أ(

من البروتوكول الأول، بالتفصيل إلى أحكام البحث عن المفقودين من قبل  33تطرقت المادة 

الأطراف المتنازعة، و أوجبت عليها تبادل المعلومات فيما بينها، أو تزويد الطرف الآخر بها 

كرية على أقصى تقدير، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا تطبق عليهم إثر انتهاء العمليات العس

البروتوكول الأول، مع الملاحظ أن ذات المادة لم تورد تعريفا و  اقيات الأربعفأحكام الإت

   193على ضوء الأعمال التحضيريةو  ،للمفقودين، لكنه يبدو من خلال قراءة الفقرة الأولى

يكفي لاعتبارهم  ،لبحث عن المفقودين إلى الطرف الآخرأن إبلاغ أحد أطراف النزاع بطلب ا

ويتعين تعزيز الطلب بالمعلومات الكافية التي تسهل مهمة البحث وتسجل تلك  194،كذلك

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 138المعلومات طبقا لما أوردته المادة 

 للصليب الأحمرالتابعة للجنة الدولية  195،طلع الوكالة المركزية للبحث عن المفقودينضت و

بدور فعال في جمع المعلومات ونقلها إلى من لهم الحق في ذلك، وهو دور تقليدي متمم لعمل 

  196.اللجنة الدولية الميداني المتمثل في زيارة الأسرى والمعتقلين المدنيين

  

  

  

                                                        
   ، المرجع السابق مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : أنظر في ذلكالثامنة؛ وھو نص المادة  192
  .57: ص
193 SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op.Cit., p: 351 et ss.    
  .57: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  194
  .من اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة على الترتیب 140و  123ن یراجع نص المادت 195
كل طرف في النزاع المسلح  ینشئھاالوطنیة التي یمكن أن  الاستعلامدون إھمال الدور الھام الذي تلعبھ مكاتب  196

الدولي، لجمع المعلومات عن أسرى الحرب و المدنین والمفقودین، ونقلھا إلى الطرف الآخر من خلال الوكالة المركزیة 
  .للبحث والسلطة الحامیة

  . 184: ، المرجع السابق، ص"الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني"، )أحمد(أبو الوفا : أنظر
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  197.لىـــالقت) ب(

لمتعلقة بهم إلى يتعين على جميع أطراف النزاع تسجيل هوية المتوفين بدقة وإرسال البيانات ا

الوكالة المركزية للأبحاث، وذلك عن طريق مكتب المعلومات الوطني، الذي يعزز كذلك 

و أسماء الموتى وجميع المستندات ذات الصلة و الأشياء ذات  تبادل شهادات الوفاة و قوائم

القيمة التي كانت بحوزة القتلى، كما يتعين على الأطراف عدم حرق الجثث إلا لأسباب 

  198.المتوفىية ضرورية أو مراعاة لديانة صح

ويتم دفن الموتى وفقا لشعائرهم الدينية، وفي مقابر خاصة بهم واضحة المعالم حتى يسهل 

أحد أطراف النزاع  ينشئهاوتسهر على كل ذلك إدارة المقابر التي  الرفات،فيما بعد نقل 

  199.خصيصا لهذا الأمر

أفرادهم الحق في معرفة مصير  أن لكل الأسر مفاده 200،مبدأ الأولوقد أضاف البروتوكول 

هو الحافز الأساسي لنشاط كل الأطراف السامية المتعاقدة و أطراف النزاع و المنظمات  و

 34الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف و البروتوكول الأول، و قد أقرت المادة 

   201.هذا المبدأ حيث منحت الأسر حق زيارة مقابر ذويهم

  

  )انيةـرة الثـقـالف(

  .ونـــدنيــــالم 

إلى  يتأثر المدنيون بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة ولا يحتاج الأمر

أو دراسة لإدراك ما قد تسببه الحروب من خسائر بين صفوف المدنيين، و إذا كان من  تحليل

زاعات المعاصرة تتجه إلى البديهي أن هؤلاء يجب أن يبقوا خارج دائرة المعارك، فإن الن

عكس ذلك تماما، و لم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضررا 

جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن  اتفاقيةعند إبرام  1949بالحروب إلا عام 

     خرى، ومن جهة أ)أولا(حماية عامة للمدنيين  ،لتي كفلت من جهةاقية االاتف  202،الحرب

                                                        
           ، بقدرات و مھارات إنسانیة متعمقة یمكنھا أن تساعد الناجین و المجتمعات)الطبیة(ظى العلوم الشرعیة تح 197

  . تصحح السجل التاریخي وتحول دون وقوع أي انتھاكات مستقبلیة العدالة وو العائلات المنكوبة و 
  :، أنظرالمفقودین الشرعي الدولي للتعرف على الفعال للعملالدور  أكثر حوللتفصیل  -

المجلة الدولیة  "تطور معاییر العمل الشرعي الدولي للتعرف على المفقودین" ، )وھیلین(، ماكیلفي )ستیفن(كوردنر 
  .  152-137 :ص، 2002جنیف،  ،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2002 أعداد عام، مختارات من للصلیب الأحمر

  .ن اتفاقیات جنیف الأربع، على الترتیبم 139، و 122، 19، 16: راجع المواد 198
  .من اتفاقیات جنیف الأربع، على الترتیب 130، و 120، 20، 17: راجع المواد 199
  .32الذي نصت علیھ أحكام المادة  200
  .55: ، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  201
  .121: ، المرجع السابق، ص"الإنسانيالفئات المحمیة بموجب القانون الدولي "، )عامر(الزمالي  202
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   خصصت مزيدا من العناية لفئات محددة كالنساء، الأطفال ، و داخل الإطار العام للمدنيين

  ).    ثالثا(وضعا قانونيا خاصا للصحفيين  أفردتكما ، )ثانيا(و اللاجئين 

  

  .ينـيـة للمدنـة العامـمايـالح) أولا(

    العلاقات بين المحتل  بتنظيمبعض القواعد التي تضمنتها لائحة لاهاي، المتعلقة  باستثناء

لم يكن قانون النزاعات المسلحة يشمل وضع المدنيين زمن  203،و سكان الأراضي المحتلة

فكان  204، و ظهرت عيوب ذلك بالخصوص في الحربين العالميتينالاحتلالالحرب أو تحت 

حيث اعتمدت لأجل ذلك خصيصا ، 1929لا بد من سد ثغرة كبيرة في قانون جنيف لعام

جنيف الرابعة، التي أضافت إلى هذا القانون جديدا، يتمثل في حماية المدنيين، وعزز  اتفاقية

 البروتوكول الأول تلك الحماية، فيما بعد، عندما أفرد الباب الرابع منه كتتمة للاتفاقية الرابعة

  . على غرار ما أضافه لباقي اتفاقيات جنيف

تمت بتعداد الفئات المحمية بموجبها، دون أن تهتم الرابعة قد اه الاتفاقيةلكن الملاحظ أن 

على أن  4من المادة  1فقد جاء في الفقرة  205،و واضح للسكان المدنيين ف محدديبإيجاد تعر

تحمي الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة (  الاتفاقيةهذه 

النزاع ليسوا من رعاياه، أو دولة قيام نزاع مسلح أو حالة احتلال، تحت سلطة طرف في 

      ، و عليه تعتبر الجنسية، إذا و فقط، العنصر الحاسم )المادة( )احتلال ليسوا من رعاياها

 و المميز، مع بقاء احتمال تصور وجود أشخاص بدون جنسية، تحت سلطة طرف في النزاع

ية الاتفاقية ذاتها رغم و باعتبارهم من غير رعايا أطراف النزاع، الذين يستفيدون من حما

الرابعة، من جانب ثاني، على فئات أخرى  الاتفاقيةكما تسري  206،أنها لا تذكر ذلك صراحة

إلى بلد قبل احتلاله من  لجئوامن الأشخاص، رغم انتمائها لدولة الاحتلال، وهم أولئك الذين 

                                                        
، المشار إلیھا 1907من لائحة لاھاي المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة، لعام  56إلى  42راجع المواد من  203
   آنفا؛

     17: ، المرجع السابق، صالقانون الدولي الإنساني اتفاقیاتموسوعة ، )محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(عتلم  -
  . بعدھاو ما 

  .57: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  204
و قد اختلفت الآراء في مؤتمر الخبراء الحكومیون لتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة  205

    و الدورة الثانیة المنعقدة  1971حزیران  /جوان 12نیسان إلى  /ومای 24المنعقدة في الفترة ما بین  الأولىالدورة (
فبینما عارض قلیل من  المدنیین،ریف محدد للسكان ع، حول وضع ت)1972حزیران / جوان 3نیسان إلى / ومای 3ما بین 

    ضرورة وضع تعریف محدد للسكان المدنیین ى الغالب یر الاتجاهالخبراء و ضع تعریف محدد للسكان المدنیین، كان 
  : الأخیر؛ راجعرجح الاتجاه و قد 

الطبعة الأولى، دار النھضة  ،حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحة، )أحمد عطیة( أبو الخیر 
  ؛)2(وھامش  66، ص 1998العربیة، القاھرة، 

       .67: المرجع نفسھ، ص ،و انظر حول الخلاف في تحدید معیار تعریف السكان المدنیین -
  .122: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني" ، )عامر(الزمالي  206
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   دولة الحاجزةوهي حالة تختلف عن حالة اللاجئين من رعايا دولة العدو لدى ال 207،طرفها

  208و على هذه الأخيرة ألا تعاملهم كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية للدولة المعادية

    209.الأخرى الاعتباراتفصفتهم كلاجئين أهم من 

، من جانب آخر، الفئات التي لا تمتد إليها حمايتها، لاعتبارات الاتفاقية الرابعةوقد حددت 

  210:حالتي النزاع المسلح أو الاحتلال الحربي، وهم خاصة، رغم كونهم مدنيين، في

  .رعايا دولة غير طرف فيها -

  محايدة أو متحاربة ما دام لها تمثيل دبلوماسي عادي لدى الدولة المتحاربة التي ةرعايا دول -

  211.يوجدون تحت سلطانه

  .الأخرى ةالأشخاص الذين تطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثلاث -

مدنين، من طرف الخصم، فقد حظر القانون الدولي الإنساني، جميع أعمال أما عن معاملة ال

الرهائن و ترحيل السكان، و حددت  احتجاز، الانتقامالإكراه، التعذيب العقاب الجماعي، 

أحكام معاملة الأجانب الموجودين في أراضي أطراف  36، 35الرابعة في المواد  الاتفاقية

العدو، و تلقي مواد الإغاثة، و ممارسة الأعمال  ومنحهم حق مغادرة أرض 212،النزاع

المسموح بها و الإقامة، كما بينت شروط الاعتقال و ظروفه و نقل الأشخاص إلى أراضي 

  .دولة أخرى

 الرابعة بالتفصيل الاتفاقيةأما فيما يتعلق بالأوضاع القانونية في الأراضي المحتلة فقد تطرقت 

 213الاحتلاللا يمكن النيل منها، كما وضحت واجبات دول  الأساسية للسكان التي إلى الحقوق

الثالثة من  الاتفاقية، من بدايته إلى نهايته، مع مقتضيات بالاعتقالالمتعلقة  الأحكامو تتشابه 

و تتبع ومحاكمة  لطرف النزاع إيقاف الاتفاقيةو تخول  214حيث المعاملة بصورة عامة

ط يمس أمن ذلك الطرف كما يفقد الحقوق نشا بالشخص الذي يكون محل شبهة جائزة بسب

أو يقوم بما يمس  المنصوص عليها، كل من يقترف التجسس أو التخريب في أرض محتلة

                                                        
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 70المادة  207
  .نفسھاتفاقیة الامن  40المادة  208
  .122: السابق، ص ، المرجع"الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني" ، )عامر(الزمالي : أنظر 209
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 4و  2فقرة  4المادة : راجع 210
، وقد نجد في الواقع دولا متحاربة تحتفظ الاتفاقیةالدبلوماسي عادیا فلا بد من سریان مفعول  التمثیلو إذا لم یكن  211

طبیق قواعد القانون الدولي أو شكلیة فقط، مما یوجب ت ھا علاقات غیر طبیعیةنلك ،بعلاقات دبلوماسیة مع العدو
  .الإنساني ذات الصلة

  . 122: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني" ، )عامر(الزمالي  :أنظر 
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 46إلى  35راجع المواد من  212
        المحتلة  للأراضي يالقانونلا یغیر الوضع  حتلالالاالمبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني أن  من  213
      .20:صمن اتفاقیة جنیف الرابعة؛ أنظر أعلاه كذلك،  64ما أكدتھ المادة  وھو

  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 135إلى  79راجع المواد من  214



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

، مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بمبدأ المعاملة الإنسانية ومراعاة الاحتلالأمن دولة 

  215.ضمانات المحاكمة العادلة

  

  .ةـة خاصـماين تتمتع بحـات من المدنييـفئ) ثانيا(

        خصص القانون الدولي الإنساني مزيدا من الحماية لفئات محددة من المدنيين كالنساء 

و تحسبا لما قد  ليس ذلك بسبب انتفاء صفتهم المدنية، بل ،)ب(، اللاجئين )أ(و الأطفال 

                  و أقوى دليل  ينالهم من اعتداءات و تجاوزات أثناء النزاعات المسلحة،

   216.القرن العشرين نالأخير م العقد أفرزته نزاعات ما ذلك على

  .الــساء و الأطفــالن )أ(

، وتتسم هذه )1-أ(حكما ينطبق تحديدا على النساء  19يتضمن القانون الدولي الإنساني 

  217 .)2- أ( القواعد بأهمية محدودة، ويستهدف العديد منها حماية الأطفال في الواقع

  .ساءـــالن) 1- أ

تتمتع النساء أساسا بالحماية المقررة للمدنيين، و إذا كن يشكلن جزء من القوات المسلحة 

  .للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال

  218:تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني للنساء أوجه حماية أخرى مثل ،فضلا عن ذلك

أو صور خدش الحياء  الاغتصابفي ذلك الشخصية بما هانة الإحمايتهن ضد كل صور  -

  219.)من البروتوكول الأول 1فقرة  76جنيف الرابعة و المادة  اتفاقية 27المادة (

  .حماية الأمهات الحوامل والمرضعات -

ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال في حالة احتجازهن  -

  220.أو أسرى حرب كمدنيين

                                                        
  .اتفاقیة جنیف الرابعة 5المادة  215
  .123: ، المرجع السابق، ص"حكام القانون الإنسانيالفئات المحمیة بموجب أ" ، )عامر(الزمالي  216
دراسات في القانون الدولي : ، ضمن"النساء وحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني "، )ج.جودیت(غردام  217

، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الإنساني
  . 177: ص  ،2000الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

  .161: صالمرجع السابق، ، "الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني " ، )أحمد(أبو الوفا  218 
نظرت فیھا من بین جرائم الحرب التي  الاغتصابإلا منذ عھد قریب، فلم یكن  بھ الاھتمامإن العنف الجنسي لم یبدأ  219

  محكمة نورنبرغ العسكریة رغم التأثیر القوي للعنف الجنسي أثناء الحرب العالمیة الثانیة؛ 
أثناء حرب التطھیر العرقي التي شنت ضد مسلمي ، أن الصرب تفید التقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة إلى -

  .لمةبوسنیة مس امرأةألف  50حوالي  باغتصابقد قاموا  االبوسنة، كانو
             123: ، المرجع السابق، ص)أبو الخیر أحمد(؛ عطیة 176: ، المرجع السابق، ص)ج.جودیت(غردام : راجع

  ).1(و ھامش رقم 
 فق د ب ذلت جھ ودا    حاولت اللجنة الدولیة لصلیب الأحمر جاھدة أن تسھم في الحد من ویلات النزاعات على النس اء،   220

 اجتھدت للتأكد من أن النساء السجینات یتمتعن بمعاملة مشروعة، و في فترة ما بعد الحربخلال الحرب العالمیة الثانیة 
  =.اللجنة الدولیة من جدید لضمان معاملة إنسانیة في عدد كبیر من النزاعات
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  .كام بالإعدام على النساء الحواملعدم إصدار أح -

  . الـفــالأط) 2- أ

الدائم لدى المجتمع الدولي طوال القرن العشرين، و تزايد  الاهتمامظلت حماية الأطفال محل 

  .الذي يشكل عام الطفل ،1979أكثر بهذه القضية بصورة خاصة منذ عام  الاهتمامهذا 

حماية الأطفال في "دراسة كان عنوانها  1984وقد نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 

         ، عضو هيئة العاملين مع اللجنة" ربلا تندنيس " أجراها  221،"القانون الدولي الإنساني

و النصوص المتعددة الموجودة في اتفاقيات  تجميع كافة الأحكام، من لأول مرةحين توصل، 

للأطفال النطاق  حماية قانونية واسعةالتي تكفل  222،جنيف الأربع و بروتوكوليها الإضافيين

  :أهم قواعدها فيما يلي تتمثل

البروتوكول ( معاملة الأطفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى والمرضى  -

  ).فقرة أ 8الإضافي الأول، المادة 

دة الما( الأطفال دون سن الخامسة عشر في المناطق الآمنة و المستشفيات  استقبالوجوب  -

  )من البروتوكول الأول 1فقرة  87

عدم جواز تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر سواء في النزاعات المسلحة الدولية  -

ج من -3فقرة  4المادة (دولية الغير  ، أو)من البروتوكول الأول 2فقرة  77المادة (

  ).البروتوكول الثاني

 1فقرة  70المادة ( إرساليات الغوث  إعطاء الأولوية للأطفال وحالات الوضع، لدى توزيع -

  ). من البروتوكول الأول

 50المادة (حماية جنسية الطفل من خلال تسهيل تمييز شخصية الأطفال و تسجيل نسبهم  -

تمييز شخصية الأطفال دون  الاتفاقيةمن نفس  24وتقضي المادة ) جنيف الرابعة اتفاقيةمن 

  223.يق الشخصية أو بوسيلة أخرىالثامنة عشر من العمر بحملهم لوحة لتحق

للإفراج عن صغار الأطفال و الأمهات  ،أثناء قيام العمليات العدائية ،بذل قصارى الجهد -

من  132المادة (و إعادتهم إلى أوطانهم أو محال إقامتهم أو إيوائهم في بلد محايد  المرضعات

  ).اتفاقية جنيف الرابعة
                                                                                                                                                             

  .181: ، المرجع السابق، ص)ج.جودیت(غردام  
221PLATTNER (D)., «  La protection de l’enfant dans le droit international 

161.                                                                       -, n°,   pp: 148RICR»,  humanitaire  
دراسات في القانون الدولي : ، ضمن"حمایة الأطفال في حالات النزاعات المسلحة"، )ساندرا(سنجر : أنظر 222

راء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، إعداد نخبة من المتخصصین والخبالإنساني
  .171-170:  ، ص2000، بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة

  .148، ص نفسھالمرجع  223
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 68المادة (ل الذين لم يبلغوا بعد سن الثامن عشر عدم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفا -

من  4فقرة  6من البروتوكول الأول، و المادة  5فقرة  77 المادة ،الرابعة الاتفاقيةمن 

  224.)البروتوكول الثاني

  .اللاجئــون) ب

 بحماية خاصة كذلك، وينطبق وصف اللاجئين على المدنيين الذين أصـبحوا   اللاجئونيتمتع 

حماية حكومتهم، وقد أعطى القانون الدولي الإنسـاني تفسـيرا واسـعا لمفهـوم     لا يتمتعون ب

        الناجم عـن النزاعـات المسـلحة    226نزوح السكان المدنيين الاعتبارآخذا بعين  225اللاجئين

  :و حينئذ ينبغي على الطرف المتحارب

المـادة  (المعاديـة   إذا كان دولة حاجزة، أن لا يعاملهم كأجانب أعداء نظرا لتبعيتهم للدولة -

  ).جنيف الرابعة اتفاقيةمن  44

 ، قبل بدء النزاعلجئوا، الذين الاحتلالإذا كان محتلا، أن لا يقوم بالقبض على رعايا دولة  -

أو محاكمتهم، إدانتهم، أو إبعادهم عن الأراضي المحتلـة إلا بسـبب مخالفـات     إلى أراضيه

قبل بدء الأعمال العدائية فيشـترط   ارتكبوهاك التي أما تل ،بعد بدء الأعمال العدائية ارتكبوها

فيها أن تكون مخالفات تتعلق بالقانون العام لتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم 

  ). جنيف الرابعة اتفاقيةمن  70المادة (

  

  

  

  
                                                        

  .و ما بعدھا 139 :، المرجع السابق، ص)ساندرا(سنجر :  لمزید من التفصیل راجع 224
  :ھمالمرجع في تعریف بات تعریفا للاجئین، و ،لدولي الإنسانيضمن أحكام القانون ا ،لم یرد 225

  "للاجئین و عدیمي الجنسیة "الخاصة بتحدید النظام القانوني  الاتفاقیةمن  1-ماحددتة المادة الأولى فقرة أ: أولا -
 تموز/ یولیو 28خ ، بتاری (V) 429الأمم المتحدة بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة رقم  التي اعتمدتھا ھیئة

: أن نصت على ذإ -1967بروتوكول ب و المكملة ،1954 نیسان/ أبریل 22 في ، التي دخلت حیز التنفیذ1951
، و الذین یوجدون خارج بلد للاضطھادن ھم الأشخاص الفارون بسبب خوف لھ ما یبرره من التعرض واللاجئ(

   ؛)جنسیتھم
المتعلقة بمشكلات  التي تحكم الجوانب الخاصة - ةالإفریقیظمة الوحدة من اتفاقیةنص المادة الأولى من : ثانیا -  

ھم الأشخاص الذین یفرون بسبب  اللاجئون: ( تنص التي -1969أیلول / رسبتمب 10الصادرة في  ،االلاجئین في أفریقی
    ؛)مسلحة، والموجودون خارج بلدان جنسیاتھم اضطرابات أو نزاع مسلح

المجلة  ،"سیاسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تجاه المدنیین و اللاجئین داخل بلدانھم "، )فرانسوا(كریل  :أنظر 
                 1999، اللجنة الدولیة للصلب الأحمر، جنیف، 1999، مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر الدولیة

  .BOUCHET-SAULNIER (F)., Op. Cit.,  p: 386:  وكذلك ؛283 -282: ص
من أشخاص باحثین عن  انتقالیةبل أن یحرز السكان المدنیون، صفة اللاجئین، یمر ھؤلاء بعدة مراحل قانونیة ق 226

من نظام اللاجئین  حقیقة الأمر،في  ،اللجوء، مرورا بمركز طالبي اللجوء، إلى لاجئین في الواقع، إلا أنھم لا یستفیدون
     ؛ "باللاجئین و عدیمي الجنسیة" الخاصة  1951 اتفاقیةتھا دائرة الشروط التي حدد إطارحتى یدخلوا فعلیا في 

    .BOUCHET-SAULNIER (F)., Op. Cit., p: 388 :أنظر
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  . حفيونـــالص) ثالثا(

المسـلح  لين في منطقة النـزاع  يميز القانون الدولي الإنساني بين نوعين من الصحفيين العام

        الصــحفيون، و )أ(المراســلون الحربيــون : أن يقــدم تعريفــا دقيقــا لهمــا، وهمــا دون

  ). ب(المستقلون 

  .ونـون الحربيـالمراسل )أ

الأشخاص الـذين  "يدخل المراسلون الحربيون في التصنيف الذي لم يعرف بدقة والخاص بـ 

) الثالثة الاتفاقيةمن  4-فقرة أ 4المادة " (شكلوا جزءا منها يلحقون بالقوات المسلحة دون أن ي

فكونهم لا يشكلون جزءا من القوات المسلحة يعني تمتعهم بصفة المدنيين و بالحمايـة التـي   

إذا ما وقعوا فـي   227يستتبعها هذا الوضع، علاوة على ذلك يستفيدون من وضع أسير الحرب

بجهود الحرب، ولكن بشرط أن يكون لهم تفويض أيدي العدو، حيث أنهم مرتبطون بشكل ما 

  228.بمتابعة القوات المسلحة

  .ونـون المستقلـيـالصحف) ب

             1974استحسن المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بين عامي 

من اتفاقية جنيف الثالثة، حتى تستجيب لمتطلبات  4-فقرة أ 4أن تستكمل المادة  1977،229و 

تدابير حماية (  :مادة خاصة في البروتوكول الأول تتعلق بـ الاعتبارلعصر، آخذين بعين ا

القانوني  النظامالتي لم تغير في حقيقة الأمر من  ،79، وقد نتجت عن ذلك المادة )الصحفي

للمراسلين الحربيين السابق الإشارة إليه، لكنها اعتبرت أن الصحافيين الذين يباشرون مهام 

طرة في مناطق النزاعات المسلحة، أشخاص مدنيين بالمعنى الوارد في منطوق مهنية خ

و يستفيدون  من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين 50الفقرة الأولى من المادة 

تبعا لذلك، من كافة الحماية المكفولة للأشخاص المدنيين في مجمل القانون الدولي الإنساني 

                                                        
المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، للمراسلین و الصحفیین سوى  1929جنیف لعام  اتفاقیةلم تكن تعطي في السابق،  227

 .نفسھالحق في معاملة أسیر الحرب ولیس وضع أسرى الحرب 
  p: 72.  Op. Cit.,, Commentaire III  La Convention de GenèveS)., (Ed)., -PICTET (J: أنظر

، فق د ت م   2003المسلح الدائر في الع راق من ذ    عالنزاولكن الجدید ھو اتساع نطاقھا في  بالجدیدة،ھي ظاھرة لیست  228
  )  L’accord d’adhésion au الانخ راط وا بوثیق ة  قبل  ح ین  تضمینھم في الوحدات العسكریة الأمریكیة والبریطانی ة  

commandement terrestres des forces de coalition à l’intention des médias),  règlement 
                                           .>http://www.rsf.org< :; Disponible sur (CFLCC) établit par le  

  )م ن الأجان ب   %20الجنس یة، و   يأمریك  م نھم   %80(أمریك ي   500م نھم   700ن الملحقین نحو كان عدد الصحفیی-  
  .أما القوات المسلحة البریطاني فلم تصطحب معھا سوى بریطانیي الجنسیة

المجلة الدولیة ، "حمایة الصحفیین و وسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح"، )ألكسندر(باجي جالوا : ذلكحول أنظر 
  .248و  245: ، ص2005، ف، جنی، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2004مختارات من أعداد عام  ،الأحمرصلیب لل

بن اءا عل ى م ا تناولت ھ الجمعی ة العام  ة للأم م المتح دة، فیم ا یخ ص وض  ع الص حفیین أثن اء النزاع ات المس لحة، ف  ي               229
، الأم ین الع ام   1973تشرین الأول / نوفمبر 2ادر في دورتھا الخامسة و العشرین، دعت الجمعیة العامة في قرارھا الص

  تمر الدبلوماسي المرتقب؛ؤللأمم المتحدة إلى عرض ھذه المسألة على الم
  . 59: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر( الزمالي: راجع

http://www.rsf.org
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 3و من المهم الإشارة إلى أن بطاقة الهوية المذكورة في الفقرة  230،العدائيةضد آثار الأعمال 

تشهد على صفته  لا تنشئ وضعا خاصا للصحفيين، و إنما تقتصر على أنها 79من المادة 

  231.فقط كصحفي و بالتالي حملها لا يمثل شرطا لحقه في وضع الشخص المدني

ذهان كثيرا، بسبب ظروف ممارسة الصحفيين وقد دفع الوضع العالمي الحالي، الذي يشغل الأ

عدم كفاءة ، مخاطر الهجمات غير المتوقعة(لعملهم في أوقات النزاعات المسلحة المعاصرة 

 اهتمامالإتقان على صعيد التسلح  ،إزاء التطورات المتزايدة قلمهمو تأ نالصحفييتأهيل 

أمن رجال  باحتراماهتمامها أكثر من  ،الأطراف المتحاربة بإحراز النصر في معركة الصور

        إعلان بشأن أمن الصحفيين  إصدار، إلى "صحافيون بلا حدود"، دفع منظمة )الإعلام

كانون / و وسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح، الذي فتح باب التوقيع عليه في يناير

أحداث في ضوء  2004كانون الثاني/ يناير 08و روجع نص الإعلان في  2003الثاني

يهدف هذا الإعلان إلى التذكير بمبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني التي حيث العراق، 

و وسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح، مع اقتراح إدخال تعديلات على  تحمي الصحفيين

    232.القانون حتى يتواءم مع المتطلبات الحالية

  

  )ةـالثـرة الثـقـالف( 

  .ات الإنسانيةـو الخدمـالمدنية و موظفو الحماية ـموظف 

          )أولا(لقد كفل القانون الدولي الإنساني كذلك حماية خاصة لموظفي الحماية المدنيـة  

  . يتمتعون أساسا بصفة المدنيين باعتبارهم، )ثانيا(و موظفو الخدمات الإنسانية 

  

  

  

                                                        
230  GASSER (H-P)., « La protection des journalistes dans les missions professionnelles  

 17.-,  n° 739, 1983,  pp: 15RICR»,  périlleuses 
-HIZAOUI (A)., « La protection des journalistes en mission périlleuse  », 

5.                          -, Mai 2000, pp: 4L'Humanitaire Maghreb 
  .247 ، المرجع السابق، ص)ألكسندر(جي جالوا لبا 231
: ش ارك فیھ ا ممثل ون ع ن     ، و2003كانون الثاني/ ینایر 20صیغ ھذا الإعلان أثناء الحلقة الدراسیة التي عقدت في  232

منظم ة العف و الدولی ة، منظم ة مح امون ب لا ح دود أطب اء ب لا           ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المنظمات غی ر الحكومی ة  
الناطق  ،علومات بشأن السلام والأمن، الناطق باسم حلف شمال الأطلسيمجموعة البحث و المو ھیئات حكومیة،  حدود،

ونص الإعلان متوافر على  ؛باسم وزارة الدفاع الأمریكیة، خبراء في القانون الدولي الإنساني، ومنظمات مھنیة إعلامیة
  >//:www.justice.rsf.org http   <: الموقع
  ).3(، وھامش 245: ص ، المرجع السابق،)ألكسندر(باجي جالوا : أنظر

http://www.justice.rsf.org
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  233.دنيـاع المـفو الدفــموظ )لاأو(

بالوضع القانوني الخاص لأفراده  حتى يمكن الإحاطة) أ(دفاع المدني وينبغي تحديد مفهوم ال

  . ، الذي كفله لهم القانون الدولي الإنساني)ب(

  . اع المدنيـوم الدفـهـمف) أ

 63جنيف الرابعة، حيث خولت المادة  اتفاقيةذكر الدفاع المدني، بصورة غير مباشرة، في 

و جمعيات الإغاثة الأخرى، القيام بأنشطتها لجمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر، 

أن تطبق المبادئ ذاتها على نشاط  234و قضت فقرتها الثانية  ،الإنسانية في الأراضي المحتلة

 إنشاؤهاو موظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري القائمة من قبل أو التي تم 

        دمات المنفعة العامة الأساسيةلتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خ

و عكس البروتوكول الأول دور الدفاع المدني  235 ،و توزيع مواد الإغاثة و تنظيم الإنقاذ

  .المتزايد في مساعدة المدنيين أثناء الحروب فوضع له إطارا قانونيا خاصا

ني الأشخاص موظفي الدفاع المديعتبر  الأولمن البروتوكول ) ج(فقرة  61فبمقتضى المادة 

الرامية إلى  236النزاع لتأدية بعض أو جميع المهام الإنسانية  أطرافالذين يخصصهم أحد 

حماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العدائية أو الكوارث، و تساعدهم على تجاوز 

آثارها المباشرة، و توفر لهم الظروف اللازمة للبقاء دون غيرها من المهام، ومن بينهم 

 اعتمدقد  61فراد العاملون في إدارة أجهزة الدفاع المدني فقط و بذلك يكون نص المادة الأ

الدفاع المدني، على معيار  مجنيف الرابعة، في تحديد مفهو اتفاقيةمن  63على غرار المادة 

    237.الأعمال التي يقوم بها أفراده دون التركيز على طابع تلك الهيئات في حد ذاتها

                                                        
، فالدفاع المدني یشمل جمیع الإجراءات غیر العسكریة "ينالدفاع المد" و" الحمایة المدنیة" لا بد من التفرقة بین 233

بینما الحمایة المدنیة تھدف إلى إنقاذ الأرواح و الحد من الخسائر، و ھي أقل شمولا من الدفاع المدني  ،للدفاع الوطني
و الإنجلیزي ) الأول الاصطلاح(، و ھو ما یعكس النصان الفرنسي كمترادفینیستعمل المصطلحان ومع ذلك كثیرا ما 

؛      للبروتوكول الأول، و اعتمدت الترجمة الحرفیة لھذا الأخیر في النص العربي للبروتوكول ذاتھ) الثاني الاصطلاح(
  .المصطلح الثاني في أقطار المشرق العربيبینما یستعمل  ،الأول في أقطار المغرب العربي الاصطلاحو یستعمل 

  .   63:، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي: راجع
234   

« La protection accordée aux Croix-rouge nationales et autre sociétés de secours 
s’étend à des organisme spéciaux (d’un caractère non  militaire) pourvu que ceux-ci se 
soient montrés aptes à rendre certains services essentiels à la population (défense civile, 
défense passive, service civil de sécurité, protection civile aérienne, …etc.) ».  
PICTET (J-S)., (Ed)., Commentaire IV La Convention de Genève, Op.Cit., p: 358. 

 الاتفاقیةو یمكن أن تكون الحمایة المدنیة من بین الھیئات التي لیس لھا طابع عسكري، لكن الأحكام الواردة في  235
  . الرابعة غیر كافیة في ھذا المجال

  .انیةالإنسفقرة أ، من البروتوكول الإضافي الثاني، التي أوردت تلك المھام  61راجع نص المادة  236
  قد  المدني التيبالدفاع  المنوطتوفیر الحمایة للأشخاص، الذین یشاركون في الأعمال  ھدفھوالغرض من ذلك كان  237

ھذا المعیار في تحدید المفھوم یلبي الغرض  اعتمادلا تقتصر فقط على موظفیھا، ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن 
  =.على ھیئات متطورة للدفاع المدني أحسن خاصة بالنسبة لبعض الدول التي لا تتوفر
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  .يـاع المدنـي الدفـفـوني لموظـنالوضع القا) ب

إلى أراض أطراف النزاع و الأراضي المحتلة، و إلى  تمتد حماية أفراد الدفاع المدني

المدنيين اللذين يستجيبون لطلب السلطات و يشاركون تحت إشرافها في أعمال الدفاع المدني 

  .دون أن يكونوا جزء من أجهزتها

عن القيام بأعمال عدائية  الامتناعالمدنيين، الذي يشترط  المبدأ العام لحماية السكان و يطبق

على موظفي الدفاع المدني و وسائل عملهم، و لا تعتبر أعمالهم المدنية ضارة بالعدو حتى 

التعاون بينهم و بين العسكريين في  حتى إذا تمت تحت إدارة و إشراف سلطة عسكرية، ولا

أو انتفاع بعض الضحايا العسكريين  بأجهزتهاأعمال الحماية المدنية أو إلحاق عسكريين 

و يجوز لموظفي ، بخدمات الدفاع المدني عرضيا خاصة إذا أصبحوا عاجزين عن القتال

الحماية المدنية حمل أسلحة شخصية خفيفة حتى لا يقع الخلط بينهم و بين المقاتلين، و إذا 

لك لا يفقدهم حقهم في الحماية كان تنظيمهم على النمط العسكري أو كان عملهم إجباريا فإن ذ

   238.القانونية

و يحتفظون بصفتهم تلك، أما العسكريون  مدنيونأشخاص  ،الدفاع المدني يإن موظف

الملحقون بهم، فإن لهم الحق في الحماية المنصوص عليها وفق شروط محددة، منها القيام 

و إذا وقعوا في قبضة  بأعمال الدفاع المدني دون سواه و في التراب الوطني لطرف النزاع،

أن يقوموا  مفيمكنهالعدو يصبحون أسرى حرب، و إذا احتلت الأرض التي يعملون بها 

صفتهم  باعتبارهابأعمال الدفاع المدني لفائدة السكان فقط مع احتفاظهم بصفة أسرى الحرب 

وللدفاع المدني شارة حماية دولية تضمنها البروتوكول الأول  239،العسكرية الأصلية

  240.ضاأي

  

  .يةـانـموظفو الخدمات الإنس) ثانيا(

على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها الأشخاص " الخدمات الإنسانية "يطلق تعبير 

منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، وقد فن طبقا لقواعد قانون النزاعات المسلحة، يالمحمي

                                                                                                                                                             
SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.), Op. Cit.,  p: 737,            
§ 2340 et ss.                                                                                                                                 

  .128: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الإنساني" ، )عامر(الزمالي    238
  .67البروتوكول الإضافي الأول، المادة  239
جنی ف   اتفاقی ة الإض افیان إل ى   " البروتوك ولان  " اللحق ان  اللجنة الدولیة للص لیب الأحم ر،   : حول رمز الشارة راجع 240

سویس را   -، مطبوع ات اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر، الطبع ة الرابع ة، جنی ف         1949أغس طس   /آب 12المعقودة ف ي  
  ؛84: ، ص1997

, CICR, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces arméesDE MUNLINEN (F)., 
Genève 1989, p: 221.                                                                                            
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فريقا واحدا  نيشكلوأن القائمين بها تعددت أشكال تلك الخدمات و تنوعت، بالإضافة إلى 

متجانسا بل يتبعون مؤسسات وتنظيمات مختلفة مما ينجر عنه تشعب و خلط في بعض 

 )أ(موظفو الخدمات الطبية و الروحية :  ويمكن تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين هما 241الأحيان،

د الوضع القانوني لكل تحديالتقسيم بغية  هذاو جاء  ،)ب(و أفرادا جمعيات الإغاثة التطوعية 

  ).ج(هذه الفئات رغم تعدد أوصافها 

  242.ة والروحيةـات الطبيـو الخدمـموظف) أ

  :أو أفرادها إلى ثلاثة أقسام و هم 243و ينقسم موظفو الخدمات الطبية

  المتفرغون تماما للبحث عن الجرحى و المرضى والغرقى أو نقلهم أو معالجتهم؛) 1

  و المنشآت الطبية؛ لوحداتاالمتفرغون تماما لإدارة ) 2

حاملي الناقلات  يمساعد  ،العسكريون المدربون خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضين) 3

  .و القيام بالبحث عن المرضى و الجرحى و الغرقى أو نقلهم أو معالجتهم

أما موظفو الخدمات الروحية و الدينية الملحقون بالقوات المسلحة فلا يشترط فيهم أن يكونوا 

أو جزئيا لمساعدة الجرحى روحيا، لأن عملهم كتابعين للقوات المسلحة يشمل  فرغين كليامت

كافة أفرادها، و لا بد من رابطة قانونية مع الجيش، فالمتطوعون من هذا النوع لا تحميهم 

     244.إلا إذا كانت علاقتهم بالجيش رسمية 1949جنيف الأربع لعام  اتفاقيات

  .ةـوعيـة التطـأفراد جمعيات الإغاث) ب

  :و هم

بشروط موظفو جمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر على سبيل المثال، و ذلك ) 1- ب

لها بالعمل أثناء  245اعتراف الحكومة الوطنية بالجمعية التي يتبعونها، و الإذن الحكومي منها،

م بقية الحرب كمساعدة لمصالح الصحة التابعين للجيش، و إعلام تلك الحكومة، زمن السل

                                                        
  .60:، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  241
موظفو الخدمات : و یستغرق المفھوم)  Personnel sanitaire( و یطلق علیھم اختصارا موظفو الخدمات الطبیة 242

 (personnel d’administration)    لإدارة و اـموظف    ،)Personnel sanitaire proprement dit(الطبی ة  
  .(Aumôniers)و موظفو الخدمات الروحیة 

  :في 1949 لعام جنیف الأولىمن اتفاقیة  24أنظر شرح المادة 
PICTET (J-S)., (Ed)., Commentaire I La Convention de Genève, Op. Cit., p: 240.  

  :؛ أنظرالناقلات ون، حاملولصیادلة، الممرضالأسنان، ا ون، جراحو، الجراحالأطباءو ھم   243
PICTET (J-S)., (Ed).,  Commentaire I La Convention de Genève, Op. Cit., pp: 240 et 
241. 

              نظام   ا  محاول   ة إعط   ائھمض   م موظف   و الخ   دمات الدینی   ة و الروحی   ة إل   ى م   وظفي الخ   دمات الطبی   ة      بیرج   ع س   ب 244
  .ي كان سائدا منذ القرن السابع عشرو حمایة خاصة، و ھو رأ

   p: 242. Op. Cit.,, Commentaire I La Convention de GenèveS)., (Ed).,  -PICTET (J:أنظر
الم  تمم  1962أیل ول  / س بتمبر  6الم ؤرخ ف ي    524-62لال الأحم ر الجزائ ري بموج  ب المرس وم    لھ  تأسس ت جمعی ة ا   245

  .1998ن الأول تشری/ أكتوبر 6المؤرخ في  319-98بالمرسوم 
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إعلامها الخصم أثناء الحروب وخضوع أولئك الموظفين  المتعاقدة بذلك و الأطراف

   246.أو القرارات العسكرية زمن الحرب و العمل تحت مسؤولية الدولة للقوانينالمتطوعين 

موظفو جمعيات الإغاثة التابعة لبلد محايد، والذين يقومون بخدمات إنسانية إلى جانب ) 2- ب

نزاع ويتمتعون بالحصانة التي يتمتع بها زملاؤهم التابعون لذلك الطرف بشرط أحد أطراف ال

حكومة الدولة المحايدة بتلك الجمعية التابعة لها، وموافقة أحد أطراف النزاع التي  اعتراف

تسعى الجمعية لمساعدته في الخدمات الصحية، وقيام حكومته بإعلام طرف أو أطراف 

الدولة المحايدة طرف النزاع الآخر بموافقته على قيام جمعيتها  النزاع الأخرى بذلك و إبلاغ

وعند ذلك يمكن لموظفي جمعيات الدولة المحايدة العمل مثل زملائهم من جمعيات أطراف 

الآخر تقوم به  تقوم به الدولة المستفيدة و احدهماالنزاع فلا بد إذا من توفر عمليتي إبلاغ، 

نزاع الآخر علما بمشاركة جمعية تابعة للدولة المحايدة لإحاطة طرف ال، الدولة المحايدة

  247.بأعمال الإغاثة التطوعية

  .ةـي الخدمات الإنسانيـوظفـوني لمـالوضع القان) ج

المتفرغون تماما للخدمات أو الإدارة الصحية، موظفو  ،لا يعتبر موظفو الخدمات الطبية) 1

لدينية، أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة و كذا موظفو الخدمات الروحية أو ا جمعيات الإغاثة

لديه لمساعدة أسرى الحرب صحيا و روحيا، و يتمتعون على  استبقاؤهمالعدو، الذي يمكنه 

للقوانين و الأوامر العسكرية للدولة  خضوعهمالثالثة مع  الاتفاقيةالأقل بالمعاملة التي تكفلها 

رهم المهني، ومن الأفضل أن الحاجزة و العمل تحت إشراف أجهزتها المتخصصة وفق ضمي

     يساعدوا الأسرى المنتمين إلى القوات المسلحة التي يتبعونها، و لا يقومون بأي عمل آخر

على أمكن  الطرف الآخر إن و تسهل الدولة الحاجزة مهامهم و تتفق أثناء النزاع مع

التزاماتها بالقيام استبدالهم، كما أن الخدمات التي يقومون بها لا تعفي الدولة الحاجزة من 

  .بشؤون أسراها

و نظـر إلـى صـفتهم     ،ن في الخدمات الصحية بصـورة مؤقتـة  ين العامليإن العسكري) 2

مع العلم أنـه يمكـن    ،فإنهم و عندما يقعون في قبضة العدو يعتبرون أسرى حرب ،العسكرية

                                                        
بمس ؤولیة كب رى ف ي حمای ة ض حایا النزاع ات       ، 1863منذ إنش ائھا الع ام    ،و تضطلع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 246

جنی ف و بروتوكولیھ ا الإض افیین، ص راحة أو ض منا، عل ى أنش طة اللجن ة          اتفاقی ات و ق د نص ت    ،المسلحة و مساعدتھم
  .ؤسسة إنسانیة محایدة مستقلة أو كبدیل عن الدولة الحامیةزمن الحرب بصفتھا م الأحمرالدولیة للصلیب 

- CICR., Découvrez le CICR, Comité international de la Croix-rouge, Genève, 2002, 
p:7;    
- SANDOZ (Y)., Le Comité international de la Croix-rouge gardien du droit 
international humanitaire, Comité international de la Croix-rouge, Genève, 1998, p: 56. 
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 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

الحـرب   ءانتهـا تشغيلهم في وظائف صحية عند الحاجة، كما يحق لهم البقاء في الأسر حتى 

  248.)1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  29المادة (

  أما عن موظفي جمعيات الإغاثة التابعين لدولة محايدة فإنهم إذا وقعوا في قبضة العدو ) 3

   لا يمكن استبقاؤهم لديه لأنهم محايدون أصلا و ينتمون إلى جمعيات خاصة لا إلى قوات 

إلى موظفي الخدمات و الإدارة الطبية، العاملين في  و أضاف البروتوكول الأول 249 ،بلدانهم

المذكورة  الأصنافأو مؤقتة، و جميع  إدارتها بصورة دائمة أوتشغيل وسائل النقل الطبي 

بالنسبة إلى  الأمرو كذلك  تشملها الحماية القانونية مهما كانت صفتهم مدنيين أم عسكريين

  250.أفراد الخدمات الروحية

العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة تستند  ةمجمل القول أن حصان

عن القيام بأي عمل عدائي، ولا يعتبر عملهم تدخلا في  امتناعهمإلى حيادهم المطلق، أي 

الأولى صراحة، أما في نطاق النزاعات المسلحة  الاتفاقيةالنزاع بأي حال كما ذكرت ذلك 

        الجرحى و المرضى احترامالنص على  251انيدولية فقد تضمن البروتوكول الثال غير

         و رعايتهم، و طبعا فإن ذلك لا يتم إلا بحماية القائمين بالخدمات الإنسانيةى و الغرق

  252.مهامهم لأداءو الوسائل المستخدمة 

  

  ) يـثانـرع الـفـال(

  .حميةــيان المـــــالأع 

 فيه الأطرافت العسكرية التي تمارس يحدد القانون الدولي الإنساني، مسرح العمليا

المتحاربة حقوقها في القتال، ذلك من خلال توضيحه للأهداف التي يجوز مهاجمتها أثناء سير 

       الأعمال العدائية، وهو إقرار لمبدأ هام يرتكز على وجوب التمييز بين الأعيان المدنية 

 المدنية أماكن محمية  اعتبار الأعيان ه، مما يترتب علي)الفقرة الأولى(و الأهداف العسكرية 

 فنهاك لا يجوز مهاجمتها، و تختلف القواعد التي تؤمن حماية هذه الأماكن باختلاف طبيعتها

)   الفقرة الثانية(عليها لطبيعتها الخاصة  الاعتداءمن جهة، الأماكن التي يمتنع على الأطراف 

                                                        
     :أنظر ؛تمنحھم حق العودة المباشرة 1929جنیف للعام  اتفاقیةبینما كانت  248

 .p: 287  Op. Cit.,, èveCommentaire I  La Convention de GenS)., (Ed)., -PICTET (J  
  .32جنیف الأولى، المادة  اتفاقیة 249
  . 8المادة  ،البروتوكول الأول 250
  . 10إلى  7البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف، المواد من  251
  .126: ، المرجع السابق، ص"الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني) "عامر(الزمالي  252
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عليها بناء  المتحاربة الاعتداءلأطراف الأماكن التي لا يجوز على ا، من جهة أخرى هناك،و

  ).الفقرة الثالثة( دولية تأو بموجب قرارا خاص بينها اتفاقعلى 

  

  )ىـرة الأولـقـالف(

  .ريةـة و الأهداف العسكـيز بين الأعيان المدنيـوب التميـوج 

مثلما فرق القانون الدولي الإنساني بين المدنيين و المقاتلين، فإنه فرق كذلك بين 

 الالتزام، ويترتب ذلك بصفة خاصة، على )ثانيا(والأهداف العسكرية  )أولا(المدنية عيان الأ

من البروتوكول الأول، القائم على وجوب العمل الدائم  48المشترك الذي نصت عليه المادة 

توجيه العمليات  وبالتالي اقتصارالتمييز بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية،  من أجل

   253.هداف العسكرية فقطعلى الأ

  

  . ةـيان المدنيــالأعوم ـمفه )أولا(

على غرار تعريفه السلبي للأشخاص المدنيين، جاء كذلك البروتوكول الأول على نفس 

 07و الفقرة  52المنحى في تعريفه للأعيان المدنية، وتضمنت ذلك الفقرة الأولى من المادة 

 1996أيار /وماي 03، بصيغته المعدلة في 1980 من البروتوكول الثاني لعام ،02المادة من 

حينما  254 ،الأخرى و النبائط بحظر أو تقييد استعمال الألغام و الأشراك الخداعية المتعلق

و انفردت  255،)الأعيان التي ليست أهداف عسكرية(  :نصتا على أن الأعيان المدنية هي

لاثة أمثلة على الأكثر فقط، لمفهوم من البروتوكول الأول وحدها، بإيراد ث 03فقرة  52المادة 

الأعيان المدنية و هي مكان العبادة، المنزل، المدرسة، و يفسر أسلوب التعريف بالنفي هذا 

  256.على الأقل ميزة تحاشي التداخل وتغطية كل أنواع الأعيان

     )أ(من البروتوكول الأول طابعا عرفيا  52نص المادة  التي يوفرهاو قد اكتست الحماية 

المدني في  الاستخدام، التي تكرس عادة لأغراض مدنية، من افتراض تلك الأعيانو تستفيد 

                                                        
  ؛79، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  :راجع 253
  .250 :، صالمرجع السابق) ألكسندر(بالجي جالوا   

  : عند 1996أنظر نص البروتوكول الثاني وصیغتھ المعدلة العام  254
  . وما بعدھا 504: ، المرجع السابق، ص)محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف( عتلم 

  و الأعیان المدنیة ھي كافة الأعیان التي لیست .. (. 1977، من البروتوكول الأول لعام 01 قرةف 52فقد نصت المادة  255
  ).عسكریة وفقا لما حددتھ الفقرة الثانیة اأھداف

ك ل  " أعیان مدنیة"یعني مصطلح : ( ، من البروتوكول الثاني المذكور أعلاه فقد تضمنت02من المادة  07أما الفقرة  -
  ).من ھذه المادة 06ست أھدافا عسكریة حسب التعریف الوارد في الفقرة الأشیاء التي لی

  .252 :، المرجع السابق، ص)ألكسندر(بالجي جالوا  256
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تتوقف واقعيا إذا ما استخدمت  فهي، إلا أن هذه الحصانة ليست مطلقة )ب(حالة الشك 

  ).ج(لأغراض عدائية 

  .ةـان المدنيـة الأعيـي لحمايـع العرفـالطاب) أ(

قاعدة  1977من البروتوكول الأول لعام  52المادة أصبحت تشكل الحماية التي توفرها 

وسايرته في ذلك الممارسات  257قد أكد على ذلك الفقهفعرفية في القانون الدولي الإنساني، 

التي تؤكد مبدأ وجوب التفرقة بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، سواء في  258الدولية

  259.دوليةالغير  النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة

  260.المدني في حالة الشك الاستخدامافتراض ) ب(

من البروتوكول الأول، تستفيد الأعيان المدنية من  52من المادة  03بناء على أحكام الفقرة 

مناطق التماس، و يمكن أن يعكس هذا  الحماية المكرسة لها حتى عند تواجدها على

بما يتفق مع  يجب على العسكريين أيضا، هذه الحالةبالطبع، و لكن حتى في  الافتراض

 )أثناء الهجوم الاحتياط(من نفس البروتوكول  57التي نصت عليها المادة  الاحتياطية التدابير

       ، الغرض العام من البروتوكول، وهو حماية السكان المدنيين الاعتبارأن يأخذوا بعين 

  261.و الأعيان المدنية

 01في الفقرة  50الذي نصت عليه المادة  الافتراضر على غرا الافتراض،ويمثل هذا 

، أكثر تقدما من القانون العرفي الذي لو كان قد احترم 1977قاعدتان جديدتان طرحتا العام 

  262.بالفعل لساهم بشكل ملحوظ في حماية الأعيان و الأفراد

  .يةـان المدنـة الأعيـف حمايـتوق) ج(

للقانون الدولي الإنساني، للأعيان المدنية مطلقة، بل لا تعتبر الحماية، التي كفلتها صكوك 

تتوقف تلك الحماية إذا ما استخدمت تلك الأعيان لأغراض عدائية، وتعتبر الأعيان المدنية 

                                                        
  ).33(و ھامش  252: ، المرجع السابق، ص)ألكسندر(بالجي جالوا  257

SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN(B)., (Ed.)., Op. Cit., p: 647  258        
§ 2000.                                                                                                                                                                     

 :عل ق علیھ ا  الت ي جمعھ ا و  ، المص نفة و المتف ق علیھ ا    21إل ى   07راجع على وجھ الخصوص القواعد العرفی ة م ن    259
 إسھام في فھم و احترام حكم القانون في الن زاع المس لح  : دراسة حول القانون الإنساني العرفي ،)جون ماري(ھنكرتس

  . و ما بعدھا 31: ، ص2005ترجمة محسن الجمل، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، 
تض  م أغراض  ا عس  كریة و مدنی  ة عل  ى ح  د س  واء    الت  ي  ،ح  ول الأعی  ان ذات الاس  تخدام الم  زدوج  الإش  كالق  د یث  ور   260

، ف إذا كان  ت إح دى ھ ذه الأعی ان تس  تخدم     و غیرھ ا  و ش بكات الكھرب  اء، و الأقم ار الص ناعیة    كالمط ارات و س كك الحدی د   
، وھ ذا ص حیح حت ى إذا كان ت الأغ راض العس كریة       (...)لأغراض عسكریة فإنھا تعتب ر ھ دفا عس كریا معرض ا للھج وم،      

  .لأغراض المدنیةثانویة بالنسبة ل
و الق  انون ف  ي ) الحاس  وب(الھج  وم عل  ى ش  بكات الكمبی  وتر : الاتص  الالح  رب بواس  طة ش  بكات " ، )ن.مایك  ل(ش  میث  -

جنی  ف الأحم  ر،  ، اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب2002، مخت  ارات م  ن أع  داد ع  ام المجل  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر، "الح رب  
  .102:ص، 2002

  .251 :مرجع السابق، ص، ال)ألكسندر(بالجي جالوا   261
  .252:ص ،)32(، ھامشنفسھالمرجع  262
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    التي تضم أفراد عسكريين أو تجهيزات  263)أو المباني السفن أو الطائرات، أو المركبات(

حو كان مساهمة فعالة في جهود الحرب، لا تتسق أو إمدادات عسكرية أو التي تقدم على أي ن

  264.مع وضعها، أهدافا مشروعة

  

  .مفهوم الأهداف العسكرية) ثانيا(

 معياري تعريفحتى تصبح المرافق أهداف مشروعة أثناء الحرب، يجب أن يتوفر فيها 

اللذان ، )ب(، و ثانيها المعيار المتغير )أ( الثابتالمعيار  اأولاه  265،معا" الهدف العسكري"

) ج(من البروتوكول الأول التي اكتسبت طابعا عرفيا  2فقرة  52كل من المادة  حددتهما

أيار / وماي 03، بصيغته المعدلة في 1980من البروتوكول الثاني لعام  6فقرة  2والمادة 

" بحظر أو تقييد استعمال الألغام و الأشراك الخداعية و النبائط الأخرى"، و المتعلق 1996

المادية كالمنشآت  267،و تشمل الأهداف العسكرية الأهداف البشرية 266،)ار إليه أنفاالمش(

  268.وسائل النقل، و كذا المواقع العسكرية و المواقع ذات الأهمية التكتيكية

                                                        
            التمیی  ز ب   ین الھ  دف العس   كري و الھ  دف الم  دني و حمای   ة الأھ  داف المدنی   ة     "، )یوس   ف إب  راھیم (النقب  ي  : راج  ع  263

دلی  ل  :الإنس  انيض  من الق  انون ال  دولي ، "و الأم  اكن الت  ي تحت  وي عل  ى خط  ورة خاص  ة وفق  ا للق  انون ال  دولي الإنس  اني  
تقدیم أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى، إص دار    ،إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء الوطني،للتطبیق على الصعید 

  .414 :ص، 2003بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
  .253: ، المرجع السابق، ص)ألكسندر(بالجي جالوا  264
التحقق من توافرھما، و ف ي ھ ذه الحال ة فق ط، نص بح أم ام ھ دف عس كري ب المعنى ال ذي قص دتھ الم ادتین              بمجردف  265

  .أعلاه، و تعتبر مھاجمة أي ھدف لا ینطبق علیھ ھذین المعیارین غیر مشروعة مطلقا
  . 254المرجع السابق، ص ) ألكسندر(بالجي جالوا : أنظر

التي تسھم مساھمة فعالة في  بالأعیانصر الأھداف العسكریة فیما یتعلق و تنح.. (.على  02فقرة  52نصت المادة   266
                 ت   دمیرھا الت   ام   یخف   ق و الت   ي   ،العم   ل العس   كري س   واء ك   ان ذل   ك بطبیعتھ   ا أم بموقعھ   ا أم بغایتھ   ا أم باس   تخدامھا         

  ؛)أكیدة أو الجزئي أو الإستلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة
یسھم، بحكم طبیعتھ  شيءفیما یتعلق بالأشیاء، أي " ھدف عسكري"یعني مصطلح ( فقد نصت  06فقرة  02أما المادة 

أو إبط ال مفعول ھ    فعلیا في العمل العسكري، و یتیح ت دمیره أو الإس تلاء علی ھ    إسھاماأو موقعھ أو غرضھ أو استعمالھ، 
  ؛ )نھ، فائدة عسكریة أكیدةكلیا أو جزئیا، في الظروف القائمة في حی

، بش أن الق انون ال دولي المطب ق ف ي النزاع ات المس لحة ف ي البح ار، لع ام           " س ان ریم ون  "  دلی ل ومن جھت ھ، تض من    -
  ؛، نفس التعریف الوارد في المادتین المذكورتین أعلاه40، فیما قبل، وفي البند 1994
الذي یمثل  الإنجلیزيو ما بعدھا؛ و النص  614 :لسابق، ص، المرجع ا)محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(عتلم : أنظر

  :النص الرسمي ضمن
ICRC, Rules of international humanitarian law and other rules relating the conduct of 
hostilities (Collection of treaties and other instrument), International committee of red 
cross, Revised and updated edition, Geneva, 2005, p: 119 et ss.  

، أف راد الق وات المس لحة عل ى     1956وضعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، لأول وھلة، في مش روع القواع د لع ام      267
  لأولف ي مش روع البروتوك ول ا    ،فیم ا بع د  الاقت راح  غی ر أن اللجن ة اس تبعدت ذل ك      العس كریة، رأس قائمة فئات الأھ داف  

لأن  الم ادة نظ را  أن یغیر ذلك الاقتراح المس تحدث المعارض ة و یعرق ل اعتم اد قاع دة تل ك        -بحق-ربما لأنھا كانت تخشى
، یتطلب ان ف ي الحقیق  ة تفس یرا واس ع النط  اق بس بب س ھولة حرك  ة       02فق  رة  52معی اري التعری ف ال  واردان ف ي الم ادة     

  القوات المسلحة؛
نخب ة م ن    د، إع دا دراس ات ف ي الق انون ال دولي الإنس اني     : ، ض من "لام الت ي لا مب رر لھ ا   مبدأ الآ"، )ھنري(میروفیتز  -

المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل 
  .340 - 339: العربي، القاھرة، ص

  .414و  412: ،  ص، المرجع السابق)یوسف إبراھیم(النقبي  268
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  .الثـابتار ـعيــالم) أ(

         قائمة بعناصر محددة تتعلق بطبيعة الهدف، موقعه، غايته هذا المعيار على  يتضمن

في غياب الشرط الثاني، أن تخول للقادة  ،تخداماته، هذه القائمة التي كان بإمكانهاو اس

العسكريين سلطة واسعة في تقرير الطبيعة العسكرية لهدف ما، و يستخلص من اشتراط 

توافر المساهمة الفعالة في العمل العسكري، أن الطابع المدني أو العسكري لعين ما يتوقف 

    269.عن استعمال هذه العين، على مجرى الأعمال العدائية يتمخضعلى الأثر الذي 

  .يرــار المتغـعيـالم) ب(

يحدد المعيار المتغير حصريا نوعية الأهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها، و هي الأهداف 

، و يعنى ذلك أن كل تدمير للأعيان الذي "ميزة عسكرية أكيدة "التي يمثل تدميرها حينذاك 

   270؛ائدة عسكرية أو، لا يحقق ميزة مؤكدة أو محتملة، يعتبر غير مشروعليس له أقل ف

فهو يهدف إلى تحاشي لجوء القادة العسكريين " في الظروف السائدة حينذاك " أما عن تعبير 

تقاطع السكك الحديدية هدف (إل تبنى تصنيفات معدة مسبقا و مطلقة للأهداف العسكرية 

، فبدلا من ذلك، سيتعين عليهم أن يحددوا ما )الخ...يعسكري، محطة التلفزيون هدف عسكر

منذ   إذا كان تقاطع السكك الحديدية هذا، أو محطة التلفزيون تلك، والتي كان تدميرها يمثل

فلو لم   فترة وجيزة، ميزة عسكرية أكيدة، لا تزال تعطي في وقت الهجوم الفائدة نفسها أم لا

  .    ا عسكريا يمكن مهاجمتهتمثل إذا هدف تكن الحال كذلك، فهي لا

  .2فقرة  52ادة ــص المـي لنـع العرفـالطاب) ج(

فقرة  52يرى الفقه القانوني، في معظمه، أن تعريف الهدف العسكري كما تضمنته المادة 

و قد توصلت اللجنة  271،، من البروتوكول الأول، أضحى تعبيرا عن القانون العرفي02

 الاستنتاجحلف شمال الأطلسي على يوغسلافيا السابقة، إلى المكلفة بدراسة الحملة الجوية ل

نفسه، و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت رسميا و بشكل مسبق و ذي دلالة، على 

، و ذلك بأن ضمنت دليلها العسكري المتعلق بقانون الحرب 02فقرة  52مضمون المادة 

لك الفقرة، رغم أنها لم تصادق حتى الآن ، يتضمن بدقة نص ت1979البرية تعديلا، منذ عام 

قبول  إلى حقيقة الأمرراجع في  الالتزامإلا أنه من الظاهر أن  272،على البروتوكول الأول

                                                        
  .254: ، المرجع السابق، ص)ألكسندر(بالجي جالوا  269 

عل ى ح د س واء، تطبیق ا لمب دأ الض رورة العس كریة         ،، من الناحی ة النظری ة والعملی ة   02فقرة  52تمثل قاعدة المادة  270
  .المفرطة لمبدأ الأضراروكذلك 

  . 337، المرجع السابق، ص )ھنري(میروفیتز 
ال  دولي  للق  انونم  ن خ  لال القاع  دة الثامن  ة المعتم  دة بش  أن الدراس  ة الخاص  ة بالقواع  د العرفی  ة      ویتض  ح ذل  ك جلی  ا   271

  .31، المرجع السابق ص )جون ماري(كرتس نھ :أنظر في ذلك ؛الإنساني
  .255، المرجع السابق، ص )ألكسندر(بالجي جالوا  272



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

من خلال تصديقها بعد ذلك على نص البروتوكول  الامتدادالمتحدة الأمريكية بذلك  الولايات

،  المتعلق بحظر أو تقييد 1996أيار  /مايو 03، بصيغته المعدلة في 1980الثاني لعام 

و قبولها بذلك لعناصر التعريف  استعمال الألغام و الأشراك الخداعية و النبائط الأخرى

         273.الأساسية الخاصة بالهدف العسكري

  

  ) الثانــيةرة ـقـالف( 

  .ةـها الخاصـها لطبيعتـعلي الاعتداءكن ـي لا يمـاكن التـالأم

و المنشآت من أهمية حيوية لحياة السكان المدنيين،  فقد  نظرا لما تمثله هذه الأماكن

، حماية 1977البروتوكول الأول الملحق بها لعام  و ،1949جنيف لعام  اتفاقياتنظمت 

       عليها، أثناء النزاع المسلح الاعتداءخاصة لبعض الأعيان، لا يجوز للأطراف المتحاربة 

، الأشغال )أولا(عنها لبقاء السكان المدنيين  ىو تشمل هذه الأعيان الأماكن التي لا غن

  ).ثالثا(، البيئة الطبيعية )ثانيا(و المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة  الهندسية

  

  .الأماكن التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين) أولا(

ورية لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، المواد الضر التيتدخل كذلك تحت مفهوم الأماكن 

الأعيان ) أ(حياتهم الطبيعية و منع نزوحهم إلى أماكن أخرى يعيشون فيها كلاجئين  لاستمرار

من قيمة روحية  هذه ، نظرا لما تمثله)ج(، و كذا الأعيان الثقافية وأماكن العبادة )ب(الطبية 

  .و حضاريا مشتركا للبشرية جمعاء ثقافيا تراثابل و أحيانا  ،كبيرة للسكان المدنيين

  .الأماكن و المواد الضرورية لحياة السكان المدنيين) أ(

        الفقه و العمل الدوليين إلى إقرار جملة من القواعد الخاصة لحماية تلك الأعيان  اتجه

و هو ما انعكس جليا في القواعد التي نص  ،وافقهم عليها القانون الدولي الإنساني ،و المواد

 54بالنزاعات المسلحة الدولية، من خلال المادة  الخاص 1977عليها البروتوكول الأول لعام 

  : التي تضمنت

   274؛من أساليب الحرب كأسلوبحظر تجويع المدنين -

                                                        
   .24/03/1995اریخ كانت مصادقة الولایات المتحدة الأمریكیة على ھذا البروتوكول بت 273

، المرج ع الس ابق   )محم د م اھر  (، عب د الواح د   )ش ریف (ع تلم  : راجع قائمة الدول المصادقة على ھذا البروتوكول ضمن 
  . 511 :ص
ل ك ع ن   ذاء مناس ب، و  ذیستكمل القانون الدولي الإنساني أعراف حقوق الإنس ان بش أن الح ق ف ي الحص ول عل ى غ          274

اء أو الحرم  ان م  ن الحص  ول علی  ھ ف  ي  ذس لوك آخ  ر بغی  ة من  ع الافتق  اد إل  ى الغ     طری ق ال  نص عل  ى س  لوك مع  ین و حظ  ر  
  =.النزاعات المسلحة
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حظر توجيه الهجمات ضد المنشآت، أو تعطيلها، وكذا المواد الغذائية و المناطق الزراعية -

إذا تحدد  أشغال الري،التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها و

القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث 

  سواء كان بقصد تجويع المدنيين أو لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر؛

  حظر توجيه هجمات الردع على هذه الأعيان و المواد؛-

لمثال و ليس الحصر، إلا أن ذات المادة أجازت و قد جاء تحديد هذه الأعيان على سبيل ا

استخدام تلك المنشآت و الأشياء  275،فقط، برخصة مقيدة الاستثناءاتللخصم، وفي بعض 

  :باعتبارها

عدم  مراعاةمع  276،لأفراد قواته المسلحة، أو دعما مباشرا للعمل العسكري مئونةزادا و  -

  ب على نحو يسبب لهم المجاعة و النزوح؛ ترك السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشر

في حالة الضرورة العسكرية التي تمليها المتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل  -

   277.الدفاع عن إقليمه

  278.ةـبيـان الطـيـالأع) ب(

المتنقلة، التي تستخدم في  و الثابتةو المقصود بالأعيان الطبية، المنشآت و الوحدات 

 بية لعلاج المرضى و الجرحى، التي تضم المستشفيات المدنية، السفنالأغراض الط

والطائرات الطبية، السفن والمستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب أو الهلال 

  279؛و البحر والجو الأحمر، أو جمعيات الإغاثة المعترف بها، وسائل النقل الطبي في البر

ين ينساني، حماية لهذه الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدني الإلفقد أوجب القانون الدو  

   282أو إلقاء القنابل عليها 281أو أسرها 280الحظر التام على الأطراف المتنازعة مهاجمتها

                                                                                                                                                             
، مخت ارات م ن أع داد    المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "اء في حالات النزاع المسلحةذالحق في الغ" ، )یلینا( بیجیتش 

  .230: ، ص2001لیب الأحمر، جنیف، ، اللجنة الدولیة للص2001عام 
  .327، المرجع السابق، ص )سالم سعید (جویلي  275
  .، من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 54من المادة  03الفقرة  276
  .نفسھ، من البروتوكول 54من المادة  05الفقرة  277
بعد  ھریین، لكنلم یھتم القانون الدولي الإنساني في بادئ الأمر إلا بحمایة الأعیان الطبیة التي تستخدم لعلاج العسك 278

لتشمل  تھامتدت حمای ،، و بروتوكولیھا الإضافیین)الرابعة الاتفاقیةخاصة ( 1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیات إقرار
  . كافة الأعیان الطبیة المدنیة و العسكریة على حد سواء

  . و ما بعدھا 335 :ص، ، المرجع السابق)سعید سالم(جویلي : راجع على وجھ الخصوص
إلى  35و الفصل السادس المواد من  23إلى  19الفصل الثالث، المواد من (  1949جنیف الأولى لعام  اتفاقیة :راجع 279
و الفص ل الخ امس      35إل ى   22الفص ل الثال ث الم واد م ن     (  1949جنی ف الثانی ة لع ام     اتفاقیة) 43، 42والمادتان  37

البروتوكول الأول لعام  و) 22، 21، 18المواد (  1949عة لعام جنیف الراب اتفاقیة، )43و المادة  40إلى  38المواد من 
  ؛)31إلى  21، و المواد من 14، 13 ،12المواد ( 1977

.415 - 414 :ص ، ، المرجع السابق)یوسف إبراھیم(النقبي : أنظر و   
  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  18المادة  280
  .ھانفس من الاتفاقیة 22المادة  281
  .ھانفس الاتفاقیة من 23 المادة 282
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ولا تتوقف الحماية إلا إذا ما استخدمت تلك الأعيان، خروجا على واجباتها الإنسانية في 

     283.أعمال تضر بالعدو

  .بادةـن العـاكـافية و أمـقـلثيان اــالأع) ج(

الثقافي للشعوب، و سلب  ثراتنظرا لما خلفته الحرب العالمية الثانية من تدمير كبير لل 

للكثير من التحف الفنية و الأثرية، الأمر الذي كان له كبير الأثر في استياء الشعوب، طالبت 

المشترك، أمام  الإنساني ثارلتدول الحلفاء بإدانة دول المحور عن الجرائم المرتكبة ضد ا

  .محكمة نورنبرغ العسكرية

لحماية الأعيان الثقافية بصفة عامة، و حمايتها ضد  1954284وتعد اتفاقية لاهاي لعام 

وقد جاء  285،عيان الثقافيةالأدولي شامل لحماية  اتفاقبصفة خاصة، أهم  ةالعمليات العسكري

، مكملا لها، إذ منح في 1949لعام  نيفج باتفاقيات، الملحق 1977الأول لعام  البرتوكول

أي أعمل عدائية  ارتكابوحظر بذلك  286منه حماية خاصة للآثار و أماكن العبادة 53المادة 

فقرة (، و استخدام هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي )01فقرة (موجهة ضد هذه الأعيان 

  ، و اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع؛)02

                                                        
دون أن  ،لا یجوز وقف الحمایة إلا بعد توجیھ الإنذار المسبق في جمیع الأحوال المناسبة في مھل ة زمنی ة معقول ة   ف  283

  ).1949الأولى لعام  جنیف اتفاقیةمن  21المادة (یلتفت إلیھ 
، فضلا عن اتفاقیة لاھاي 1907 لعاماي الرابع لاھ اتفاقیة، 1899لاھاي الثانیة لعام  باتفاقیةتشمل اللوائح الملحقة  284

م ن   ،05، 56 ،27الم واد  ( التاسعة ذاتھا، على بعض الأحكام المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة زمن النزاع المسلح، 
 لتنق یح قواع د   1922م ن مش روع لاھ اي لع ام      ،أیض ا  26و   25، كم ا تناول ت المادت ان    )الثلاث على الت والي  الاتفاقیات

      ولای ة  أمریكی ة عل ى معاھ د واش نطن لحمای ة المؤسس ات الفنی ة         21الحرب الجویة، تل ك الحمای ة، و ذل ك قب ل أن توق ع      
  .1935عام ال) 5میثاق رودیخ (و العلمیة و الآثار 

ني الملحق دخول البروتوكول الثا :آفاق جدیدة لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح"، )فیتوریو(منیتي : أنظر
اللجن ة الدولی ة    ،2004، مخت ارات م ن أع داد ع ام     المجل ة الدولی ة للص لیب الأحم ر    ، "حیز التنفیذ 1954باتفاقیة لاھاي 

 .221: ، ص2004، للصلیب الأحمر، جنیف
بمب ادرة م ن    1954أیار/ ومای 14الحكومي، في لاھاي في  المؤتمروھي عبارة عن سلسلة من الوثائق التي تبناھا   285
و بروتوك  ول الاتفاقی  ة م  ن  یتج زأ م  ادة، ولائح  ة تنفیذی ة، الت  ي تعتب  ر ج  زء لا    40یونس كو، وتتك  ون م  ن اتفاقی ة تض  م   ال

اختی  اري أول، یھ  دف أساس  ا إل  ى من  ع تص  دیر الممتلك  ات الثقافی  ة م  ن الأراض  ي المحتل  ة و ض  مان إعادتھ  ا ف  ي نھای  ة        
المش اركة ف ي عملی ات عس كریة تح ت مظل ة الأم م المتح دة          العملیات العدائی ة، وث لاث ق رارات تتعل ق ب القوات المس لحة      

، و دع وة الم دیر الع ام للیونس كو     )2الق رار  (الوطنیة  الاستشاریة، وإنشاء الأطراف السامیة المتعاقدة للجنة )1القرار (
  ).3القرار(لعقد اجتماع للأطراف السامیة المتعاقدة 

: ، المرج ع الس ابق، ص  )ھای ك (و م ا بع دھا؛  س بیكر     222: ص ،  المرج ع الس ابق،  )فیتوری و (منیت ي  : ذل ك  ح ول راجع 
         419-وم ا بع دھا   388: ، المرجع الس ابق، ص )محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(؛ عتلم 214: وما بعدھا، و ص 207

  .و ما بعدھا
تثی ر العدی د م ن الخلاف ات     من الجدیر بالذكر أن تحدید المقصود بالأماكن الدینیة المقدسة من المشاكل الشائكة الت ي   286

الدولي، و أن من شأن تحدید مدلولھا جواز إضفاء الحمایة الدولیة الخاصة على الأم اكن   الداخلي أوسواء على الصعید 
المصطبغة بھا؛ كما اختلفت المع اییر الخاص ة بتعری ف الأم اكن الدینی ة أو أم اكن العب ادة المقدس ة، ب ین معی ار شخص ي            

  .ثقافي، سیاسي، فلسفي
: لتفصیل أكثر حول المفاھیم المختلفة لأم اكن العب ادة و الأم اكن الدینی ة المقدس ة، و المع اییر المعتم دة ف ي ذل ك          ،راجع 

، دار الكتب القانونی ة، المحل ة الكب رى، مص ر     الأماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدولي ،)مصطفى أحمد(فؤاد 
  . بعدھا و ما 30: و ما بعدھا، و ص 22: ، ص2001
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من خلالها أن ت ثب ، عن أربع مجالات أساسية1954تطور ممارسات الدول منذ كشف وقد  

، إما غير كافية أو غير مناسبة، فلقد تحدت حرب الخليج الاتفاقيةقواعد الحماية بموجب 

 اتفاقيةعلى نحو خاص، فعالية نظم  287،الثانية و النزاعات المسلحة في يوغسلافيا السابقة

، إلى اعتماد هالمجتمع الدولي، وبغالبية كبيرة من معظم دول مما اضطر ،1954لاهاي لعام 

الذي يمثل أحدث الجهود لتحسين وضع حماية  1999البروتوكول التكميلي الثاني لعام 

و القانون  الممتلكات الثقافية وتكاملا لتطور القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي

التنفيذ في  حيزقد دخل هذا البروتوكول  و 288،الثقافي التراثالخاص بحماية 

دولي  اتفاقالبروتوكول،  رولا يعتب 289،، بعد إيداع وثيقة التصديق العشرين2004آذار/مارس

، التي تبقى 1954لاهاي لعام  لاتفاقيةمستقل جديد، أو تعديلا جوهريا و لا مراجعة كلية 

في استعمال البروتوكول النص الأصلي الذي على الدول أولا التصديق عليه حين ترغب 

  290.الإضافي

) 5المادة (وجاء البروتوكول بإضافات جديدة تتعلق، بتعريف التدابير الاحترازية المحددة 

، إنعاش نظام الحماية الخاصة ) 6المادة ( تعريف أفضل لاستثناء الضرورة العسكرية 

و إنشاء نظام  اتالانتهاك، قمع )13إلى 10المواد من ( نظام الحماية المعززة  باعتماد

 15المواد من ) ( المسؤولية الجنائية والولائية(خطيرة  انتهاكاتعقوبات في حالة وقوع 

عن هذه  المسئولةو تحديد الهياكل الدائمة  الاتفاقيات، مراجعة نظام رقابة تنفيذ )19إلى

الثقافية  د البروتوكول حكما خاصا يتعلق بحماية الأعيانركما أو ،)جوانب مؤسساتية(الرقابة 

  291.)22المادة (دولية ال أثناء النزاعات المسلحة غير

  

  .رةـطـوى خـال الهندسية و المنشآت التي تحتوي على قـغـالأش) ثانيا(

حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على إقرار حماية خاصة للمنشآت و الأعيان التي 

لفعلي من ذلك هو الرغبة في تحتوي على قوى خطرة أثناء النزاعات المسلحة، و الغرض ا

                                                        
  .226 :، المرجع السابق ص)فیتوریو(منیتي  287
  :ا البروتوكول راجع على الخصوصذلمزید من التفصیل حول ھ  288

                         MARHIC (G)., « Le protocole de 1999 additionnel à la Convention de 1954 sur la 
protection des bien culturels en cas de conflit armé», In: Un siècle de  droit 
international humanitaire: Centenaire des conventions de La Haye et  cinquantenaire 
des conventions de Genève, (Sous le direction de) Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp:43-54.        

  .من ھذا البروتوكول 43طبقا لأحكام المادة  289
  .226 :ص ،، المرجع السابق)فیتوریو(منیتي  290
  .وما بعدھا 238 :ص نفسھ،المرجع  291
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حماية السكان المدنيين من جراء الآثار الخطيرة التي قد يسببها تدمير أو تعطيل تلك المنشآت 

   292.و التي ترجع على الإنسان و البيئة، بالضرر البالغ

التي يخصص القانون الدول الإنساني  ،وقد جاء تحديد مفهوم الأشغال الهندسية و المنشآت

            لها، على سبيل المثال لا الحصر من بينها أساسا، السدود و الجسورحماية خاصة 

من البروتوكول الأول  56و المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وقد أوردت المادة 

   293.، المحظورات المطلقة التي يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بها1977لعام 

ت غير مطلقة، فقد تتوقف إذا ما استخدمت في غير استخداماتها إلا أن حماية هذه المنشآ

العادية، أو شكلت المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، والأهداف العسكرية الواقعة عند 

نحو أو على مقربة منها، دعما للعمليات العسكرية على  هذه الأعمال الهندسية و المنشآت

هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا  ، هام و مباشر، و كان مثلممنتظ

  ).2فقرة  56المادة (الدعم 

 الاتفاقياتوقد حث البروتوكول الأطراف المتعاقدة، و أطراف النزاع على إبرام المزيد من 

  ).6فقرة  56المادة (لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحتوي على قوى خطرة  فيما بينها،

عيان شارة مميزة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهرة حسبما حددته و لهذه الأ

   294.للبروتوكول الإضافي الأول 1من الملحق رقم  16المادة 

  

  عيةــالطبي ةـالبيئ) ثالثا(

إن إلحاق أضرار بالبيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح أمر لا مفر منه، و الواقع أن الحروب 

يثة خاصة، بالنظر إلى أنواع الأسلحة المستعملة فيها، خلفت أثارا دائمة أحيانا القديمة و الحد

لفترات طويلة، بالبيئة الطبيعية، ولا تزال توجد إلى حد اليوم بعض الميادين التي دارت فيها 

أو أنها تشكل خطرا للسكان  للاستغلالالنزاعات المسلحة، إن لم نقل كلها، غير صالحة 

  القذائف التي تملؤها؛بسبب الألغام و 

                                                        
  ؛، و ما بعدھا332:، المرجع السابق، ص)سالم سعید(جویلي  :أنظر 292

  .، و ما بعدھا164:ص السابق،، المرجع )أبو الخیر أحمد(عطیة  -
أو تعریض الأھداف العسكریة الواقعة عن د ھ ذه    ،ة ھذه المنشآت حتى ولو كانت تشكل أھدافا عسكریةعدم مھاجم - 293

و لذلك  لقوى خطرة ترتب خسائر فادحة في أرواح المدنیین انطلاقاالأشغال، أو على مقربة منھا للھجوم الذي قد یسبب 
منشآت الدفاع التي  باستثناءقربة من تلك المنشآت تسعى أطراف النزاع دائما إلى عدم إقامة أیة أھداف عسكریة على م

و المنشآت ھدفا  عدم اتخاذ تلك الأشغال -؛ )56من المادة  5و  1 الفقرة(ینبغي ألا تستعمل بدورھا في الأعمال العدائیة 
  ).56من المادة  4 الفقرة(الردع لھجمات 

  .MULINEN (F)., Op. Cit., p: 221:شكل الشارة أنظر 294
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ليست استبعاد الأضرار البيئية  ،بحماية البيئة المتصلة ،وهدف قواعد القانون الدولي الإنساني

  295.مطلقا، و إنما بالأحرى الحد منها بحيث تكون عند مستوى يمكن اعتباره محتملا

اية البيئة و يتضمن القانون الدولي الإنساني مجموعة من الأحكام العامة التي تهدف إلى حم

الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، تتعلق بتقييد أو حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة 

و أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة مفرطة الضرر أو عشوائية أ الكيماوية أو البكتريولوجية

  .الأثر، و كذلك الألغام الأرضية المضادة للأفراد

خاصة بحظر  اتفاقية، 1976كانون الأول / ديسمبر 10وقد اعتمدت الأمم المتحدة في 

وضعت حماية  296،استخدام تقنيات تغير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض أخرى

 تكوينها الأرض أو  ةدينامكيللبيئة الطبيعية التي تنجم عن استخدام أية تقنية تستهدف تعديل 

       3فقرة  35وجاءتا المادتان  297،يعيةتركيبها عن طريق تغيير متعمد في العمليات الطب أو

   298.من البروتوكول الأول لتعززان تلك الحماية 55و 

، لأنها 35من المادة  3هو مجرد تكرار للفقرة  55غير أنه من الملاحظ أن نص المادة 

يعتمد في  الالتزامعاما بحماية البيئة أثناء إدارة العمليات العدائية، لكن هذا  التزاماتتضمن 

تستهدف حماية البيئة في  35من المادة  3لحقيقة على حماية السكان المدنيين، بينما الفقرة ا

  299.ذاتها دح

لم يتضمن نصوص خاصة لحماية البيئة  1977و الجدير بالذكر أن البروتوكول الثاني لعام 

أكيد ، رغم أنه قدم اقتراح في المؤتمر، الدبلوماسي لتةالغير دوليأثناء النزاعات المسلحة 

وتطوير القانون الدولي الإنساني، المطبق في النزاعات المسلحة لإدراج حكم في البروتوكول 

ذا ــد أن هــبي، ، من البروتوكول الأول55المادة  ، و35من المادة  3الثاني يماثل الفقرة 

                                                        
 دراس ات ف ي الق انون ال دولي الإنس اني     : ، ضمن"المسلح عالنزاحمایة البیئة الطبیعیة في فترة "، )أنطوان(بوفییھ  295

إعداد نخبة م ن المختص ین و الخب راء تق دیم مفی د ش ھاب، الطبع ة الأول ى، إص دار بعث ة اللجن ة ال دولي للص لیب الأحم ر               
  .193، ص 2000بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

  .على البیئة التي خلفتھا حرب فیتنام الفظیعةكانت على إثر الأضرار و 296
  .330: ص ،، المرجع السابق)سالم سعید(جویلي : راجع -
  .   و ما بعدھا 477: ، المرجع السابق، ص)محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(عتلم : وراجع نص الاتفاقیة عند -

  .331، المرجع السابق ص )سعید سالم(جویلي  297
  :حینما تضمنتا إلزام أطراف النزاع بـ 298

  ، أو ذات الأثر الطویل الأمد؛ الانتشارعدم استعمال وسائل من شأنھا أن تلحق بالبیئة أضرار بالغة واسعة  -
  .عدم شن ھجمات الردع ضد البیئة الطبیعیة -
ر حمایة البیئة في زمن النزاعات خالیة من أي نص یقر جاءت 1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیاتمع الجدیر بالذكر أن  -

المسلحة، كما أن المشروع المقدم من طرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كان خالیا كذلك من أي نص ولذلك قام الوفد 
إل ى ال دورة الثانی ة     اقت راح النمس ا، المج ر، بتق دیم     الدیمقراطی ة، الأسترالي مؤیدا ف ي ذل ك م ن تشیكوس لوفاكیا، ألمانی ا      

  .نیف، بمشروع مادة تتضمن الأحكام الخاصة بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةلمؤتمر ج
  .175: ، المرجع السابق، ص)أبو الخیر أحمد(عطیة : أنظر

  .198: ، المرجع السابق، ص)أنطوان(بوفییھ  299
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  300.رفض في نهاية المطاف الاقتراح

  

  )ةـالثــرة الثـقـالف( 

  .عليها بناءا على اتفاق الأطراف، أو القرارات الدولية داءالاعتالأماكن التي لا يمكن  

قد يحدث و أن تلجأ الأطراف المتحاربة إلى إنشاء أو تحديد مناطق معينة، كمناطق 

عليها، سواء  الاعتداءو خارجها، أو في الأراضي المحتلة، لا يجوز أ آمنة في أقاليمها

بناء على القرارات الصادرة عن  حتى ، أو)لاأو(بإرادتها المنفردة أو بناء على اتفاق بينها 

حكام القانون امتثالا لأ ،، و بذلك تصبح الأطراف المتحاربة ملزمة)ثانيا(هيئة الأمم المتحدة 

بداية  ذمنعليها،  الاعتداءالدولي الإنساني، باحترام تلك المناطق الخاصة و حمايتها و عدم 

  .    ةسير الأعمال العدائيأثناء النزاع المسلح، و

  

  .رافـاق الأطـعلى اتف أة بناءـنة المنشـالآمالمناطق ) أولا(

تنشأ هذه المناطق سواء قبل قيام حالة النزاع المسلح، بين الأطراف السامية المتعاقدة، أي في 

، أو اتفاقيات دولية كتلك المتعلقة بمنطقة )كإعلان بنما( حالة السلم، بناء على اتفاقيات إقليمية

بين الأطراف المتحاربة بناءا  بعد نشوب الأعمال العدائية ضيق ماجلان، وإماالسويس و م

   Accord spécial )(.302  خاص  باتفاقأو  301،على إرادتها المنفردة

، المواقع )ب( ةالمحايد، المناطق )أ(و الأمان  الاستشفاءهذه المناطق، مواقع تستغرق  و

  303.)د(عة السلاح ، المناطق المنزو)ج(المجردة من وسائل الدفاع 

  .و الأمان الاستشفاءمواقع ) أ(

، و المادة 1949لعام  304من اتفاقية جنيف الأولى 23جاء النص على هذه المناطق في المادة 

؛ و الغرض من إنشاء هذه المناطق هو حماية 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  14

لقواعد العامة التي المرضى و الجرحى من أضرار الحرب، و تخضع هذه المناطق ل

                                                        
  .199: ، المرجع السابق، ص)أنطوان(بوفییھ  300
الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء و ، 1982 نیسان/ أبریل 28نتین في كما فعلت بریطانیا في حرب الفوكلند ضد الأرج 301

 المن اطق الت ي أنش أتھا فرنس ا     اذوك  مناطق الأمن الت ي أنش أتھا إس رائیل ف ي جن وب لبن ان،        ،1984حرب الخلیج الأولى 
  .ةالولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، في منطقة الأكراد شمال العراق في حرب الخلیج الثانی

  .338: المرجع السابق، ص) سالم سعید(جویلي : أنظر
  جنیف؛ لاتفاقیاتوذلك لتطبیق فعلي  302

   .BOUCHET-SAULNIER (F), Op. Cit.,  p: 21 :راجع
303 Ibidem., p: 457 et ss.   

304-V- PICTET (J-S)., (Ed)., Commentaire I La convention de Genève, Op.Cit.,  p:          
 228 et ss.                                                                                                                           
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تستلزمها الحماية و التي تقضي بعدم استخدامها في أغراض عسكرية، و ألا تكون قريبة من 

الأهداف العسكرية، وألا تشغل قسما كبيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي 

  .تنشئها

إلى تقديم  و تدعى لأجل ذلك، كل من الدولة الحامية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر،

  305.بها الاعترافهيل إنشاء هذه المناطق و سمساعيها الحميدة لت

   .ةالمحــايدق ــالمناط) ب( 

المناطق  ا، إلا أن هذ1949لعام  306جنيف الرابعة اتفاقيةمن  15نظمت أحكامها المادة  

كان أثناء النزاع لحماية الس  تنشئو الأمان السابقة، في أنها  الاستشفاءتختلف عن مناطق 

  .المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية فقط دون الجرحى أو المرضى

  .اعـل الدفـالمناطق المجردة من وسائ) ج(

من البروتوكول الأول  59جاء النص على المواقع المجردة من و سائل الدفاع بموجب المادة 

ن قريبة من القوات المسلحة ستثنى منها المناطق الآهلة بالسكان، و التي تكوتو ، 1977لعام 

للطرف المتنازع الآخر، أي المناطق التي يمكن أن يشملها الهجوم، و تكون هذه المناطق 

بطبيعة الحال، خالية من أي وسيلة من وسائل الدفاع، فلا تشتمل بذلك على أية وحدات تابعة 

ه المناطق إلى اتفاق و يخضع تمييز هذالمتحركة أو  الثابتةللقوات المتنازعة، سواء الوحدات 

  .خاص تعقده الأطراف المتنازعة بشأن ذلك

  .لاحـة السـق المنزوعـالمناط) د(

يحظر على الأطراف المتنازعة مد عملياتها العسكرية إلى أي منطقة تكون قد أصبغت عليها 

صريح، شفويا كان أم كتابيا، وفقا للشروط  اتفاقوضع المنطقة منزوعة السلاح، بموجب 

، إلا أنها تفقد هذه الحماية إذا 1977لعام  307من البروتوكول الأول 60دتها المادة التي حد

الأمن منطقة  سأهمل أي شرط، أو تبث أنها تستخدم في أغراض عسكرية، وقد أنشأ مجل

  308.منزوعة السلاح باتفاق مع كل من العراق و الكويت، على امتداد حدود هذه الأخيرة

  

  

                                                        
305       Op.Cit.,, Commentaire IV La convention de GenèveS)., (Ed)., -PICTET (J -V-

p:133  et ss.                                                                                                                          
306 Ibidem., p: 138 et ss.   
307 -V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN( B)., (Ed.)., Op. Cit., p:    

725 et ss.                                                                                                                                      
  .1991نیسان / أبریل 30المؤرخ في  (S/RES/687): قرار مجلس الأمن رقم 308
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  .ةـرارات دوليـأ بناء على قق التي تنشـالمناط) ثانيا(

هي الصورة التي تتجلى في العمل الدولي، عندما يضطلع مجلس الأمن بتطبيق أحكام الفصل 

       المرضى السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل حماية السكان المدنيين، أو اللاجئين

تطوعية الأخرى لتمكين جمعيات الصليب و الهلال الأحمر و الجمعيات الأو  و الجرحى،

   اتفاق عدمأو في حالتي  النزاع المسلح،  احتدام في حالة لأغراض إنسانيةا للقيام بوظائفه

و تسمى هذه المناطق بالمناطق الواقعية  المناطق، تلك أو رفض الأطراف المتنازعة إنشاء

(Zones de sécurités de fait)ية و المناطق الإنسان )أ(مناطق الأمن : ، وتضم كل من

  ).ب(الآمنة 

  .(Zones de sécurité)نـق الأمـاطــمن) أ(

          في البوسنة  أنشأتلأول مرة، بمناسبة المناطق التي  الاصطلاحظهر استعمال هذا 

و الهرسك، التي خصصت في حقيقتها لمنطقة سبرينيتشا و ضواحيها، بموجب قرار مجلس 

الذي امتد فيما بعد ليشمل منطقة  1993،309نيسان / أبريل 16الصادر في  819الأمن رقم 

       6الصادر في  824بموجب القرار رقم  سراييفوو  دجور زاتوزلا، زيبا، بياهيتش، 

قوات حفظ السلام في تلك المنطقة، فقد شهدت  انتشارو رغم  لكنه، 1993310،أيار / وماي

 لهجماتاكاسحة من طرف قوات صرب البوسنة، وراح ضحية هذه  هجمات الأخيرةهذه 

، مكتوفة (FORPRONU)و بقيت القوات التابعة للأمم المتحدة  311،مدني 7000أكثر من 

  312.لقوة لحماية هذه المناطقلاستعمال من الأيدي رغم ما يخوله لها القرار 

  .(Zones humanitaire sûres)نة ـية الآمـانـق الإنسـاطـالمن) ب(

 روانداية لقوات الأمم المتحدة في ظهرت كنتيجة لامتداد صلاحية المساعدات الإنسان

(MINUAR) ،1994أيار / وماي 17قرار مجلس الأمن الصادر في  المنشأة بموجب       

 الموظفينو الذي يمنح حق استعمال القوة لحماية المدنيين و المناطق الإنسانية الآمنة، و كذا 

  .الأممين و الوسائل المستعملة لتوزيع المساعدات

                                                        
  .(S/RES/819): القرار 309
  .(S/RES/824):القرار 310
: یب الأحمر في یوغسلافیا السابقةالمفوضیة السامیة للاجئین و اللجنة الدولیة للصل"  ،)كریستن(یونغ  :أنظر 311

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،2001، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "البوسنة و الھرسك 
  .218:ص، 2001جنیف، 

   .BOUCHET-SAULNIER (F), Op. Cit.,  p: 460:أنظر 312
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، إلا بعد انسحاب القوات التي أنشأها في الواقع (MINUAR)قوات مل و مع ذلك لم تع

              ، التي بدأت في)Turquoise(بمبادرة من فرنسا، بعد عملية  313مجلس الأمن

؛ ورغم انتشار القوات الأممية بعد مغادرة الجيش الفرنسي، ظل 1994تموز  /جويلية 3

ي تعرضت لهجمات و مجازر من طرف الجيش متمركزين في هذه المناطق، الت المدنيون

    314.مدني 6000راح ضحيتها أزيد من  الرواندي

  

  )يـانـب الثـالمطل(

  .انيـي الإنسـانون الدولـل تطبيق القـوسائ 

 1977لعام  نالإضافييو بروتوكوليها  1949جنيف الأربع لعام  اتفاقياتحددت 

فعاليتها لتطبيق   ،ات الدبلوماسية المتعاقبةالوسائل التي قدرت الدول الأطراف، أثناء المؤتمر

أحكامه من خلال وضع حدود لأساليب و وسائل  تجنب خرقبغية القانون الدولي الإنساني 

       بها و الوقوف عندها، من جهة على الأطراف المتنازعة الالتزام) الفرع الأول( القتال

 الحماية  ، سواء ما تعلق بمجال )لثانيالفرع ا(و العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني 

  .كان أم غير دولي قمع الانتهاكات، التي لا يخلو منها أي نزاع مسلح، دوليا و

  

  )رع الأولـفـال( 

  .تالـل القـدود أساليب و وسائـح 

يرتكز المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني، الراسخ منذ إعلان سان بطرسبرغ 

تال ليس ق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب و وسائل القح: (، على أن1868لعام 

و بناء عليه تهدف الأحكام المتعلقة بأساليب و وسائل القتال  315،)حقا مطلقا لا تقيده قيود

القيود على سلوك أطراف النزاع أثناء  إنفاذا للقانون الدولي الإنساني، من جهة، إلى وضع

، رغم )الفقرة الأولى(  مالها الحربية على القوات المقاتلةالعمليات العدائية ودفعهم لقصر أع

بين  ما اكتنف واقع النزاعات المسلحة، و خاصة الحديثة منها، من غموض في التفرقة

     ، و من جهة أخرى، حظر أو تقييد استخدام بعض)الفقرة الثانية(المقاتلين وغير المقاتلين 

                                                        
  .1994حزیران / جوان 22الصادر في  929بموجب القرار  313
314 -V- BOUCHET-SAULNIER (F)., Op.Cit, p: 460.  
                  ، المرج    ع الس     ابق وث    ائق و آراء : الق    انون ال    دولي الإنس    اني   ، )عم     ر(س    عد االله  : راج    ع ن    ص الإع    لان عن    د     315
  .و ما بعدھا 357:ص
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بات و آلام لا مبرر لها، من خلال التنظيم الدولي و سائل القتال التي من شأنها إحداث إصا

  ).الفقرة الثالثة( الأسلحة لاستخدام

  

  )ىـرة الأولـقـالف(

  .اتلةـمال الحربية على القوات المقـر الأعـقص

الضرورة : أساسين هما مبدأينبين  ،منذ نشأته، قانون النزاعات المسلحة تراوح

، التي يجب ألا تغيب عن )ثانيا(نزاع، و الإنسانية ، التي لا يخلو منها أي )أولا(العسكرية 

، بين هذين المبدأين يعد معادلة صعبة،  قد تبدو )ثالثا(إلا أن التناسب  316،أذهان المتحاربين

        متناقضة، و لكنها في واقع الأمر تحتاج إلى مهارة خاصة و قناعة تامة من الضباط 

  317.و الجنود في معارك القتال

  

  .كريةـرورة العسـالض) أولا(

تقاتل الجيوش تنفيذا لمهامها العملياتية وفق خطط مدروسة مسبقا، و مصادق عليها من 

في عملياتها بما لا يخالف  الامتثالو تنفيذا لذلك يجب على القوات المسلحة ، القيادات العليا

ئة، قد يتخذ إلا أن واقع الأمر قد يفرض ظروفا قتالية طار، قواعد القانون الدولي الإنساني

فيها القائد المحلى، قراره بصورة مباشرة في غير متسع من الوقت، و قد تواجهه ضرورات 

حربية تكون مؤثرة في قراره، كتدمير موقع عسكري بالقرب من أعيان مدنية و إصابة 

  .المدنيين

الأعمال  318،في قانون الحرب" الضرورة العسكرية "و نجد لنا مرجعا في تحديد مفهوم 

، و بالخصوص نص المشروع الذي 1874حضيرية المتعلقة بمشروع إعلان بروكسل لعام الت

ع المؤتمرين، و الذي عرف وظيفة الضرورة العسكرية على النحو وقدمته روسيا لمجم

        تحقيقا للغاية من الحرب، تعد كل الوسائل و التدابير التي تتماشى مع قوانين : (التالي

و تظهر قيمة الفقرة المستشهد بها، في ) رها ضرورات مباحةو أعراف الحرب، و تبر

                                                        
  .78:، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي   316
، إع   داد نخب   ة م   ن  دراس   ات ف   ي الق   انون ال   دولي الإنس   اني  : ، ض   من"قواع   د و س   لوك القت   ال  "، )أحم   د(الأن   ور  317

دار  ، المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إص دار بعث ة اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر بالق اھرة       
  .317: ، ص2000المستقبل العربي، القاھرة، 

  . 331: ، المرجع السابق، ص)ھنري(میروفیتز : أنظر 318
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طريقة توضيحها للوظيفة النموذجية لمفهوم مبدأ الضرورة العسكرية، التي حلت من الناحية 

  .مع احتفاظها بالمعنى ذاته ،، لكن"ضرورات الحرب"محل عبارة  319الفقهية

، الواردة في التعريف "الحربالغاية من "إلا أن قانون الحرب لم يتبع، في تطوره، فكرة 

أعلاه، و رفضها على أساس أنها مفهوم قابل للتمديد عند الطلب لا يصلح إطلاقا أن يكون 

و الذي يجب أن تعتبره الأطراف المتحاربة و الدول  السبب المحال إليه في تسيير الحرب

في قانون لذلك فإن مفهوم الغاية لا مكان له  و الأغيار كسبب مشروع أو غير مشروع،

  320.النزاعات المسلحة تماما مثل فكرة الدافع المشابهة له

       ، التي تمليها ظروف القتال "الضرورة العسكرية"بمفهوم  321جنيف اتفاقياتوقد سلمت 

التي  الانتهاكات، بينما استثنت الإعمال بها في تبرير الانتهاكاتو جعلت منها مبررا لبعض 

  322.للإنسانية و غيرهااالتعذيب، المعاملة  ،القتل :يين مثلالأشخاص المحم ضدترتكب عمدا 

، على أنه لا يكفي أن 1977من البروتوكول الأول لعام  2فقرة  52في نص المادة  و جاء

و الأفعال مع قواعد قانون الحرب لكي تكون مشروعة، بل يجب أيضا أن يبرر  تتفق الوسائل

يعني ذلك أن مبدأ الضرورة العسكرية يمثل و استخدامها، و اختيارها الضرورة العسكرية 

  323.تقييدا إضافيا إلزاميا يضاف إلى التقييد الذي تتضمنه قواعد قانون الحرب نفسها

  

  .يةـانـدأ الإنسـمب) ثانيا(

ويدعو هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة و الوحشية في القتال، خاصة و إذا كان استعمال 

الهدف من الحرب و هو إحراز النصر و كسر شوكة  هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق

على النساء و الأطفال، أو على المدنيين غير  الاعتداءو  العدو، فقتل الجرحى أو المرضى

                                                        
یؤكد بأن حالة الضرورة تضفي شرعیة على العملیات العسكریة التي  إلا أن الفقھ اختلف في حقیقة الأمر بین، رأي 319

بفكرة  الأخذبھا، و رأي آخر حذر من  الأخذتباشرھا الدولة، ما دامت ھذه العملیات في إطار قانون الحرب، و بذلك یمكن 
قھ مستندا في ذلك على أن الحرب باتت عملا غیر مشروع، و بالتالي فإن ھ إذا كان ت فك رة الض رورة     الضرورة على إطلا

  .أحد مستلزمات الحرب فھي أیضا غیر مشروعة
  :مبدأ الضرورة العسكریة راجعالمختلفة حول لتفصیل أكثر حول الآراء الفقھیة 

دلی ل للتطبی ق   : الق انون ال دولي الإنس اني    :، ض من "لدوليالأسس الأولیة للقانون الإنساني ا"، )إسماعیل(عبد الرحمن 
ي، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم أحمد فتح ي س رور، الطبع ة الأول ى إص دار بعث ة       على المستوى الوطن

ف  ؤاد : ؛ و عل  ى الخص  وص32 :ص ،2003اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر بالق  اھرة، دار المس  تقبل العرب  ي الق  اھرة،    
                      منش      أة المع      ارف الإس      كندریة   ،)ن.ت.د ( ،فك      رة الض      رورة ف      ي الق      انون ال      دولي الع      ام  ، )طفى أحم      دمص      (

  .و ما بعدھا  71 :ص
  .331: ، المرجع السابق، ص)ھنري(میروفیتز   320
 لأغ راض  و ع دة  فك رة الض رورة ف ي مناس بات     إل ى فق د أش ارت    ، 1907لاھاي لع ام   اتفاقیةولم یغفل ذلك الأمر في  321

  .62 :، المرجع السابق، ص)مصطفى أحمد(فؤاد  :حول ذلك؛ راجع 54، 23، 8، 5مختلفة على الخصوص في المواد 
  .جنیف، الأولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة، على الترتیب اتفاقیات، من 17، 51، 50المواد : أنظر 322

  .و ما بعدھا 63: ص ، المرجع السابق،)مصطفى أحمد(فؤاد : ولتفصیل أكثر أنظر
  . 331: المرجع السابق، ص ،)ھنري( میروفیتز 323
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       المشاركين في الأعمال العدائية، بوجه عام، كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب

  324.و بالتالي تعد أعمالا غير إنسانية

زعة الإنسانية عاملا ملطفا للحرب عبر التاريخ، كما كانت دافعا لسن وقد كانت الن 

المعاهدات الدولية بتنظيم العمليات الحربية لكي تكون أكثر إنسانية، بحيث أنها تمثل الحد 

و مكان، و تحظى تلك النزعة الإنسانية بالقبول من قبل  الأدنى الذي تنطبق به على كل زمان

  325.، لأنها تعبر عن العرف السائد لدى كل الشعوبالاتفاقياتا في الدول، التي لا تكون طرف

جنيف الأربع و بروتوكوليها الإضافيين، هو توفير حماية  اتفاقياتو إن الهدف الأساسي من 

خاصة للإنسان عسكريا كان أم مدنيا، في زمن الحرب و تخفيف آلامه، وتقديم الرعاية التي 

  326.ما يكون من ضحايا النزاعات المسلحةيكون هو في أشد الحاجة إليها عند

  :فتحظر بذلك

 الجرحىمن الأشخاص المحميين المدنين، أسرى الحرب  الاقتصاص أو الانتقاميةالأعمال  -

       327.الأشخاص اللذين يتمتعون بحماية خاصة ،و المرضى والغرقى

  .الأساليب التي تضر بالعدو أضرار مفرطة استخدام -

  .إصابات مفرطة لا مبرر لها الأساليب التي تحدث -

       أساليب التمويه أو التضليل أو الإيهام  كاستخدام(خدع الحرب مباحة  تإذا كانأخيرا، 

، فإن الغدر محظور كذلك بموجب القانون الدولي الإنساني )أو ترويج المعلومات الخاطئة

شكل أنواع الغدر من البروتوكول الأول التي حددت الأفعال التي ت 37المادة طبقا لنص 

التظاهر بوضع المدني غير  أو، الاستسلامالهدنة أو م علتحت كالتظاهر بالتفاوض "(...) 

  328."مقاتلال

  

  .دلة التناسب بين الضرورة العسكرية و مبدأ الإنسانيةامع) ثالثا(

تعتبر معادلة التناسب بين الضرورة العسكرية و مبدأ الإنسانية مسألة صعبة و دقيقة أثناء 

لقتال، فتحقيق المهمة القتالية و إحراز النصر هدف أساسي للقوات المسلحة أثناء أي نزاع ا

 واجب يحتاجو تطبيق القانون الدولي الإنساني أمر  بالمبادئ الإنسانية الالتزاممسلح، إلا أن 

                                                        
  .33 :، المرجع السابق، ص)إسماعیل(عبد الرحمن  324
  . 34 :ص نفسھ، المرجع 325
  .318: ص ، المرجع السابق،)أحمد(الأنور   326
            56، 53، 20لم   واد  الأول   ى، الثانی   ة و الثالث   ة، عل   ى الترتی   ب، و ا     :الاتفاقی   اتم   ن  13، 47، 46الم   واد : أنظ   ر 327

  .من البروتوكول الإضافي الأول
  .197 :، صالسابق، المرجع "الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني"، )أحمد(أبو الوفا :أنظر 328
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قادة ماهرين مشبعين بالقيم الإنسانية مكرسين جهد عملهم لتحقيق التقدم  في الحقيقة إلى

       329.بالعدو ،لا مبرر و لا ضرورة لها ،سكري دون الحاجة إلى إلحاق الأضرار التيالع

لتطور  وترى الأغلبية من الفقهاء أن مبدأ التناسب كان يمثل معيارا عرفيا منذ البدايات الأولى

البروتوكول الأول، إلا أن صياغة هذا متن  القانون الدولي الإنساني، حتى قبل أن يذكر في

إلى أبعد من مجرد النص على عرف قائم، و ذلك  الهام في البروتوكول قد ذهبت المبدأ

بتطويرها وتحديدها لمضمونه، وقد اكتسب مبدأ التناسب طابعه العرفي في فترة متأخرة 

الهائلة التي خلفتها في حق  الفظائعبلا شك، بعد الحرب العالمية الثانية و قائمة  نسبيا، كانت

يدعم رأي الأغلبية من الفقهاء عدد البيانات التي أعلنتها الدول، ونداءات  السكان المدنيين؛ و

وتقارير منظمة الأمم المتحدة، والنشرات الدورية للأمين  330،اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  331.دولية على حد سواءالالعام للأمم المتحدة فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية وغير 

توجيهيا، بمعنى أنه لا يفرض قاعدة سلوكية معينة ولكنه يوضح  بدأمويعد مبدأ التناسب، 

، و مرونة هذا المبدأ هي في الحقيقة مكمن قوته و ضعفه في آن إتباعهالنهج الذي ينبغي 

واحد، فتظهر قوة هذه المرونة في أن هذا المبدأ يمنع استخدام القوة إذا ما اعتقد أنها تنطوي 

مكمن  ادم قابليته للتطبيق في حالات الضرورة العسكرية؛ أمع يثبتعلى خسائر بشرية مما 

فيتجلى في ذاتية المبدأ التي توفر هامشا للتقدير قد يستغله الطرف الآخر الذي يلجأ  اضعفه

  332.للقوة

على أية حال، معيارا للحالات الصارخة مثل القصف الشامل لأهداف  ،ن مبدأ التناسب يوفرإ

ناطق عالية الكثافة السكانية، ولكن يصعب التوصل إلى حكم عسكرية غير مهمة واقعة في م

على أنه دائما في تلك الحالات يجب أن تعطى الأولوية  ،في المواقف الأكثر غموضا

   333.لمصلحة السكان

                                                        
ي جند(  ویكون ذلك من خلال، تدریب القوات المسلحة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، من المقاتل القاعدي 329

بتوفیر مستشارین قانونیین في القوات المسلحة لتقدیم الالتزام ، مرورا بالضباط، فالضباط السامین، و )القتالیة الوحدة
           82المناسب، وھي المسألة التي نظمتھا و دعت إلیھا أحكام المادة  المستوىالمشورة للقادة العسكریین على 

  .1977من البروتوكول الأول لعام 
     تدریس قانون النزاعات المسلحة للقوات المسلحة و تدریبھا على تطبیقھ "، )سیرج(بورجوا : فصیل أكثر، أنظرلت -

، إعداد نخبة من دلیل للتطبیق على المستوى الوطني: القانون الدولي الإنساني: ، ضمن"و تنظیمھا على أساسھ
دار  ، لى، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرةمد فتحي سرور، الطبعة الأوحالمتخصصین و الخبراء، تقدیم أ

  . 319: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الأنور : و ما بعدھا؛ راجع كذلك 429: ، ص2003المستقبل العربي، القاھرة، 
تطف مق(القانون الدولي الإنساني و تحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة " اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، : راجع 330

و الھ لال الأحم  ر   للم  ؤتمر ال دولي الث  امن و العش رین للص  لیب   الأحم ر ت ھ اللجن  ة الدولی ة للص  لیب   دم ن التقری ر ال  ذي أع  
اللجن  ة ، 2004مخت  ارات م  ن أع  داد ع  ام  ، الأحم  رالمجل  ة الدولی  ة للص  لیب   ،" )2003دیس  مبر / ك  انون الأول  ،جنی  ف

  .عدھاو ما ب 74:، ص2005 جنیف، الدولیة للصلیب الأحمر،
  .260: ، المرجع السابق، ص)ألكسندر(جالوا  جيلبا 331
  .261: ، صنفسھالمرجع  332
333 SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit., p: 1979.   
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  )انيةـرة الثـقـالف(

  .موض التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلينـغ

تلين، وليد المبدأ الشهير الذي قال به لم يسلم مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقا

 من نقد 335،من أن الحرب علاقة دولة بدولة وليست علاقة شعب بشعب 334،جان جاك روسو

أيضا إلى  تمتدرفض الفقه الأنجلوساكسوني الذي ذهب إلى حقيقة أن علاقة العداء  و

        الما أنهم المواطنين المدنيين، مع التسليم بأن العمل يجري على توفير الحماية لهم ط

  336.لا يساهمون في العمليات العدائية الدائرة

النظرية  الحربين العالميتين و حروب الأزمنة الحديثة، فعلا، صحةأثبتت وقد 

في مقدمتها، نمو عدد  337مجموعة من العوامل لتضافرالأنجلوسكسونية، ولعل ذلك راجع 

  ).انياث(فنونها  و تطور أساليب الحربو  ،)أولا(المقاتلين 

  

  .قاتلينــدد المـو عـمــن) أولا(

و مساهمة عدد كبير من  التجنيد الإجباري، بنظامباتساع نطاق الجيوش الحديثة و الأخذ  

غير المقاتلين، في صناعة الأسلحة و الذخائر اللازمة للحرب، و بصفة عامة في تقديم 

الداخلية إلى وضع جميع معظم التشريعات  هتاتج الخدمات المتعلقة بالعمليات الحربية،

   المواطنين في خدمة الحرب سواء مباشرة أو عن طريق غير مباشر، حتى ساهم الأطفال 

أين اعتبر بعض الفقهاء أن ذلك بمثابة نوع جديد من الهبة  و النساء في مثل تلك الأنشطة،

  338.ةالجماهيري

  

  
                                                        

 ، و الذي وضع فیھ1762الصادر سنة " و مبادئ القانون السیاسي الاجتماعيالعقد " مؤلفھ الذائع في  الذي أورده 334
بورتالیس في مطلع القرن التاسع عش ر   ذات المبدأ ا للتفرقة بین المقاتلین و غیر المقاتلین، ورددیأساسا قانونیا و فقھ

، فیم ا  أوروب ا ، و قد انضم إل ى ھ ذه النظری ة، لاس تقرارھا و ذیوعھ ا ف ي       1801في افتتاح محكمة الغنائم الفرنسیة سنة 
       ، و آخ رین De Martens, Kent, Klieber, Manning, Twin Riquelme: جمل ة م ن الفقھ اء أمث ال     ،بع د 

  .القانون الدولي في تلك الحقبة انتصاراتعد أعظم یو  ، تطبیقا لھ في حروب القرن التاسع عشر و وجد
دراس ات ف ي الق انون    : ، ض من "مب دأ التفرق ة ب ین المق اتلین و غی ر المق اتلین      "، )ص لاح ال دین  (عامر : ذلك حول راجع 

، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة ي الإنسانيالدول
  . 97: ، ص2000للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

335 «... La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme mais une relation 
d’Etat à Etat, dans la quelle les  particuliers ne sont ennemies qu’accidentellement,  
non point comme homme, ni même citoyen,  mais comme soldats,  non point comme de 
la partie,  mais comme des défenseurs.  Enfin chaque Etat ne peut avoir comme 
ennemis que d’autre Etats, et non pas des hommes.... ».                                                            

  . 98: ، المرجع السابق، ص"مبدأ التفرقة بین المقاتلین و غیر المقاتلین "، )صلاح الدین(امر ع 336
  .99: ص نفسھ، المرجع 337
  .99:نفسھ، ص المرجع 338
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  .هاـرب و فنونـور أساليب الحـتط )ثانيا(

دم أساليب و فنون القتال، واختراع الأسلحة الحديثة، يضاعف فعلا في ليس ثمة شك في أن تق

نجد أن ضرب المدن  ،الإنقاص من مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين، فمن ناحية

بالقنابل أثناء العمليات البحرية مسموح به طبقا لقواعد قانون الحرب البحرية، وتزداد المسألة 

حماية التي يمكن أن يحصل عليها غير المقاتلين إلى حد كبير أثناء تعقيدا بتضاؤل قدر ال

  339.حصار المدن، التي يصاحبها ضرب بالقنابل

نجد أن الحرب الجوية كانت ولا شك أكثر وسائل القتال تأثيرا على غير  ،ومن ناحية أخرى

 مقاتلين وعجزتال المقاتلين وأدت في حقيقة الأمر إلى طمس آثار التفرقة بين المقاتلين و غير

يحكم الحرب الجوية، بما يمكن أن  الجماعة الدولية عن التوصل إلى وضع تنظيم قانوني

  .  يحقق نوعا من الحماية لغير المقاتلين من المدنيين

ذات التأثير التدميري  ،وليس ثمة شك في أن اكتشاف الأسلحة النووية و الهيدروجينية 

المحافظة على مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير  قد أطاح بكل ما تبقى من أمل ،الشامل

  .المقاتلين

إلا أن المجهودات المتعاقبة التي بذلت في إطار حركة العمل على إعادة تأكيد و تطوير 

البروتوكولين  باعتمادالقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة، و التي توجت 

، استهدفت في واقع الأمر محاولة 1949ف الأربع لعام ، لاتفاقيات جني1977الإضافيين عام 

تأكيد مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين، بحيث أصبحت هذه التفرقة ملمحا من 

  340.الملامح البارزة للقانون الدولي الإنساني المعاصر

  

  )ةـالثـرة الثـقـالف(

  .حةــلأسللدولي ـم الـظيـنـالت 

 341الدولية ذات الصلة بالتنظيم الدولي للأسلحة الاتفاقياتيتبين من خلال استعراض 

 قيد القانون الدولي استخدامها حينأن أنواعا محددة منها لا يمكن استعمالها بصورة مطلقة، 

بينما تخضع أسلحة أخرى للحظر المطلق الذي تطور في بعض الحالات ليشمل الإنتاج أيضا 

، باعتبار أنها غير مقيدة )ثانيا(ة مطروحة بشكل دائم ، مع بقاء إشكالية الأسلحة النووي)أولا(

                                                        
  .100: ، المرجع السابق، ص"مبدأ التفرقة بین المقاتلین و غیر المقاتلین "، )صلاح الدین(امر ع 339
  . 103: صنفسھ،  المرجع 340
حظ ر و تقیی د اس تخدام الأس لحة التقلیدی ة ف ي إط ار الق انون ال دولي          "، )محم د مج د ال دین   (برك ات  : ذل ك  ح ول أنظر  341

، تحریر محمود شریف بس یوني  ى استخدام الأسلحةمدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة عل: ضمن". الإنساني
  .و ما بعدھا 407:، ص1999، اإیطالیالمعھد العالي الدولي للعلوم الجنائیة، سیراكوزا، 
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أو محظورة دوليا، على الرغم من أن آثار استعمالاتها التي لا تعادلها الأسلحة الأخرى، قد 

  . تتسبب في خسائر بشرية و بيئية جد هائلة

  

  342.استخدام الأسلحةر ـد و حظــيتقي) أولا(

و مفاوضات  ب أعمالا تحضيرية طويلة المدىإن أي تطوير تقنيني في مجال الأسلحة يتطل

الآراء كثيرا ما يفضي إلى إضعاف النصوص  اتفاقشاقة، كما أن الحرص على التوصل إلى 

و أي تقييد أو حزر لكي يكون فعالا، لا بد من الإسراع  343؛وجعل تطبيقها أمرا مشكوكا فيه

    ى حظر إنتاج السلاحو أن ينص صراحة أو ضمنا علأ في تقريره و إعطائه طابعا مطلقا

أو تصديره، و إذا اقتصر الحظر على بعض استخدامات السلاح فهذا يعني السماح بإنتاجه 

دون استخدامه بطرق غير  خاصة و أن وسائل المراقبة المتاحة أضعف من أن تحول

  .مشروعة

ما تغير السابق، تغير نمط النزاعات ك السوفيتيومع نهاية الحرب الباردة وانهيار الإتحاد 

   نمط نقل الأسلحة، تغيرا مشهودا و أسهمت هذه التغيرات في رفع نسبة المصابين المدنين 

  344.و في خلق ظروف بالغة المشقة لتقديم المساعدات الإنسانية

القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الحماية لغير المقاتلين كما تحظر  ل من جانبها،تكف

ترتكز  التيو إن قضية وضع ضوابط تحكم توافر الأسلحة،  ،لأي سلاحالاستخدام العشوائي 

  :إلى القانون الدولي الإنساني و المبادئ الإنسانية الأساسية، يمكن أن تتلخص في

ن توافر الأسلحة دون قيود من شأنه أن يزيد من التوترات و أن يسهل الاستخدام أ) أ(

  . نيئر البشرية في صفوف المدنيالعشوائي للأسلحة بما يؤدي إلى زيادة الخسا

                                                        
، تطرق ت معاھ  دات  1907الأس لحة الس  امة بموج ب الق  انون ال دولي العرف ي ولائح  ة لاھ اي لع  ام       تح  ریمف إلى جان ب    342

 الق ذائف ، بش أن حظ ر اس تعمال بع ض     1868كان أولھا إعلان س ان بیترس بورغ   أخرى إلى حظر استخدام أسلحة معینة 
التم دد ف ي    للانتش ار و ، الخ اص بحظ ر اس تعمال الرص اص القاب ل      1899زمن الحرب؛ إعلان مؤتمر لاھاي للس لام لع ام   

   .الذي حظر استعمال الأسلحة الكیماویة 1925؛ بروتوكول جنیف لعام ")دمدم"قنابل (الجسم 
  . 82:، المرجع السابق، صمدخل إلى لقانون الدولي الإنساني، )عامر(لزمالي ا: راجع

بص فتھا حامی  ة الق  انون ال دولي الإنس  اني ف  ي العم  وم و اتفاقی ات جنی  ف عل  ى وج  ھ التحدی د، عب  رت اللجن  ة الدولی  ة        343
ي الدولي للأسلحة لا یزال للصلیب الأحمر، بعد حضورھا لمعظم المشاورات الخاصة بتنظیم الأسلحة، بأن التنظیم القانون

  .یتمیز بالسطحیة و العشوائیة
TAVERNIER (P)., « De 1899 à 1999: Eclatement ou approfondissement du droit 
international humanitaire? », In: Un siècle de droit international humanitaire: 
Centenaire des conventions de La Haye et cinquantenaire des conventions de Genève, 
(Sous le direction de) Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Bruylant, 
Bruxelles, 2001, p: 07.                                                                                                  

دراس ة أع دتھا اللجن ة    ( ت وافر الأس لحة و وض ع الم دنیین أثن اء النزاع ات المس لحة       ب الأحم ر،  اللجنة الدولیة للص لی  344
ك انون   ، جنی ف ، )الأحمر، بناء على طلب المؤتمر السادس والعشرین للصلیب الأحمر و الھ لال الأحم ر   الدولیة للصلیب

  . 13:ص ،1999یونیو / جنیف حزیران  ،1995دیسمبر / الأول
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حيث يمكن  345،إن المبادئ الإنسانية الأساسية تقتضي التصدي لقضية انتشار الأسلحة) ب(

  .أثناء الحروب مومعاناتهإلى زيادة لا ضرورة لها في أعداد الضحايا  الانتشارأن يؤدي هذا 

على نفسها، و يبيح لها أن  و إن كان يبيح للدول استخدام القوة دفاعا ،إن القانون الدولي) ج(

تحصل على الأسلحة اللازمة التي تكفل أمنها، فإنه يحملها أيضا، بمقتضى المادة الأولى 

قانونيا ومعنويا باحترام القانون الدولي  التزاما، 1949المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

قديم إمدادات من الأسلحة في الإنساني والعمل على كفالة احترامه، و من هنا يتعين أن يعتبر ت

أمر يبعث على  جسيمة للقانون الدولي الإنساني انتهاكاتأوضاع تحدث فيها، أو يرجح ذلك، 

  346.القلق البالغ

      استحداثا هاما في مجال تقييد  ،للأفراد المضادةعن الألغام  347،وتعتبر مفاوضات أوتاوا

دة النظر في المسار التقليدي المتبع في لأنها دفعت إلى إعا 348،و استخدام الأسلحة الجديدة

  349.الأسلحةإطار القواعد الخاصة بتنظيم 

  

  .ةـحة النوويـكالية الأسلـإش) ثانيا(

إن القانون الدولي الإنساني يرزح تحت وطأة الأسلحة النووية منذ ظهورها، فهي تحد من 

لدمار الشاملة تطوره و ترسم بشكل رمزي حدوده، فالقواعد التنظيمية الخاصة بأسلحة ا

نفسها بنفسها نظرا لأن جميع  قد فرضت - 350و الكيماوية أي الأسلحة البيولوجية - الأخرى 

الدول تقريبا قادرة على إنتاجها، وعلى العكس من ذلك فمن الصعب أن نتوصل إلى حظر 

                                                        
یمكن القول أن ھ ف ي حال ة احت رام جمی ع الأط راف المتحارب ة لمب دأ التمیی ز، أو حظ ر اس تخدام الأس لحة             و الواقع أنھ  345

معاھدات نزع السلاح و الحد من الأسلحة؛ ویعني اصطلاح الح د   ىفسوف تقل الحاجة إل طة الضرررعشوائیة الأثر ومف
بالتف  اوض (وتقیی  د ھ ذه الوس ائل أو الح  د منھ ا    إزال ة وس  ائل ش ن الح رب أ     تقلی  دیا اص طلاحا  یعتب ر م ن الأس لحة، ال  ذي   

فقد تمت صیاغتھ في الخمسینیات للدلالة على اتفاق دول ي  " الحد من الأسلحة"، أما مصطلح )للتوصل إلى اتفاق دولي
، عق ب الإق رار ب أن ن زع الس لاح      الس وفیتي كی ة و الإتح اد   یمرالأللحد من سباق الأس لحة النووی ة ب ین الولای ات المتح دة      

الدلال ة عل ى   " الح د م ن الأس لحة   "ووي الع ام و الت ام لا یمك ن تحقیق ھ طواعی ة، و ك ان المقص ود أص لا م ن مص طلح           الن  
  . المعاكس الاتجاهالقواعد المتفق علیھا دولیا للحد من التنامي في السلاح بدلا من دفعھ في 

ف ي التف اوض لإب رام معاھ دات للح د م ن       المب ادئ الإنس انیة    ت أثیر "، )ھ  ـ.تیموثي ل(، ماكورماك )ماثیوز(روبرت جي  -
جنی ف   ، ، اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر    1999، مخت ارات م ن أع داد ع ام     المجلة الدولیة للصلیب الأحم ر  ،"الأسلحة 

  .  177: ، ص1999
         المرج   ع الس   ابق ،المس   لحةت   وافر الأس   لحة و وض   ع الم   دنیین أثن   اء النزاع   ات  اللجن   ة الدولی   ة للص   لیب الأحم   ر،  346
  . 74-73: ص
     الدولی ة المعنی ة بحظ ر اس تخدام أو تخ زین أو إنت اج أو نق ل الألغ ام المض ادة للأف راد           اعتماد الاتفاقیةلتي تم خلالھا ا 347

  .و تدمیر ھذه الألغام
حظ ر  ل 1995تش رین الأول  / المعتم د ف ي أكت وبر    ،الأس لحة الكیماوی ة   لاتفاقیة ،الرابع الجدید لالبروتوكوإضافة إلى  348

  .1972نیسان/ أبریل 10الأسلحة البیولوجیة المؤرخة في  اتفاقیةأسلحة اللیزر والأسلحة المسببة للعمى؛ 
نظ  رة جدی  دة : لم دى مش  روعیة الأس لحة   اس  تعراض "، )بیت ر (، ھیرب  ي )كوبلان د (م . روب  ین: لتفص یل أكث  ر، راج ع   349

، مخت ارات م ن   للص لیب الأحم ر   المجل ة الدولی ة   ،)"SlrUs(أو المعان ات غی ر الض روریة     فرط ة ممشروع الإص ابات ال (
  . و ما بعدھا 167: ص ،1999 ،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999أعداد عام 

  .وما بعدھا 178: ، صنفسھالمرجع  350
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و تعلو فيه  سلاح يعطي لصاحبه تفوقا حاسما على غيره خاصة في جو يسوده الشك و الريبة

  351.الح القومية على كل ما عداهاالمص

بدوره إلى إنتاج السلاح النووي، حتى تحول من سلاح  تييالسوفيوما إن توصل الإتحاد 

و هذا ما دفع بالقوى  ،مطلق إلى سلاح ردع يمكن لأنصاره أن يدعوا بأنه أتبث كفاءته

 1974ن عامي النووية إلى رفض التطرق إلى هذه القضية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بي

  الملحق باتفاقيات جنيف الأربع 1977وحتى إن سلمنا أن البرتوكول الأول لعام  ،1977و 

لم يحل مشكلة السلاح النووي، نظرا لما اتفق عليه منذ البداية من عدم التطرق إلى هذا 

على فرض أن المبادئ التي أعاد ( 352:فقد توصل التعليق إلى خلاصة مفادها أنه  الموضوع

إلا أنها بطبيعة  ،دام السلاح النووي في نزاع عسكريروتوكول تأكيدها لا تحظر استخالب

  353).الحال تضيق إلى حد بعيد من نطاق استخدامه 

إن شئنا أن يكون فعلا، يعتمد على الفكرة القائلة بأن استخدام الأسلحة النووية  ،غير أن الردع

ح بهذا الاستخدام دون المساس بالقانون لن يقتصر على الافتراضات الأكاديمية التي قد تسم

الدولي الإنساني، ومن هنا اكتنف اللبس والغموض هذا الموضوع وأوقع محكمة العدل الدولية 

بالنسبة لمشروعية استخدام الأسلحة  الاستشاريفي حرج حين طلب منها أن تعطي رأيها 

في النهاية  ،ولم تجسر ،سهاالنووية أو التهديد باستخدامها، مما جعل المحكمة تنقسم على نف

على موقف قد يعني إدانة صريحة للسياسات الدفاعية التي تعتمد على الردع النووي، فوقعت 

إما توسيع نطاق مفهوم الهدف العسكري، و مبدأ  354،المحكمة بين خيارين كلاهما محرج

تي تفرغها من التمييز بين الأهداف العسكرية و الأهداف المدنية، و مبدأ التناسب للدرجة ال

و القانون " حق القيام بالحرب"مضمونها الجوهري، وإما تعميق الفارق الذي يميز بين 

                                                        
  .45 :، المرجع السابق، ص"جنیف بعد نصف قرن من الزمان  اتفاقیات" ، )إیف(ساندوز  351
  .46نفسھ، ص المرجع 352
353  SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B). (Ed.)., Op .Cit.,  p: 605,       

§ 1859.                                                                                                                               
الصادر عن  الاستشاريیة الأسلحة النوویة في ضوء الرأي مشروع " ،)محمد حازم(عتلم : راجع ،لتفصیل أكثر 354

   ، إعداد نخبة من المتخصصیندراسات في القانون الدولي الإنساني: ،  ضمن"1996یولیو 8محكمة العدل الدولیة في 
، الطبعة القاھرة ،الخبراء، تقدیم مفید شھاب، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربيو 

  .و ما بعدھا 351: ، ص2000الأولى 
-V- BIAD (A)., « L’apport au droit international humanitaire de l’avis de la CIJ sur la 
licéité de la menace ou l’emploi d’armes nucléaires », In: Un siècle de droit 
international humanitaire: Centenaire des conventions de La Haye et cinquantenaire 
des conventions de Genève, (Sous le direction de) Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp: 55-74.                                                    
- FUJITA (H)., « Au sujet de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice 
rendu sur la licéité des armes nucléaires », RICR, n°823, 1997, pp: 60-69.                         
- CONDORELLI (L)., « La Cour internationale de justice sous le poids des armes 
nucléaires: Jura non navit curia? », RICR, n°823, 1997, pp:9-21.                                      
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   355أمام هذا الخيار الصعب فضلت المحكمة الحل الثاني و "المطبق في النزاعات المسلحة 

أنه على الرغم من عدم وجود حظر محدد ...( :و أصدرت رأيها الاستشاري الذي قررت فيه

ام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في قانون المعاهدات أو في القانون الدولي لاستخد

العرفي، فإن المبادئ العامة للقانون العرفي، خصوصا مبادئ القانون الدولي الإنساني، يمكن 

و الذي قد يكون مخالفا للمادة  تطبيقها على أي استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

    356.) 51من ميثاق الأمم المتحدة و قد لا يستجيب لجميع مقتضيات مادتها  4فقرة  2

      

  ) انيـرع الثـفـال(

  .ي الإنسانيـبيق القانون الدولـمل على تطــالع

توضيح أهم المسائل التي لها علاقة  محاولة إلى ا الفرع،ذ، من خلال هسنتطرق

لأحكام القواعد الدولية الرامية إلى معالجة  ينمباشرة بوسائل التنفيذ أو التطبيق الفعلي

يتجسد العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني  و ،الأوضاع الناتجة عن العلاقات العدائية

         بغية تطبيقه ،نفسه من خلال تلك الوسائل المنصوص عليها في اتفاقيات هذا القانون

، و وسائل )الفقرة الأولى(و الوقاية و التي تتراوح بين وسائل المنع أ 357،و احترامه

   358.)الفقرة الثانية(الإشراف و المراقبة 

  

  

  

  

                                                        
  .46: ، المرجع السابق، ص"جنیف بعد نصف قرن من الزمان  اتفاقیات" ، )إیف(ساندوز  355
رجح صوت رئیس محكمة العدل الدولیة آنذاك، السید محمد بجاوي، الكفة لصالح مؤیدي الفقرة ما قبل الأخیرة من  356
یتبین من المقتضیات المشار إلیھا أن تھدید و استخدام الأسلحة النوویة ( :، وجاء فیھ أنھالاستشاريوق الرأي منط

و خصوصا لمبادئ  بصفة عامة مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة) افتراضا(یكون 
  ).و قواعد القانون الإنساني

  .83: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي : أنظر -
 -V- BIAD (A)., « L’apport au droit... » Op. Cit., p:56.  

إلیھا  تلجأإن الأدوار المختلفة المسندة إلى وسائل التنفیذ لیست محدودة، كما أنھا لا تعني إقصاء وسائل أخرى قد  357
  .كام الإنسانیة و غایتھاالدول شرط ألا تتعارض ومضمون الأح

دلیل للتطبیق على : القانون الدولي الإنساني:  ، ضمن"آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني " ، )عامر(الزمالي  -
، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الصعید الوطني

  .275: ، ص2003 ،ر، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصرالدولیة للصلیب الأحم
 دراسات في القانون الدولي الإنساني: ، ضمن"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز : نقلا عن 358

حمر و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأ إعداد نخبة من المتخصصین
  .  542-509:ص  ،2000بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 



 الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة تباين        الفصل الأول                                 

 

  )ىـرة الأولـقـالف( 

  .ةـوقايــنع أو الـل المـائـوس 

، تدريب )أولا(التي تشتمل على مبدأ احترام الدول المعنية للقانون الدولي الإنساني 

  ).ثالثا(نونيين في صفوف القوات المسلحة المستشرين القا إقحامو  )ثانيا(العاملين المؤهلين 

  

  .ي الإنسانيـلقانون الدولأحكـام اة ـاحترام الدول المعني) أولا(

من خلال التزام الدول  Pacta sunt servantaالقائم على مبدأ الوفاء بالعهد وهو الاحترام 

افيين و تصديقها رسميا بموافقتها على اتفاقيات جنيف الأربع و بانضمامها للبروتوكولين الإض

على الصكوك الدولية المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة بمفهومه العام، ولا يقف احترام 

الدول المعنية للقانون الدولي الإنساني عند هذا الحد، بل ينصرف كذالك إلى عملها على 

احترامه من الأطراف الأخرى، من خلال وضع القواعد المناسبة من أجل تطبيقه وهو ما 

       : نصت عليه أحكام المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع التي تقضي بأن

و تكفل احترامها في كافة  الاتفاقياتتتعهد كل الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه (

بالنظر إلى اعتبارها تندرج ، وقد حددت هذه المادة وسائل أساسية جديرة )المادة) (الأحوال

     في الالتزامات المنصوص عليها في المواثيق و التي تعنى الضحايا بصورة مباشرة  ناضم

        و يظهر من خلال الخطاب الجلي للدول، من خلال المادة، أنها ترى من الضروري 

الالتزامات الخاصة بالنتائج، بل و أن تتعهد أيضا بالتزامات واضحة  ألا تحصر نفسها في

  359.تتصل بالوسائل

كما يرتبط بمفهوم احترام و العمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني مبدأ التعريف بالقانون 

وهو ما نصت  360الدولي الإنساني، و العمل على نشره، على نطاق واسع في السلم و الحرب

 48،127 ،47المواد (الأربع  الاتفاقياتعليه أحكام مادة متطابقة بصفة أساسية في كل 

الترتيب، وتتعهد الدول بموجب ذلك بإدراج أحكام القانون الدولي الإنساني على ) 144و

                                                        
تتخذ (  لاتفاقیات جنیف الأربع الإضافي، 1977من البروتوكول الأول لعام  80وھو ما نصت علیھ أحكام المادة  359

ھذا اللحق  الاتفاقیات والأطراف السامیة المتعاقدة و أطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات الكفیلة بتأمین احترام 
، ویشتمل التنفیذ على جملة من الإجراءات و التدابیر الوطنیة الكفیلة باحترام )، وتشرف على تنفیذھا"البروتوكول"

  .القانون الدولي الإنساني
في القانون دراسات : ، ضمن"في تنفیذ القانون الدولي الإنساني للبدءالتدابیر الوطنیة اللازمة " ، )تریزاماریا (دوتیلي 

إصدار بعثة اللجنة الدولیة  ،إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولىالدولي الإنساني 
  .و ما بعدھا 543: ، ص2000القاھرة،  ،للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي

  . 514:جع السابق، ص، المر"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندو  360
إعداد  ،دراسات في القانون الدولي الإنساني: ، ضمن"نشر القانون الدولي الإنساني"، )محمد یوسف(علوان :  وكذلك

و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  نخبة من المتخصصین
  .و ما بعدھا 485:ص، 2000لقاھرة، بالقاھرة، دار المستقبل العربي، ا
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بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها  361ضمن برامج التعليم العسكري، و المدني إذا أمكن

    معروفة لجميع السكان، و على الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، و أفراد الخدمات الطبية

و أثناء النزاعات  ،بعد ذلك مسئولةات المدنية و العسكرية الدينية وبهذا تصبح السلطو 

وينصرف هذا الالتزام بالخصوص  362،على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ،المسلحة

إلى القادة العسكريين الذي يشرفون على مراقبة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، قمع 

  363.و التعريف به انتهاكاته نشره

إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ القانون  364بر اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنسانيكما تعت

ولا شي في هذا الأخير ما يوجب عليها ذلك، إلا أن الدول شعرت بالحاجة  ،الدولي الإنساني

  365.لهذه الغاية

  

  .لين المؤهلينــب العامــتدري) ثانيا( 

الأطراف السامية المتعاقدة إلى أن تسعى  6366ة من الماد 1البروتوكول الأول في الفقرة  دعا

        و البروتوكول تسهيل تطبيق الاتفاقيات بغيةمؤهلين  عاملينفي زمن السلم إلى إعداد 

و على الرغم من هذا التركيز على العاملين  و خاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية،

                                                        
  ?How does Law Protect in War، كتاب بعنوان  1999وقد صدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عام  361

 Possible Teaching" تضن في بابھ الثالث، في خمس فصول، برامج مقترحة لتدریس القانون الدولي الإنساني 
Outlines "ة للفصول الخمسة عند؛ راجع الترجمة العربی :  

دراسات في : ، ضمن"برامج مقترحة لتدریس القانون الدولي الإنساني "، )أنطوان(، بوفییھ )ماركو(ساسولي  -
المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة  إعداد نخبة من القانون الدولي الإنساني

  .  592-555 :ص، 2000ھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، الدولیة للصلیب الأحمر بالقا
 الثالث عنتقریرھا السنوي  ،2005قدمت لجنة المتابعة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي، سنة  362

  .2004تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي لعام 
التقریر السنوي الثالث عن تطبیق القانون الدولي الإنساني على  ،)شریف(، عتلم )محمد رضوان(بن خضراء : أنظر 

  .   2005 ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة -الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة،  2004الصعید العربي لعام 
  .515- 514: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز : أنظر 363
مؤتمرا للخبراء الحكومیین العرب و من ضمن  2005فبرایر / شباط 28و  26وقد عقد بالقاھرة في الفترة مابین  364

بنظام و مناھج عمل الأجھزة الوطنیة المعنیة بتنفیذ القانون الدولي  الخاصة المبادئ التي اعتمدھا، المبادئ التوجیھیة
ست دول عربیة قراراتھا الخاصة بإنشاء اللجان الوطنیة للقانون الدولي  ،رخلال مناقشات المؤتم ،الإنساني، وقدمت
  .الیمن، مصر، الأردن، السودان، فلسطین، المغرب، سوریا، الإمارات العربیة المتحدة: الإنساني، وھي

  .و ما بعدھا 76: ، المرجع السابق، ص)شریف(، عتلم )محمد رضوان(بن خضراء : راجع -
  .501: ، المرجع السابق، ص)فمحمد یوس(علوان  365

الجزائر، فقد أكدت على أنھا عازمة على إنشاء لجنة وطنیة للقانون الدولي الإنساني، ویتجلى ذلك من خلال  عنأما  -
الخاص بتطبیق القانون الدولي الإنساني  الاستبیانمشروع القرار الذي تقدمت بھ المندوبیة الدائمة للجزائر، إجابة على 

  . العربيعلى الصعید 
  . 39: ، المرجع السابق، ص)شریف(، عتلم )محمد رضوان(بن خضراء : أنظر

وتع  د فك  رة الع  املین الم  ؤھلین فك  رة مس  تحدثة بموج  ب البروتوك  ول الأول، ج  اءت اس  تجابة لق  رار الم  ؤتمر ال  دولي    366
ماعة من الأف راد ق ادرین   طالب بضرورة العمل على تكوین جحین  ،1965للصلیب الأحمر العشرین الذي انعقد في العام 

على العمل في مجال تنفیذ القانون الدولي الإنساني، وكانت اللجنة الطبی ة القانونی ة لإم ارة مون اكو، ق د أوص ت بإنش اء        
  .مجموعات من الأشخاص المؤھلین في كل دولة للإشراف على تنفیذ القانون المذكور

  . 499: ، المرجع السابق، ص)محمد یوسف(علوان : أنظر -
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و تحقيق الفائدة المرجوة منها في ضمان  واجباتها أداءالمؤهلين لمساعدة الدول الحامية على 

إلا أن الهدف الأساسي  367،عدم إغفال أو إهمال تطبيق القانون الدولي الإنساني في بلدانهم

   كاف يسمح لهم بتقديم النصائح  اضطلاعيتعلق بمسألة كون هؤلاء العاملين المؤهلين على 

الفعالة في أنشطة النشر  لمشاركتهمو المشورات إلى السلطات المعنية مباشرة، و نظرا كذالك 

   368.العامة

  

  .ن في القوات المسلحةـام المستشارين القانونييـإقح )ثالثا(

 المتمثلالمستشارين القانونين،  إشارة إلى هؤلاء 82تضمن البروتوكول الأول في مادته 

طبيق على المستوى المناسب، بشأن ت نالعسكرييدورهم الأساسي في تقديم المشورة للقادة 

أحكام القانون الدولي الإنساني وإعطاء التعليمات المناسبة للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا 

  369.الموضوع

لم يأت على نحو ملزم  ،ضمن صفوف القوات المسلحة ،هذه الفئة جإدراإلا أن النص على 

كتفي بالإشارة إلى مجرد العمل على تأمين توفير هؤلاء المستشارين ابدرجة كبيرة، بل 

لى أن صكوك القانون الدولي ، ع، و هو تأكيد من جانب آخر"الاقتضاءعند "القانونيين 

   إلى فرض التزامات فيما يتعلق بالنتائج وحدها بل  الاتجاهالإنساني لا تشدد من جديد على 

  370.و بالنسبة للوسائل أيضا

    

  ) يةـرة الثانـقـلفا(

  .ةـراف و المراقبـل الإشـوسائ

تتعلق وسائل الإشراف و المراقبة أثناء النزاعات المسلحة، بالآليات التي اعتمدتها 

، إقرار الدور الفعال )أولا(الإعمال بنظام الدولة الحامية  و المتمثلة في ،الصكوك الدولية

  ).رابعا(و اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  )ثالثا( ، التحقيق)ثانيا(للجنة الدولية للصليب الأحمر 

  

                                                        
  .516: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندو  367
م  ن البروتوك  ول الإض  افي الأول، ومس  اعدة   83، بأنش  طة النش  ر المنص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة  الاض  طلاعم  ن خ  لال  368

  .نسانيالسلطات الحكومیة عن طریق اقتراح التدابیر الوطنیة اللازمة لتنفیذ القانون الدولي الإ
  .500: ، المرجع السابق، ص)محمد یوسف(علوان  -

  .516: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"، )إیف(ساندوز   369
 م  ن البروتوك  ول الأول 82وتعتب ر الس  وید م  ن أوائ  ل ال  دول الت ي طبق  ت ھ  ذا النظ  ام عل  ى النح و المح  دد ف  ي الم  ادة        370

، كما شغل المستشارون القانونیون في ألمانیا مركزا ھاما في الجیش 1986الصادر عام  ،1029 :بموجب المرسوم رقم
  .الفدرالي و تتجاوز مھامھم إلى حد القیام بمھام مجال القانون التأدیبي العسكري

  . 498: المرجع السابق، ص، )محمد یوسف(علوان  :أنظر -
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  .ةـام الدولة الحاميـالإعمال بنظ) أولا(

  .ةـة الحاميـوم الدولـمفه) أ(

تعتبر الدولة الحامية الدولة التي تتولى رعاية مصالح دولة  371،بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف

ين الدولتين، و تشرف الدولة متحاربة و مصالح رعاياها لدى الدولة الأخرى بموافقة هات

      بذلك الدور بواسطة ممثليها، و لها مهام  الاضطلاعالحامية على المراقبة و يتسنى لها 

جنيف الثالثة و الرابعة بالخصوص، ويخضع عملها إلى مبدأ  اتفاقيتيواسعة النطاق بموجب 

  372.يةالحياد، وقد عزز البروتوكول الأول في مادته الخامسة عمل هذه الآل

قليلا ما حدث أن لجأت الدول المتحاربة إلى الإعمال بنظام الدولة  ،إلا أنه في حقيقة الأمر

هذا  أداءالحامية، لأسباب قد تتعلق أساسا برفض بعض الدول، التي ليست طرفا في النزاع، 

    و نظرا لما طرأ على مفهوم الحياد من تغيرات  ،من جهة ،الدور نظرا لما يتبعه من أعباء

  373.و تفسيرات شتى، من جهة أخرى

        )1956السويس، العام : (ولم تعين دول حامية في الواقع العملي إلا بمناسبة نزاعات

جزر نزاع  (، )1971بنغلادش العام (، )1961البرتغال، العام و  غوا بين الهندنزاع (

يتبين من دراسة كل نزاع ؛ و )1982أو الفوكلاند بين بريطانيا و الأرجنتين، العام  المالوين

         من هذه النزاعات أنه حتى في إطارها لم يحدث أن أدى هذا النظام مهمته على النحو المرجو

  374.و اقتصر على أعباء أقل مما نصت عليه مواثيق القانون الدولي الإنساني

  .يةـة الحامـل الدولـبدائ) ب(

ر طرف محايد يعمل بمهام الدولة الحامية، كما على اختيا الاتفاقفي الحالات التي لم يتم فيها 

أحكام ب المكملة ،جنيف اتفاقياتكان الشأن للأسف غي غالب الأحيان، و تحسبا لذلك، أوجدت 

نظاما بديلا يمنح للجنة الدولة للصليب الأحمر صلاحية  375،من البروتوكول الأول 5المادة 

                                                        
  .على الترتیب ،1949لأربع لعام جنیف ا اتفاقیاتالمشتركة من )  9، 8، 8، 8(: المواد 371
؛  وأنظ ر ك ذلك لمزی د م  ن    260: ، المرج ع الس ابق، ص  "آلی ات تنفی ذ الق انون ال دولي الإنس اني     "، )ع امر (الزم الي   372

  :التفصیل حول اختصاصات الدولة الحامیة
-PICTET (J-S), (Ed).,  Commentaire III  La Convention de Genève, Op. Cit.,                  
p: 101 et ss.  
-PICTET (J-S), (Ed).,  Commentaire IV  La Convention de Genève, Op.Cit.,  p: 88 et ss; 
-SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN(B)., (Ed)., Op. Cit.,  p: 77 et ss.   

و ف ي   الحی اد نظری ا  " ، )لاري(نی ار  م :الإنس اني حی اد العم ل    أنظر لمزید من التفصیل حول ت أثیرات السیاس ة عل ى     373
اللجنة الدولیة  ،1999، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "بعض الأفكار عن التوترات : التطبیق

  . 118-111: ، ص1999للصلیب الأحمر، جنیف، 
  .525: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"  ،)إیف(ساندو  374
 اتفاقیات، من 11، و 10، 10، 10التي رغما عن ذلك أدخلت بعض التعدیلات نظرا إلى الحاجة إلى ذلك، على المواد  375

  جنیف الأربع على التوالي؛
-V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit.,  p: 77 et s.                                             
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ولة الحامية، دون المساس بمهامها الأخرى القيام بتلك المهام، وفق الشروط ذاتها المخولة للد

و عمليا  ، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجدت نفسها واقعياحداالموكلة لها على 

   376.مضطلعة بجميع وظائف الدولة الحامية

  

  .ب الأحمرـة للصليـة الدوليـدور الفعال للجنـال) ثانيا(

لأحمر في كفالة تطبيق اتفاقيات القانون الدولي يتمثل الدور الأساسي للجنة الدولية للصليب ا

الإنساني، كما أن للجنة دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة المادية و الحماية القانونية 

و تخطر عبر مندوبيها الأطراف  377،و بأطراف النزاع لأنها على اتصال دائم بالضحايا

بانتهاكات القانون الدولي  378،حيث المبدأ المعنية أثناء النزاعات المسلحة مباشرة، و سريا من

الإنساني التي تيقنت من وقوعها، و لما كان نظامها الأساسي و النظام الأساسي للحركة 

الدولية للصليب و الهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي الشكاوى حول انتهاكات القانون الدولي 

  .عنيةالإنساني، فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات الم

وتعتبر مراقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني من أصعب المهام، إذ كثيرا ما تقع 

بحضور مندوبي اللجنة الدولية، إن لم يكونوا هم أنفسهم ضحايا، لذالك فهي  الانتهاكات

    379.تتوخى الحذر الشديد إذا طلب منها المشاركة في تحقيق حول الانتهاكات

  

  

  

                                                        
  . 89:، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  376
ولا یع  د التع  اون م  ع الجمعی  ات الوطنی  ة للص  لیب والھ  لال الأحم  ر ض  روریا فق  ط لت  رویج الت  دابیر المتص  لة بتطبی  ق       377

اد للعمل خلال العملیات العدائیة، ذلك أن تلك الجمعی ات تع د   القانون الدولي الإنساني، بل ھو مفید أیضا بالنسبة للاستعد
    .العامة على الصعید الإنساني لسلطاتالأول عن إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة بوصفھا معاونة  المسئول

ل دولي  دراس ات ف ي الق انون ا   : ض من "   اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الق انون ال دولي الإنس اني   "، )دیفید(دیلابرا  -
، إع  داد نخب  ة م  ن المتخصص  ین و الخب  راء، تق  دیم مفی  د ش  ھاب، الطبع  ة الأول  ى، إص  دار بعث  ة اللجن  ة الدولی  ة     الإنس  اني

  .392: ، ص2000للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
 "نفیذ القانون الدولي الإنسانيدور الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر في ت "، )محمد حمد(العسبلي  -

و الخب راء، تق دیم    ، إع داد نخب ة م ن المتخصص ین    دلیل للتطبی ق عل ى الص عید ال وطني     :القانون الدولي الإنساني: نضم
   أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العرب ي، الق اھرة  

  .و ما بعدھا 347: ص 2003
في حالات معینة وفق ش روط مح ددة، لمزی د م ن التفص یل ح ول س ریة عم ل          العلانیةلكن اللجنة الدولیة قد تلجأ إلى  378

  :أنظر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وحریتھا في عدم الإدلاء بالشھادة
المجلة الدولیة للصلیب ، "لسریة في العملا: حق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعدم الإدلاء بشھادة"، )غابور(رونا  -

  . و ما بعدھا 76: ، ص2002، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2002مختارات من أعداد عام  الأحمر،
 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"ھل نتحدث عن علانیة أم نصمت أثناء العمل الإنساني؟ " ، )جاكوب(كلینبرغر  -

  .17-3: ص، 2005، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2004ام مختارات من أعداد ع
م دخل إل ى   ، )ع امر (؛  الزمالي 537: المرجع السابق، ص ،"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز  379

  .90-89:، المرجع السابق، صالقانون الدولي الإنساني
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  .يـيق الدولــالتحق) ثالثا(

من اتفاقيات جنيف الأربع على الترتيب، على إجراء  149، و 132، 52، 52نصت المواد 

و إذا  التحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني

يين ، يتعين على أطراف النزاع تعإتباعهالم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الواجب 

حكم، وهو ما قد يشكل أحد الأسباب التي تعرقل دائما هذا الإجراء، إلا أنه في الحقيقة يوجد 

ثمة سبب آخر جدي يتمثل في الجدل الحاد الذي أحاط بالمزاعم الخاصة بالانتهاكات التي 

أن  الانتهاكاتراجت على نطاق واسع، فأصبح في مقدور الدول التي ارتكبت  انتشرت و

حد ما، في كثير من الأحيان، بأن تضع حدا لهذه الانتهاكات شريطة أن تكون تقتنع إلى 

   إلا أن غالبيتها في الواقع لن تقبل بالطعن في معاييرها الإنسانية  المفاوضات سرية تماما،

  380.أو في حسن نواياها عن طريق التحقيق فيما لا تسيطر عليه سيطرة كاملة

من التحقيق و ذلك التحقيق الآخر الذي نصت عليه المادة ولا بد من التفريق بين هذا النوع 

و الذي يناط بالدولة  381من اتفاقية جنيف الرابعة 131من اتفاقية جنيف الثالثة و المادة  121

الحاجزة  اثر مقتل أو جرح أسرى حرب أو معتقلين مدنيين في ظروف خاصة؛ والحقيقة أن 

جراء التحقيق الدولي بطلب من أحد أطراف النزاع  إمكانية إ يلاءمواقع النزاعات المسلحة لا 

رغم كثرة  من أثر ملموس، و لهذا لم يكن لهذه الطريقة، من طرق فض النزاعات المسلحة

  382.النزاعات المسلحة و ما خلفته من انتهاكات جسيمة

  

   383.ائقـي الحقـقصـية لتـنة الدولـاللج) رابعا(

في اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة بعد تجارب حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة 

بعث  1977 مالدبلوماسي لعاواقع العلاقات بين أطراف النزاعات المسلحة، حاول المؤتمر 

                                                        
  .535: ، المرجع السابق، ص"لإنسانينحو إنفاذ القانون الدولي ا" ، )إیف(ساندوز  380
381(...) Ce texte impose à la Puissance détentrice l’obligation d’ouvrir officiellement une 

 enquête en cas de décès ou de blessures graves d’origine suspecte. ».                                
  .p : 54Op. Cit.,, entaire IV  La Convention de GenèveCommS)., (Ed).,  -PICTET (J -V-  

  .90: ، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  382
: لتقصي الحقائق اللجنة الدولیة" ، )لویجي(كوندوریلي : حول فكرة إنشاء اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، راجع 383
مختارات من أعداد  ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر "ة فعالة لتطبیق القانون الدولي الإنساني؟ غیر مجدیة أم وسیل أداة

  . 105: ص، 2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، جنیف، 2001عام 
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، في 1977جهاز تحقيق جديد بموجب نص قانوني تضمنه البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  384.اائفها و سير عملهالتي حددت تركيب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق و وظ 90المادة 

وتعمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، من جهة، بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء 

       يتصل بالانتهاكات الجسيمة على المعنى الوارد في اتفاقيات جنيف و البروتوكول الأول

  385.يدةالمواثيق الدولية من خلال مساعيها الحم إعادة احترامو من جهة أخرى إلى 

عضوا  15وليست اللجنة هيئة قضائية، و إنما هيئة دائمة محايدة و غير سياسية تتكون من 

يمثلون مختلف المناطق الجغرافية، و يقع انتخابهم لمدة خمس سنوات، و للجنة أن تبحث عن 

من تلقاء نفسها إضافة إلى ما يدلي به الأطراف من وسائل، و يمكنها إجراء  الإثباتوسائل 

و يكون ذلك  بتوصيتهاصي في الأماكن المحددة و ترفع إلى الأطراف تقارير مشفوعة التق

التي قبلت  ،سريا إلا إذا قبل أحد الأطراف إعلانه بوضوح، و تتولى الدول السامية المتعاقدة

تمويل ميزانيتها الوظيفية، و يحق للجنة تلقي المساهمات الطوعية، أما  ،اختصاص اللجنة

  386.تحقيق فتتحملها الأطراف المتنازعةنفقات طلبات ال

على قبول اختصاصها و أقرت نظامها  387وقد تشكلت اللجنة فعليا بعدما وافقت عشرين دولة

، و رغم النص على إنشائها للتحقيق بخصوص النزاعات 1990الداخلي و كان ذلك في عام 

نوط بها كذلك في المسلحة الدولية فقط، إلا أنها عبرت عن استعدادها للقيام بالدور الم

  388.دولية إذا ما وافق أطراف النزاع المسلح على ذلكالالنزاعات المسلحة غير 

                                                        
من البروتوكول  90لمزید من التفصیل حول الوظائف المنوطة باللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، تفصیلا في المادة  384
 او ما بعدھا؛ و النص الأصلي باللغة الفرنسیة لھذ 106: ص السابق،، المرجع )لویجي(كوندوریلي : راجع، لأولا

  :المقال
CONDORELLI (L)., « La Commission international d’établissement des faits: Un outil 
obsolète ou un moyen utile de mise en oeuvre du droit international humanitaire », In: 
Un siècle de droit international humanitaire: Centenaire des Conventions de La Haye 
et cinquantenaire des Conventions de Genève, (Sous le direction de) Paul Tavernier et 
Laurence Burgorgue-Larsen, Bruylant, Bruxelles, 2001, p:87-100. 

  . 91:، المرجع السابق، صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،)عامر(الزمالي  385
386 -V- SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit.,              

p: 1061 et ss.                                                                                                                         
من البروتوكول الأول، وكانت كندا الدولة العشرون التي صرحت بقبول تطبیق  90من المادة  1طبقا لأحكام الفقرة   387

، وسارعت سویسرا للقی ام ب إجراءات اختی ار أعض اء اللجن ة م ن ط رف الأعض اء ال ذین أب دوا م وافقتھم عل ى             90المادة 
  .90إعمال المادة 

   .DAVID (E)., Principes..., Op.Cit.,  p: 605 :أنظر في ذلك 
یثیر سؤالا أكثر أھمیة لأنھ یقتصر على حالات النزاعات المسلحة الدولیة، ویستبعد بذلك  90فمنطوق المادة  388

أن اللجنة لو سارت ، فمن الواضح الاتجاهدولیة، ویبدو أن الرأي السائد حالیا متماشیا مع ھذا الالنزاعات المسلحة غیر 
    قلیلة للغایة باستثناءاتبالفعل على ھذا النھج سوف ینتج عن ذلك إعاقة مؤسفة لعملھا، فلا توجد حالیا في الواقع، 

بشكل مبالغ  90إلا نزاعات داخلیة تنتھك فیھا المبادئ الإنسانیة بشكل متكرر، بید أننا لا نحتاج إلى تأویل منطوق المادة 
  .أن نكتشف احتمالات كثیرة في صالح اختصاصات اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في مثل تلك الحالات فیھ حتى نستطیع

  .110: ص السابق،، المرجع )لویجي(كوندوریلي  -
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ورغم مضي مدة زمنية طويلة على اعتماد هذه اللجنة، إلا أنه لا يمكن الحكم على جدوى 

عملها، إذ هي لم تعمل أصلا في الحالات التي وجدت من أجلها أو بسببها، و الملفت للانتباه 

د الدول التي قبلت باختصاصها يرتفع من سنة إلى أخرى، و إن كان ذلك بوتيرة أن عد

    389.متباطئة

  

  ) ةـالثـرة الثـقـالف(

  .ةـالجسيم اتـالانتهاكع ـبقم تزامـالال

إذا لم تكن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة بوضع حد لانتهاكات القانون 

 انتهاكاتالتي ظلت تعرف بأنها  الانتهاكاتبقمع تلك الدولي الإنساني فإنها على الأقل ملزمة 

جسيمة تندرج ضمن جرائم الحرب، و بعبارة أدق، فإنه في حالة وقوع انتهاكات جسيمة 

، على أن يختار الطرف المتعاقد "بالتسليم أو المحاكمة"يكون من المطلوب تطبيق المبدأ القائل 

  390.فية ضد مقترفي هذه الجرائمكا اتهامبين هذين الأمرين و ذلك بتوافر أدلة 

   130، 51، 50(جنيف الأربعة قائمة بالانتهاكات الجسيمة في المواد  اتفاقيات قد أوردت و

 11من المادة  4، و تكمل هذه المواد الفقرة )على الترتيب، من اتفاقيات جنيف الأربع 147و 

  . من البروتوكول الأول 75من المادة  4و  3و الفقرتان 

الأطراف المتعاقدة مسؤولية إدراج تلك الأحكام السارية المفعـول فـي تشـريعاتها    وتتحمل 

  .كما هي إدراجهاعن طريق سن قوانين خاصة أو  سواءالوطنية، 

، و لا حتـى  يءمطلقا، ينبغي ألا يؤثر عليه ش التزاماالجسيمة  الانتهاكاتقمع ب الالتزامويعد 

على الترتيب  147، و 131، 52، 51دة المشتركة الما( أي اتفاق يبرم بين الأطراف المعنية 

  ).من اتفاقيات جنيف الأربع

الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنسـاني، علـى الأطـراف     الانتهاكاتوتقع مسؤولية قمع 

، و التعاون المتبادل فيما بينها )أولا(الجسيمة  للانتهاكاتالسامية المتعاقدة، من خلال زجرها 

و القـادة عـن أعمـال     المسئولين،  وكذا تحميل المسؤولية لكبار )ثانيا(ة في الشؤون الجنائي

  .)ثالثا(مرؤوسيهم 

  

  

  
                                                        

  .262: ، المرجع السابق، ص"آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني"، )عامر(الزمالي  389
  .532: ، المرجع السابق، ص"ي الإنسانينحو إنفاذ القانون الدول" ، )إیف(ساندوز  390
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  .ةـالجسيم الانتهاكـاتر ـزج) أولا(

    الجسيمة الانتهاكاتأحكام جزائية وطنية تقمع  اعتمادمن خلال  ،في الواقع ،ذلكيتحقق 

لدولي الإنساني، و يتخذ ذلك عدة ا نمن خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانو

و إخضاع  أشكال فأمام هذه التشريعات عدة خيارات لإدخال هذه الجرائم إلى قوانينها العقابية

هذه الأفعال التي تشكل هذه الجرائم للقانون الوطني، و على نحو أكثر تحديدا تشمل هذه 

  391:مايلي ،الخيارات

نون الجنائي العادي للبلد المعني وهو ما يطلق عليه تطبيق القانون العسكري القائم أو القا) أ(

  ".نظام التجريم المزدوج"

التجريم العام بموجب القانون الوطني عن طريق الإشارة إلى الأحكام ذات الصلة في ) ب(

القانون الدولي الإنساني أو الإشارة على نحو أكثر بساطة إلى القانون الدولي أو الاتفاقيات 

  .مجموعة من العقوبات للتطبيق تحديدو أعرافها، مع  نين الحربالإنسانية أو قوا

التجريم الخاص للجرائم التي تنص عليها المعاهدات الإنسانية، سواء عن طريق اعتماد ) ج(

صياغة الاتفاقيات أو عن طريق وضع تعريف منفصل في التشريع الوطني للسلوكيات التي 

  .تشكل الجريمة

      لسابقة بالجمع بين التجريم العام و التجريم الخاص الصريح خليط بين الاختيارات ا) د(

  .و المحدد لبعض الجرائم الخطيرة

تتعلق أساسا  392علما أن كل هذه الأساليب تحمل مميزات خاصة إلا أنها كذاك تخفي سلبيات

 بالمواءمة المناسبة للتشريعات الوطنية مع القانون الدولي الإنساني، وتغليب فكرة السيادة

  .الوطنية

  

  .ائيةـؤون الجنـدة في الشـادل بين الأطراف المتعاقـاون المتبـالتع) ثانيا(

مبدأ التعاون المتبادل فيما يتعلق بالإجراءات  1فقرة  88أرسى البروتوكول الأول في مادته 

ة إلا أن هذه الماد 393تقادم،الخاضعة لمبدأ ال غيرالجسيمة،  الانتهاكاتالجنائية التي تتخذ بشأن 

                                                        
391         -V- LAUCCI (C)., "Juger et faire juger les auteurs de violations graves du  

, n°842, 2001,p: 42.                                               RICRinternational humanitaire ",  droit 
قمع : الجزء الثاني(تطبیق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة "، )شریف(عتلم  :للتفصیل أكثر، راجع 392

دلیل التطبیق على الصعید : القانون الدولي الإنساني: ، ضمن) "انتھاكات القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني
فتحي سرور، إصدار بعثة اللجنة الدولیة الأولى، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم أحمد  الطبعة، الوطني

  .و ما بعدھا 299: ص ،2003للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
عن موضوع التقادم، ولكن باعتبار أن  يءلم تذكر اتفاقیات جنیف الأربع و لا بروتوكولیھا الإضافیین أي ش 393

 =ي تعد جرائم حرب، فإنھا و على غرار الجرائم ضد الإنسانیة، لا تسقطالانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسان
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أي إجراء أو نطاق لمثل هذا التعاون المتبادل، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة تبادل  تتخذلم 

  394.أكبر قسط من المعاونة

 88في الفقرة الثانية من المادة  قانونياأما التعاون في مجال تسليم المجرمين فقد ورد ذكره 

" يم أو المحاكمة التسل "من البروتوكول الأول، التي تعبر عن جانب متأصل في مبدأ 

)Extrader ou juger( جنيف بشأن  اتفاقيات، الوارد بآلية القمع التي نصت عليها

تسليم الأشخاص المتهمين لمحاكمتهم عن طريق طرف آخر  فإمكانيةالانتهاكات الجسيمة، 

تعد فرصة ممنوحة للدول التي قد يتواجد هؤلاء الأشخاص  ،يرغب في مقاضاتهم ،متعاقد

  395.أو في نطاق سلطتها لكي يكون بوسعها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الدوليةعلى أرضها 

      من البروتوكول الأول 88أحكام المادة المتضمن في  لا يستهان به،الذي  يد،ر القثيؤو 

على العمل بهذا المبدأ  ،في واقع الأمر ،)عندما تسمح الظروف بذلك(و الذي لخصته عبارة 

  بالتزام رسمي أكثر تعقيدا في مجال متسع بالفعل للارتباطدم استعدادها حيث أبدت الدول ع

  396.و البروتوكول الأول الاتفاقيات انتهاكاتو هو مجال 

  

  397.ال مرؤوسيهمـادة عن أعمـو مسؤولية الق ولينـالمسئكبار  اتـواجب) ثالثا(

قيام أي مرؤوس لا يعفي : (من البروتوكول الأول على أنه 86من المادة  2نصت الفقرة  

رؤساؤه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية " البروتوكول " أو هذا اللحق الاتفاقيات  بانتهاك

أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا  حسب الأحوال، إذا علموا

ل ما في ، و لن يتخذوا كالانتهاكإلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا 

  ).المادة) (لمنع أو قمع هذا الانتهاك مستطاعهوسعهم من إجراءات 

أهمية هذه المادة في أنها تطرح موضوع المسؤولية الجنائية الفردية، و مع ذلك فلا  تظهر

يمكنها أن تفرض عقوبات في مجال تكون فيه الأطراف المتعاقدة هي وحدها صاحبة 

 للاتفاقياتجسيمة الالمخالفات غير  ت الانتهاكات أوفي أن تفعل ذلك، وهو حالا الاختصاص

                                                                                                                                                             
تشرین / نوفمبر 28المؤرخة في  "الجرائم ضد الإنسانیة الحرب و جرائمعدم تقادم " :ما أكدتھ اتفاقیة ھوو  ،بالتقادم
  .1968الثاني 

  .534: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز  394
  .310: ، المرجع السابق، ص"تطبیق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة"، )شریف(عتلم  395
  .534: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز  396
المعنیة نظرا  للأعمالي الشخص الذي یضطلع بمسؤولیة شخصیة فیما یتعلق بالفاعل الأصل ویشیر مفھوم القائد إلى 397

  .لأن ھذا الأخیر، بحكم كونھ مرؤوسھ، خضع لسلطتھ
  .316:، المرجع السابق، ص"...تطبیق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة"، )شریف(عتلم  -
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          الكبير مذنبا في هذا السياق  المسئول اعتبارأو البروتوكول الأول، كما أنه لا يمكن 

  398.ما لم تتوفر أدلة إثبات على ذلك

إلى مسألة  ،ذاته لالبروتوكومن  87من المادة  3و  1الفقرتان  ا،ومن جانب آخر تطرقت

الجسيمة، و إذا لزم الأمر قمع  الانتهاكاتالواقع على عاتق القادة العسكريين بمنع  امالالتز

من اقتراف  ممرؤوسيهو إبلاغ السلطات المختصة بأنهم لم يتمكنوا من منع  الانتهاكاتهذه 

   التأديبي، لأن دور القادة في مواجهة هذه الجرائم يقتصر على الجانب الانتهاكاتتلك 

مسألة   كما هو راسخ في مبادئ أغلب التشريعات الجنائية المقارنة ت الجزائيةالعقوبا ففرض

  .من اختصاص السلطات القضائية

وفضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بأسرى الحرب، و المعتقلين المدنيين أو سكان الأراضي 

حرى المحتلة، فإن القانون الدولي الإنساني لا يرتكز بطبيعته على العقاب، لكنه يرتكز بالأ

على الضمانات القانونية و ضمانات أخرى ينبغي تقديمها، إذا فالخطر الذي يجب تفاديه في 

مثل هذه الحالات هو التجاوزات ضد الأشخاص غير المحميين و ليس التساهل مع مرتكبي 

  .الانتهاكات

ومن الملاحظ أن اتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني، لم يشيرا صراحة إلى أي 

دولية المسؤولية للقادة حول الانتهاكات التي يقترفها مرؤوسيهم أثناء النزاعات المسلحة غير 

داخل الجماعة المسلحة، يعد أحد الشروط  المسئولةغير أنه تجدر الإشارة إلى أن مبدأ القيادة 

  .  الأساسية لتطبيق البروتوكول الثاني

  

مة لطائفتي النزاعات المسلحة قد القواعد المنظ ازدواجيةخلاصة القول أن مسألة   

انعكست كذلك على تباين أنظمة و وسائل تطبيق القانون الدولي الإنساني، التي انصرفت 

كن كلها، إلى طائفة النزاعات المسلحة الدولية، ورغم المحاولات الجاهدة من تإن لم  ،معظمها

 ل حث الأطراف علىالدولي في إقرار احترام قواعد وسلوك القتال من خلا المجتمعطرف 

احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني بتفعيلها للآليات الوقائية و القمعية التي تضمنتها 

القواعد القانونية، اتجهت نسبة التجاوزات و الأعمال الوحشية في تزايد مضطرد، نظرا 

طبيق لضعف الآليات أو عجزها، و أصبح بذلك المجتمع الدولي أمام أمرين، قصور وسائل ت

         من جهة 399،الدولي الإنساني، الذي انعكست آثاره حتى على العمل الإنساني القانون

                                                        
  .  533: ، المرجع السابق، ص"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، )إیف(ساندوز : أنظر 398
ن السنوات الأولى من الألفیة الجدیدة كانت سنوات صعبة و غالبا مأساویة لسیر العملیات الإنسانیة لا شك أ 399

 =و الحرب ضد الإرھاب وتنوع الأطراف الفاعلة المنخرطة في النزاعات التي ، فاستقطاب العالم الذي یظھر أكثر فأكثر
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الأخيرة التي غلب عليها الطابع  تالعشرينانمط النزاعات المسلحة في  و من جهة ثانية، تغير

 الداخلي و ما صاحبته من فظائع بحق الضحايا الأبرياء شكلت في واقعها انتهاكات جسيمة 

تختلف كثيرا عن تلك المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية بسبب عدم تصنيفها  لا

  .كذلك بموجب القانون الدولي الإنساني

  

أن دراستنا لتباين أنظمة الحماية المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة  مجمل القول  

ما خلفه من آثار مباشرة  هذا المبحث، بينت لنا فعلا فجوة هذا الاختلاف المثير و من خلال

حاول  التي تحليل الأحكام و نظم الحماية ،ذلك لنزاعات المسلحة،  فقد أكد لناا على ضحايا

حين لم تنصرف  ،ضحايا طائفتي النزاعات المسلحةل حمايةالقانون الدولي الإنساني إقرارها 

هذا الصرح ، 1977وبروتوكوليها الإضافيين لعام  1949جنيف الأربع لعام  اتفاقياتأحكام 

و حماية  دوليةاللتنظيم النزاعات المسلحة غير  400،مادة 600الذي يضم نحو  يالقانون

مادة من البروتوكول الثاني  28سوى بموجب المادة الثالثة المشتركة و  ،و حسب، ضحاياها

على نحو أفضل، فإن نطاق شموله لا يقارن بحظر  المدنيينرغم تناوله لحماية  ،الذي

لها، و حظر  رمبرو حظر أساليب، و وسائل الحرب التي تسبب آلام لا  ت العشوائيةالهجما

  .تدمير البيئة الطبيعية

و أمام هذا الوضع من التباين و الازدواجية، و بسبب ما خلفته النزاعات المسلحة المعاصرة 

المطبقة على  التي غلب عليها الطابع الداخلي، ظهر الاهتمام المتزايد بمحاولة مقاربة الأنظمة

في وقت أصبح فيه التميز بينها، كما علق على ذلك أغلب  401،طائفتي النزاعات المسلحة

و غير مطلوب يصعب تبريره، لأنه مبطل  فقهاء القانون الدولي العام، تميزا اصطناعيا

                                                                                                                                                             
افق ھذا الواقع مع مفھوم الإدارة والإنساني، و إذ یتتعصف بالعالم أحدثت تغیرات في البیئة التي یدار فیھا العمل 

      فإنھ یثیر مخاطر إما تتعلق بالرفض) التي تجمع بین الأدوات السیاسیة و العسكریة و الإنسانیة(المتكاملة للأزمات 
  .في الحقل الإنساني من قبل أطراف النزاع نأو باستغلال الموظفین العاملی

              مستقبل العمل الإنساني المستقل : اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة المعاصرة نھج" ، )بییر(كراینبوھل  -
 جنیف ،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2004مختارات من أعداد عام  ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "و المحاید

  . 26: ص، 2005
400 -S-STEWART (J.G). Op. Cit., p: 314.    
لھا تحث فیھا الدول على أول مبادرة حین قدمت  ، سباقة في ھذا المجال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تكان  401
خلال تقریرھا في سنة  الدولیة، منالنزاعات المسلحة الدولیة منھا و غیر  يمقاربة بین الأنظمة المطبقة على طائفتال

و بخاصة في  حالات النزاعات المسلحة غیر الدولیة جنیف الأربع على جمیع تاتفاقیا، حین أوصت بتطبیق 1948
الاستعماریة و الحروب الدینیة، التي تنشب في إقلیم طرف، أو أكثر، من الأطراف  النازعاتو  ، حالات الحروب الأھلیة

  .السامیة المتعاقدة
  p: Op. Cit.,, Commentaire III La Convention de GenèveS)., (Ed).,  -PICTET (J .31: أنظر
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فقد أصبحت  402،للغرض الإنساني لقانون الحرب في الحالات التي تحدث فيها الحرب الآن

تطبق  ،قيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، التي أبرمت في السنوات الأخيرةمعظم الاتفا

وبفضل العمليات  403،على حد سواء ،دوليةالعلى النزاعات المسلحة الدولية أم غير 

الهدف الإنساني، أصبح جزء آخر من نظام النزاعات المسلحة الدولية مألوفا  العسكرية ذات

  .   من ذي قبل أكثر ،في النزاعات الداخلية

، حاول المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني 1990وفي سنة  ،وعلى نفس النهج من ذلك 

عن قواعد القانون  "إعلان"تغطية الاحتياجات القانونية الجديدة بإعداد " سان ريمون"في 

ويعد  404يةغير الدول المسلحةالدولي الإنساني المعنية بسير الأعمال العدائية أثناء النزاعات 

قانون دولي وضعي (الإعلان نصا طموحا، فقد جمع عددا من القواعد المحددة عرفها بأنها 

 فئويو ترجع أهمية هذا النص في أنه يستبعد كل تقسيم ) أو قانون دولي في طور التكوين

        للنزاعات المسلحة غير الدولية و يوحد بين الأوضاع التي ينظمها البروتوكول الثاني

 1949الأوضاع المدرجة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام و 

ذهب إلى مدى أبعد من حرفية البروتوكول الثاني بالنسبة ي" الإعلان" وفضلا عن ذلك فإن هذا

الذي سار فيه البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات  الاتجاهلهذه المجموعة من الأوضاع، في 

نتج عن ذلك أن النزاعات المسلحة غير الدولية تخضع عندئذ في مجموعها لقواعد جنيف، و ي

السكان المدنيين بما  الأوجه المختلفة لحماية" الإعلان " دولية ترتبط بوسائل القتال، و يتناول 

 التي لا مبرر الأضرارفي ذلك حماية الممتلكات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، و حظر 

هذه، تظل ، "سان ريمون " المطلوبة عند الهجوم، غير أن وثيقة  تالاحتياطا و اتخاذا له

  .تفسر تفسيرا نظريا فحسب

  
                                                        

اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر، ف ي المش روع ال ذي قدمت ھ إل ى م ؤتمر الخب راء الحك ومیین              أوصت، 1971وفي عام  -
، عن د ت دخل ق وات    الأھلی ة وج وب تطبی ق مجم ل كی ان الق انون ال دولي الإنس اني عل ى الح روب           یھ دف إل ى  باقتراح آخ ر  

وف د الن رویج، إل ى     اقت رح ر عبر نف س الخط وط الس ابقة؛ و أخی را،     ألحقتھ في العام التالي باقتراح أدق، یسی أجنبیة، ثم
جمیع أنواع النزاعات المسلحة، لكن الاقت راح   ینظمنوعي النزاعات المسلحة لصالح قانون واحد  إسقاطنفسھ،  المؤتمر

  .لم یلقى أي نجاح یذكر
-S- STEWART (J.G). Op. Cit., p: 314,  (foot notes: 7 - 8).     

402 Idem.   
؛ البروتوكول الثاني المتعلق 1980البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیة الأسلحة المبرمة في : و خیر مثال على ذلك 403

؛ البروتوكول 1996أیار / ومای 3و الأشراك الخداعیة و النبائط الأخرى و المعدل في  بحظر أو تقیید استعمال الألغام
؛ اتفاقیة حظر استعمال 1995 تشرین الأول/ أكتوبر 13للیزر المعتمدة في استعمال أسلحة ا الرابع الملحق باتفاقیة حظر

  . 1997أیلول / سبتمبر 18الألغام المضادة للأفراد و تدمیر تلك الألغام المبرمة في  إنتاجو  وتخزین
  الأحم  رالمجل  ة الدولی  ة للص  لیب   ، "أھمی  ة اتفاقی  ات جنی  ف بالنس  بة للع  الم المعاص  ر     " ، )دیت  ریش(ش  یندلر : أنظ  ر -

  ؛)18(ھامش  18: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999مختارات من أعداد عام 
  ). 44(و  )43(ھامش  70: ، المرجع السابق، ص)ماریھ جوزیھ(مت -دومیستیسي -

  .بعدھا وما 438: ، ص1990تشرین الأول / عدد أكتوبر ،الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب  :راجع نص الإعلان في 404
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  .ة الفصــــل الأولـخــلاص

 نـا يهنـاك تبا  أن ،في هذا الفصل الأول ،يظهر جليا من خلال جملة ما استعرضناه  

دولية، ويتـرجم  الة و غير مثيرا بين القواعد الجوهرية المطبقة على النزاعات المسلحة الدولي

في واقع الأمر، انعكاسا للتحيز التاريخي في القانون الـدولي الإنسـاني تجـاه قواعـد      ذلك

              أحكام اتفاقيات جنيـف الأربـع   من بين جملة ،الحروب التي تنشب بين الدول، وقد رأينا أنه

مرتبطة بقانون الدولي الإنسـاني  الأخرى ال كذا الاتفاقياتالإضافيين لهن، و  البروتوكولينو 

دوليـة، إلا فحسـب   الالمسلحة غيـر   المنظمة للنزاعاتلم تنصرف القواعد  ،في إطاره العام

التـي تضـمنها البروتوكـول    الثمان وعشرون مادة  بموجب المادة الثالثة المشتركة بينهن و

  .محصورة فقط الإضافي الثاني، التي رغما عن ذلك لم تشمل سوى أحكاما

      الظاهرة و الباطنة التي فرضها واقع النزاعـات المسـلحة الحديثـة     د أفرزت الصعوباتوق

و كذا التباين بين الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، تحديات أصـبحت تقـف   

حتى حائلا دون القيام بالعمل الإنساني على الوجه المطلوب لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 

المسائل أكثر نظرا لتغير أنماط تلك النزاعات المسلحة المعاصـرة التـي طغـى     بل وتعقدت

   دولي، وأصبح بذلك تطبيق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيـات جنيـف   العليها الطابع غير 

ظهارهمـا عـدم كفايتهمـا       لإو البروتوكول الإضافي الثاني يثير الكثيـر مـن الإشـكالات    

ة تلك الأوضاع، وأضحت الحاجة الملحـة لتنظـيم أكثـر تفصـيلا     كنظامين خاصين لمواجه

خصوصا و أنهما صيغا على معنى العموم، بحيث يصعب معهمـا القـول بأنهمـا يرتبـان     

انتهك أحكامهما، و إن كان البروتوكول الثاني قد توسـع   مسؤولية جنائية فردية على كل من

لأعمال القتاليـة أو الـذين توقفـوا عـن     في الحماية المقررة للأفراد الذين لا يشاركون في ا

الشك حول الطبيعـة الجنائيـة    المشاركة فيها لأي سبب كان، فإنه لم يضف شيئا يذكر بصدد

الدولية للأعمال المحظورة، و لم تعالج هذه الإشكالات، على المستوى الدولي، إلا بعد مرور 

ليوغسلافيا السابقة، و انتهـاء بمـا    بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ابتداءفترة زمنية كبيرة، 

  ؛ة الجنائية الدولية الدائمةمكحاعتمده النظام الأساسي للم

أزال  اذقائما، حـول مـا إ   -ي نود معالجته ضمن الفصل الثاني المواليذال -ويظل التساؤل

 الازدواجيةفعلا ، بفضل تفسيره المستحدث لنظام الانتهاكات الجسيمة، القضاء الجنائي الدولي

    ؟ابنيهالتقليدية للأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، أم قارب فقط 
 



  
  
  
  

  ثانيـل الــالفص
  

دولي ـضاء الجنائي الـف القـموق
يمة ـهاكات الجســـمن الانت
ي ـدولـون الــللقان

  انيــــالإنس
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ات الدولية للتحقيـق، منـذ معاهـدة    يئسجل التاريخ المعاصر عبر مراحل اعتماد اله
حاجة المجتمع الدولي الملحة إلـى إنشـاء محكمـة     405،ارواندو حتى إنشاء محكمة  فرساي

 الفظيعـة الوحشية و الجـرائم   الاعتداءاتجنائية دولية دائمة تلافيا لإفلات العديد من مرتكبي 
    المسرح الـدائم لهـا   ،منها دوليةالقى النزاعات المسلحة، وخاصة غير و التي تب ،من العقاب
المتباين على جهتين، فعلى قدر ما تحقق من إنجازات علـى   للتطورالسبب في ذلك  و يرجع

صعيد التقنين بالتطور الملحوظ الذي شهده القانون الدولي الإنساني فـي تنظيمـه للأعمـال    
 ة الدولية للأشخاص و الأعيان أثناء المواجهـات المسـلحة  و تعزيزه المكثف للحماي الحربية

 ـثأالذي  يءالش ،نسانية و الوحشيةالإظهر استفحال للأعمال غير  عـدم نجاعـة الـنظم     تب
القانونية في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة ما تعلق بقمـع الجـرائم المرتكبـة أثنـاء     

، كما عبرت عنها اتفاقيـات جنيـف   " جسيمة الانتهاكات "من  النزاعات المسلحة، التي تعتبر
و عدها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيـف مـن قبيـل جـرائم       1949،406لعام 

 ـ 407الحرب لح ومخالفـة  أخطرها على الإطلاق لارتباطها ضروريا بوجود حالة النزاع المس
  ؛بينهاالتي  قاتكيفية استخدام القوة في العلاالتي تفرض قيودا على  الأطراف لقواعد الحرب

إلا أن صكوك القانون الدولي الإنساني حصرت مفهوم تلك الانتهاكات الجسيمة على الجرائم 
 51، 50في سياق النزاعات المسلحة الدولية فقط، حين تم تعريفها بدقة، في المواد  المرتكبة

ترتكب من اتفاقيات جنيف الأربع، فيما لم تشر إلى الجرائم التي يمكن أن  147،408 ،130
                                                        

  :أنشئت خمس لجان تحقیق دولیة خاصة، ھي 1994و  1919ففي خلال الفترة بین عامي  405
لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب عام ) 2عقوبات؛ لتحدید مسؤولیات مبتدئ الحرب و تنفیذ ال 1919لجنة عام ) 1

 1992لسنة  780لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  )4؛ 1945لجنة الشرق الأقصى ) 3؛ 1942
لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ) 5 للتحقیق في الجرائم المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة؛

  .في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح الدائر في رواندا لتحقیق، ل935
الخبرة التاریخیة لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة " ، )ھاني فتحي(جورجي : أنظر لتفصیل أكثر حول ھذه اللجان -

ظمة العربیة لحقوق ن مسعد، إصدار المنی، إعداد مجموعة باحثین، إشراف نیفقضایا حقوق الإنسان: ، ضمن"الدولیة 
  .46- 9:، ص1998الإنسان، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

 1949الذي اعتمدت خلالھ اتفاقیات جنیف الأربع لعام  ،المؤتمر الدبلوماسيالمشاركة في فضلت الدول الأطراف  406
الجریمة " ح لاقتناعھا بأن استعمال مصطل"   Infractions Gravesالجسیمة  الانتھاكات"استخدام اصطلاح 

Crime  "قد یعبر عن عدة دلالات قد تختلف باختلاف وجھة نظر الدول في استعمال ھذا المصطلح.  
  :جنیف اتفاقیاتفقد جاء في شرح  -

« L’expression elle même Infractions graves a donné lieu à d’assez longues discussion. 
La délégation de l’URSS aurait préféré l’emploi des mots Crimes graves ou l’expression 
Crimes de guerre. Si finalement la Conférence a préféré l’expression Infractions graves 
c’est parce qu’elle a estimé que, bien que de tels fait soient qualifié de crimes dans la 
législation pénale de tous les pays,  il n’en demeure pas moins que le mot Crime a des 
acceptions différentes selon les législations ».  
-V- PICTET (J-S), (Ed)., Commentaire I La Convention de Genève, Op. Cit.,  p: 417. 

بمثابة جرام " البروتوكول"اقیات و ھذا اللحق تعد الانتھاكات الجسیمة للاتف: ( 85من المادة  5فقد جاء في الفقرة  407
  ). بتطبیق ھذه المواثیق الإخلالحرب و ذلك مع عدم 

        ، و البروتوكول الإضافي الأول1949المتضمنة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام " الجسیمة الانتھاكات"نظام   408
   130 ،51، 50و أعراف الحرب، نصت علیھا المواد و التي یمكن أن تمتد كذلك إلى انتھاكات أخرى احتوتھا قوانین 

  :التي تشتمل على تسعة فئات من جرائم الحرب ھي ،من اتفاقیات جنیف الأربع
   .=)4-1الاتفاقیات ( العمدالقتل  -1
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و اكتفت نصوص اتفاقيات جنيف " الجسيمة بالانتهاكات" ةدوليالغير  ةفي سياق النزاع المسلح
و تجريمها  لا يمكن المعاقبة عليها" انتهاكات"مجرد  باعتبارها 409،في المادة الثالثة المشتركة

دارت  أو على تدخل للعنصر الأجنبي ،في حد ذاته ،دوليالغير  إلا إذا احتوى النزاع المسلح
وهذا ما أدى إلى وجود  410،مواجهاته بين الحكومة القائمة و الجماعات المتمردة داخل الدولة
ظهور نتج عنه مما  ،دوليةالتباين بين الأنظمة المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير 

سياسية شائكة نظرا لاختلاف الآراء بين الحكومات،  بسبب غموض عدد كبير من  صراعات
بمفهومها الضيق " الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الانتهاكات"صوص المتعلقة بمفاهيم الن

(Stricto sensu)411  بجرام الحرب"المرتبط أساسا."  

                                                                                                                                                             
  .)4-1الاتفاقیات ) (الخاصة بعلم الحیاة(نسانیة، بما في ذلك التجارب البیولوجیة اللاإالتعذیب أو المعاملة  -2
  .)4-1 تالاتفاقیا(آلام أو أضرار أو معاناة شدیدة بالسلامة البدنیة و الصحیة  إحداثتعمد  -3
  .على الممتلكات أو تدمیرھا على نطاق واسع لا تبرره الضرورات العسكریة ءالاستیلا -4
  .)4-3 تفاقیاتالا( إجبار أسیر حرب أو شخص یتمتع بالحمایة على العمل لصالح القوة المسلحة للدولة المعادیة -5
   .)4-3الاتفاقیات(تحیز حرمان أسیر الحرب أو شخص یتمتع بالحمایة من حقھ في محاكمة قانونیة و عادلة وبدون  - 6
  )4الاتفاقیة (أو ترحیل الأشخاص المحمیة بطریقة غیر مشروعة  ،نفي -7
  )4الاتفاقیة (حجز الأشخاص المحمیة بطریقة غیر مشروعة  -8
  )4الاتفاقیة (أخذ الرھائن  -9
ممتلك ات تتمت ع بالحمای ة الت ي كفلتھ ا لھ ا اتفاقی ات جنی ف          أوض د أش خاص    ،الم ذكورة آنف ا   ،ویجب أن ترتكب الأفعال -

  .الأربع
  : وأضاف البروتوكول الأول -

حة مقصود یمس بدرجة بالغة بالص إحجامعمل عمدي أو  جسیما كل انتھاكا یعد: ( منھ، أنھ 4فقرة  11في المادة : أولا
و یخالف  ف الذین ینتمون إلیھرأو العقلیة لأي من الأشخاص الذین ھم قبضة طرف غیر الط و بالسلامة البدنیة

  ).الثانیة أو لا یتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة الأولى والمحظورات المنصوص علیھا في الفقرتین 
        أي زمان و مكان سواء ارتكبھا متعمدون، مدنیونتحظر الأفعال التالیة حالا و استقبالا في :( 75في المادة : ثانیا

  :أم عسكریون
  :جھ خاصوب ، وممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو صحتھم أو سلامتھم البدنیة أو العقلیة) أ(
  التشویھ؛ -4التعذیب بشتى صوره بدنیا كان أم عقلیا؛  -3القتل؛  - 2النقل؛  -1
     المعاملة المھینة للإنسان و المحطة من قدره و الإكراه على الدعارة  ،ھ خاصانتھاك الكرامة الشخصیة و بوج) ب(

  .أو أیة صورة من صور خدش الحیاء
  أخذ الرھائن؛) ج(
  العقوبات الجماعیة؛) د(
  . التھدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا) ھـ(

و المعاملة  و على وجھ الخصوص القتل العقلیة،أو على حیاة الأشخاص و صحتھم و سلامتھم البدنیة  الاعتداء) 1( 409
أعمال ) 4(أخذ الرھائن؛ ) 3(العقوبات الجماعیة؛ ) 2(القاسیة مثل التعذیب التشویھ، أو أي شكل من أشكال العقوبات؛ 

              وجھ الخصوص، و المعاملة المھینة و الحاطة من قدر الإنسان الشخصیة علىانتھاك الكرامة ) 5(الإرھاب؛ 
و تجارة الرقیق ) الاسترقاق(الاستعباد ) 6(و الإجبار على الدعارة، و كل ما من شأنھ أن یخدش الحیاء؛  الاغتصابو 

  .التھدید بارتكاب أي من الأعمال السابقة) 8(السلب و النھب؛ ) 7(؛ أشكالھابكل 
 الدولی  ة ب  نفسالنزاع ات المس  لحة غی  ر  البروتوك  ول الإض  افي الث  اني،  الخ  اص ب م ن  4م  ن الم  ادة  2و ج اءت الفق  رة   -

  .الصیاغة الواردة في المادة الثالثة المشتركة
" و الغموض الثغراتالتداخلات و : الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني"، )محمود شریف(بسیوني : راجع 410

یر محمود شریف بسیوني ، تحرمدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة: ضمن
  . 86: ، ص1999، ا، إیطالیإصدار المعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة، سیراكوزا

والمعبر عنھا باللغة  ،للانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني Lato sensuمفھوم العام الباعتبار أن  411
بالإضافة إلى نظام  یستغرق Violations graves du droit international humanitaire   :الفرنسیة
  .الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة  ،Les Infractions gravesالجسیمة  الانتھاكات

-V- BOURGON (S)., « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: 
Avancées jurisprudentielles significatives » In. Un siècle de droit international=  
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ينظر إليها  باتولم تزل هذه الازدواجية قائمة، حتى انعقد زمن العدالة الجنائية الدولية، التي 
قدمت تطورا نوعيا حين ون الدولي الإنساني، آليات تطبيق القان آلية من أنها أنجععلى 

  :الرئيسة هانطلقت بدايات
التي كان عليها أن تطبق ، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا: أولا

فلم  ،اتفاقيات جنيف بوصفها قانونا جنائيا، بأسلوب يختلف عن أسلوب تفسير الاتفاقيات بداية
 هذا مماصياغة تلك الاتفاقيات نوع النزاعات العرقية القائمة في يومنا يتصور القائمون على 

ادات قضائية ـرز اجتهـتفجعل المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  توائم السياق المعاصر الذي حدثت خلاله) المبحث الأول(

المحكمة الدولية على ملأ  السابقة، ومن أجل تحقيق ذلك عكفت ياالإنساني في إقليم يوغسلاف
فجوة المفاهيم التقليدية لمركزية الدولة بشأن القانون الدولي الإنساني و مهمتها بشأن مقاضاة 

المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية أم   412،الأفراد عن تلك الانتهاكات الجسيمة
  ؛دوليةالغير 

امتداد مفهوم المسؤولية الجنائية بالقضائي الجنائي الدولي  رالاستقرافي تحقيق واستمر الأمل 
الانتهاكات الجسيمة حتى بالنسبة للجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة  الدولية عن

  .دوليةالغير 
 في شأن تطوير )المبحث الثاني(ة ـة الدائمـة الجنائية الدوليـه المحكمـاعتمدت بما: ثانيا

غير  و مقاربتها بين طائفتي النزاعات المسلحة الدولية و "الجسيمة الانتهاكات"مفهوم نظام 
  .على حد سواء ،دوليةال
  
  

  ) ث الأولـبحـالم(
ة ـة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـالقضائي اداتـالاجتهما أفرزته 

  .ةـيا السابقـيوغسلافل
نية المفاجئة و الناتجة عما خلفته الحرب لا نبالغ إذا ما قلنا أن التطورات القانو   

العالمية الثانية من فظائع سرعان ما خمدت عند وضع آليات لضمان المساءلة الفردية عن 
الجرائم بمقتضى القانون الدولي، ولم تتبلور الجهود المبكرة لإنشاء محكمة جنائية دولية إلى 
                                                                                                                                                             
humanitaire (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, 
Bruylant Editions, Bruxelles, 2001,  p: 103. 
-S- WAGNER (N)., « The development of the Grave breaches regime and of                412  
Individual criminal responsibility by the International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia », IRRC, n ° 850, 2003, p: 356. 



 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 106

عدم تطور القانون الدولي لحقوق  حد كبير نتيجة للتوتر الناشئ عن الحرب الباردة، ورغم
إلا أن آليات الرقابة الخاصة به على المستوى الدولي ظلت آليات  ،الإنسان بصورة سريعة

في أفضل الأحوال، وبعد عقود عديدة لم يكد يحدث  ،سياسية بصفة رئيسة أو شبه قضائية
ل إنشاء من خلا ،على التوالي ،1994و  1993عامي  جاء التقدم في، خلالها أي تطور

اللتان لا يمكن التشكيك في  413،ارواندمحكمتين جنائيتين متخصصتين ليوغسلافيا السابقة و 
الانتهاكات  "كآلية فعالة لقمع  إنشائهاقيمتهما كسابقة قانونية تطلبت الضرورات الواقعية إلى 

  .ومنا هذاه منذ بعثها و إلى يامن خلال الدور الذي لعبت" الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
  

ستمنح اهتماما أكبر، لما أفرزته كما إلا أن دراستنا في هذا المبحث سترتكز أساسا، 
المحكمة  :أدناه اختصارا" (المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة"اجتهادات 

 من الناحية الزمنية أول هيئة قضائية دولية تصدت ، لسبب، أنها تعد)الدولية ليوغسلافيا
على غرار باقي الجرائم  ،الدولي الإنساني للقانون" الانتهاكات الجسيمة"نظام  مفهوم لتحليل
و تطبيق القانون الدولي  حين قدم اجتهادها القضائي نموذجا فعالا في تفسير 414،الدولية

 415النزاعات المسلحة تكييف بمعايير منه الإنساني وبحثه من جميع زواياه، خصوصا ما تعلق
       نظام  الأشخاص و الأعيان المحمية، والأهم في ذلك، ما ارتبط بتطور مفهوم أو تفسير

  .، و أركان الجرائم المكونة لهامفاهيمها"  الجسيمة الانتهاكات "
   

ولفهم المسار الذي انتهجته المحكمة الدولية ليوغسلافيا، وتحليلا لما أسهمت به من تطورات 
دون  -  التعريجنساني و القانون الدولي الجنائي، لا بد من هامة في مجالي القانون الدولي الإ

لأهمية تلك الهيئة القضائية الدولية الخاصة و ما شكلته من سابقة قانونية  -تفصيل مستفيض
الوقوف عند تفسير المحكمة الدولية  ، ثم)المطلب الأول(في مجال القضاء الجنائي الدولي 

، و دورها )المطلب الثاني(ة للقانون الدولي الإنساني الجسيم الانتهاكات ليوغسلافيا لنظام
      الفعال في تضيق فجوة الاختلاف بين الأنظمة المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية 

  .دوليةالغير  و
                                                        

 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "من التخمین إلى الواقع: المساءلة عن الجرائم الدولیة"، )إیلینا(بیجیتش  413
  .185: ، ص2002الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،  ، اللجنة2002مختارات من أعداد عام 

المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغس  لافیا الس  ابقة، فیم  ا یخ  ص الج  رائم ض  د      ،ك  ذلك ،ح  ول ال  دور الفع  ال ال  ذي لعبت  ھ   414
  :الإنسانیة و جریمة الإبادة، راجع

ROBERGE (M-C).,  « Compétence des tribunaux  ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le 
Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le crime de génocide », RICR, 
n°828, 1997, pp: 695-710. 

 یرتبط بالجرائم ابرواندة الأمم المتحدة بأن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة ئلھی التابعأكد مجلس الأمن  415
  :، أنظري فقطالمرتكبة حصریا في سیاق نزاع مسلح داخل

DAVID (E)., Principes... Op. Cit., p: 781.  
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  )لب الأولـالمط(
  .انونيةـابقة قـكس سلافياـوغـة ليـالمحكمة الدولي

ليوغسلافيا، سواء من حيث طابعها من الطبيعي أن تجتذب تجربة المحكمة الدولية 
الفرع (أو مسألة ارتباط اختصاصها بوجود حالة النزاع المسلح ، )الفرع الأول(القانوني 

الواجب التطبيق على طائفتي النزاعات المسلحة، اهتمام  للقانون ها، و ما تعلق بتحديد)الثاني
نين الدولي الإنساني و الدولي كل من يعنيهم تطبيق المحاكم الجنائية الدولية الخاصة للقانو

  .سابقة قانونية في هذا المجال نالجنائي، من زاوية كونها تشكلا
  

  )رع الأولـفـال(
  .لافياـة ليوغسـة الدوليـوني للمحكمـالطابع القان

ترتكز دارسة الطابع القانوني للمحكمة الدولية ليوغسلافيا على إبراز أهم المسائل 
، و مقارنتها مع )الفقرة الأولى(الهيئة القضائية الدولية الخاصة ذه ه المرتبطة بظروف إنشاء

، كما تتطرق لتحليل )الفقرة الثانية(أنشأت لظروف خاصة  باقي المحاكم الجنائية الدولية التي
و الذي خول لها صلاحية الاختصاص بالنظر ، )الفقرة الثالثة(النظام الأساسي التي تستند إليه 

  .لمرتكبة في ذلك الإقليمفي الجرائم الدولية ا
  

  )ىـرة الأولـقـلفا(
  .اـلافيـة ليوغسـة الدوليـروف إنشاء المحكمـظ

         ، بتعددها )أولا(طبيعة النزاعات المسلحة الدائرة في إقليم يوغسلافيا سابقا  أدت
خاصة، إلى تدخل مجلس الأمن باعتماده على سلطته المخولة  ةاستثنائيو كحالة  و تعقيداتها

           )ثانيا(حكمة الدولية ليوغسلافيا إلى تأسيس الم، له، من طرف ميثاق الأمم المتحدة
خاصة ما تعلق منها بأسبقية  ،القانونية الإشكالاتالذي أثار العديد من  يءو هو الش

  ).ثالثا(اختصاص تلك المحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية 
  
  .يا سابقاـرة في إقليم يوغسلافـمسلحة الدائنزاعات الـطبيعة ال) أولا(

الجمهورية اليوغسلافية الاشتراكية الاتحادية (كانت تتألف جمهورية يوغسلافيا السابقة 
RFSY (و قوميات و أديان مختلفة، فهناك الصرب، الكروات، البوسنيون، الألبان  من أمم

 الإتحاد منفويفودين، وكان يتألف السلوفينيون، المقدونيون، وأهالي  ،)اكوسوفسكان مقاطعة (
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البوسنة ) زغرب(وعاصمتها بلغراد، كرواتيا و عاصمتها ) صربيا( 416:ست جمهوريات هي
، الجبل الأسود وعاصمتها )ليوبليانا(عاصمتها و  ، سلوفينيا)سراييفو(و الهرسك و عاصمتها 

ان بالحكم الذاتي هما ، بالإضافة إلى إقليمين يتمتع)سكوبي(، مقدونيا و عاصمتها )تيتوغراد(
  ؛)فويفودينا(و ) كوسوفا(

اتحدت الجمهوريات الست، و الإقليمان المتمتعان بالحكم الذاتي، تحت زعامة الجنرال 
، أصاب بناء يوغسلافيا السابقة 1980 أيار /وماي 4و بعد وفاته، في  لكن،، "جوزيف تيتو"

تاح الإقليم انطلاقا من العام فبدأت أعمال العنف تج الانهيارمن ثمة  الهش، التفكك و
1981.417  

في يوغسلافيا السابقة  ديمقراطية، جرت انتخابات 1990 سنةوبعد انهيار المعسكر الشيوعي  
هذه الانتخابات فوز الأحزاب القومية في كل جمهورية، حيث تكون تلك القومية  و نتج عن

صال عن الاتحاد هذه الفترة ظهور رغبة الجمهوريات في الانف وتلاهي السائدة، 
اليوغسلافي، ففضلت كل من كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا البوسنة و الهرسك، الاستقلال فلم 
يبق في الاتحاد غير صربيا و الجبل الأسود، وبذلك انهار الحلم الصربي في تكوين صربيا 
الكبرى تحت مسمى الاتحاد اليوغسلافي، و الذي زاد من حدته اعتراف دول العالم 

و سلوفينيا، بعد أن مرتا بقتال عنيف خاضتاه ضد الصرب، وأصبح المسلمون  418اتيابكرو
     في البوسنة و الهرسك أمام الأمرين، إما إجراء استفتاء شعبي للحصول على الاستقلال

/ فبراير  29الاستفتاء الشعبي في  اختيارأو البقاء تحت النفوذ و الزعامة الصربية، ففضلوا 
) معظمهم من المسلمين البوسنيين(من الشعب  % 64أن وافق  نتيجتهت وكان ،1992شباط 

أدى ذلك إلى بداية المجازر الدموية التي توالت مما على انفصال البوسنة و الهرسك، 
  419.أحداثها

 اتحاديةفي حين أن جمهوريتي الجبل الأسود و صربيا أعلنتا عن تأسيسهما لدولة مستقلة 
ت على ذوقد أخ ،1992نيسان  /أبريل 27في ) الاتحاديةلافية الجمهورية اليوغس( اسمحملت 

  .الاشتراكية السابقة الاتحاديةعاتقها كافة الحقوق و الالتزامات المتعلقة بجمهورية يوغسلافيا 
                                                        

  .21/2/1974الصادر في  الاتحادیةبموجب دستور الجمھوریة  416
الدار  ،الطبعة الأولى، الإصدار الأول، القضاء الدولي الجنائي) أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : أنظر 

  .56: ص ، 2002 ،ردنالأ -العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع عمان
: المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب، )حسام علي(عبد الخالق الشیخة : أنظر لمزید من التفصیل حول ذلك عند 417

 2004مصر،  -، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةمع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك
  ؛و ما بعدھا 260: ص

, Larousse Editions, Paris, 1997,  p: 301.Atlas historiqueDUBY (G).,   
  .58: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھمزي )مرشد أحمد(السید  418
سارعت الدعایة الصربیة إلى القول بأن النظام القادم في البوسنة و الھرسك ھو نظام أصولي متطرف، و أن الأقلیة  419

في الحصول على الشرعیة الدولیة ممثلة  1992وبعد نجاح البوسنة في مطلع العام رحمتھ،  حتالصربیة سوف تكون ت
؛ 1974في قبولھا عضوا في ھیئة الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سیادة بحدودھا الراھنة و المرسومة حسب دستور 

  262: ، المرجع السابق، ص)حسام علي(عبد الخالق الشیخة : راجع -
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تقدم، فإنه يبدو من الواضح أن نتائج تصدع الإتحاد اليوغسلافي كانت  بناء على ما
ل الإقليم، ولم تسلم بذلك أية جمهورية من ويلات فقد سادت المواجهات المسلحة ج ،وخيمة

المواجهات المسلحة، من جهة، ضد الجمهورية  على الدخول في الحرب فأرغمت معظمها
ضد بعضها  ،الاتحادية الاشتراكية اليوغسلافية نفسها، بقيادة الصرب، و من جهة أخرى

أول نزاع مسلح شهدته المنطقة أو بين قومياتها داخل أقاليمها المستقلة حديثا، و كان  البعض
و سرعان ما انتقل ) RFSY(اليوغسلافية  الاشتراكيةبين سلوفينيا و الجمهورية الاتحادية 

  421.ثم إلى البوسنة و الهرسك 420،إلى كرواتيا
حين وجدت كل  ،ت النزاعات المسلحة في إقليم يوغسلافيا السابقة، أشكال معقدةذاتخ و

  :، متورطة فيها على غراربشكل أو بآخر ،القوميات نفسها
  ).RSK( لكارييناالنزاع المسلح بين كرواتيا و الجمهورية الصربية  -
  .بين جمهورية البوسنة و الهرسك و كرواتيا -
  ). RS(بين جمهورية البوسنة و الهرسك و الجمهورية الصربية -
    VRS(. 422( اصرب سكبين جمهورية البوسنة و الهرسك والقوات التابعة لجمهورية -
  ).HVO(بين جمهورية البوسنة و الهرسك وفصائل كروات البوسنة  -
فكرت " المسلمة البوسنية بقيادة  تالمليشياو ) HVO(بين فصائل كروات البوسنة  -

   423."عبديش
                                                        

، مما أدى إلى نزاع مسلح عنیف ما بین القوات 1991 أیار/ مایو 25رواتیا استقلالھما في و ك اسلوفینیأعلنت  420
) RFY(وھي القوات التابعة للجمھوریة الاتحادیة الیوغسلافیة ) (VJ(تحت سیطرة الصرب  الاتحادیةالیوغسلافیة 

      الكرواتیة و قوات السلوفینیة، من جھة، و ال)RFSY(الیوغسلافیة  ةالاشتراكیالتي خلفت الجمھوریة الاتحادیة 
أشھر   3من جھة أخرى، وبناء على طلب الاتحاد الأوروبي، فإن كل من الجمھوریتین أعلنتا إیقاف استقلالھما لمدة 

  .و سلوفینیا كدولتین مستقلتین ، رسمیا بكرواتیا1991/ 16/12اعترف الإتحاد الأوروبي فیما بعد و في  وقد
        الیوغسلافیة، و في منتصف شھر  الاتحادیةبین القوات الكرواتیة و القوات  8/10/1991تجدد القتال في  -

الیوغسلافیة مدینة فوكوفار بعد أن بقیت تحت حصارھم لمدة تزید  الاتحادیةاحتلت القوات  1991شرین الثاني ت/ نوفمبر
  .أشھر 3عن 

 1949، على الالتزام بأحكام اتفاقیات جنیف لعام )JNA(كل من صربیا و كرواتیا و جیش الشعب الیوغسلافي  اتفقت -
  .الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربع بالانتھاكاتوخصوصا ما تعلق  1977و البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  ).1(ھامش رقم ،  58: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر
، أعلنت البوسنة و الھرسك استقلالھا، واعترف بھا الاتحاد 1992/ 3/ 6ستقلال، في بعد مدة قصیرة من استفتاء الا 421

، وعلى الفور من ذلك بدأ النزاع المسلح بین القوات 7/4/1992رسمیا في  ةالأمریكیالأوروبي و الولایات المتحدة 
صربیة و أخرى  تملیشیارى بین و الھرسك، و دارت معارك أخ التابعة للصرب وقوات صغیرة تابعة للبوسنة الاتحادیة
  مسلمة؛

، أن جمھوریة البوسنة و الھرسك في حالة حرب 22/6/1992أعلن الرئیس البوسني علي عزت بیغوفیتش في  كما -
الیوغسلافیة  عدوانیة شنت علیھا من قبل جمھوریة صربیا و جمھوریة الجبل الأسود، اللتان تشكلان الجمھوریة

و الھرسك ولكن  في المناطق التابعة للبوسنة) JNA(ن قبل جیش الشعب الیوغسلافي الجدیدة، وكذا مالاتحادیة 
  .الصربي الدیمقراطيیحكمھا الحزب 

  ).1(ھامش رقم  59: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر
422 Republika Srpska ة ـاقیـــــیم اتفـك، بموجب تقسوھي إحدى الجمھوریات المكونة لاتحاد البوسنة و الھرس  
  ". دایتون " 

423 BOURGON (S)., Op. Cit., p: 10.   
المجلة " تطبیق اتفاقیات جنیف من جانب المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن یوغسلافیا السابقة  "، )ولیام جي(فنریك  -

  . 80: ص، 1999ب الأحمر، جنیف، ، اللجنة الدولیة للصلی1999مختارات من أعداد عام  ، الدولیة للصلیب الأحمر
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حقوق  المجازر و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و قانون أقيضتوقد 
معظم الهيئات الدولية ولجانها و كذا المنظمات غير  الضمير الدولي مما دفع 424،الإنسان

الذي دفع بهيئة الأمم  يءإلى المطالبة بوضع حد لها، من خلال تدخل دولي، الش 425دوليةال
المتحدة إلى محاولة  إيجاد حل كفيل بذلك، فأوكلت المهام إلى مجلس الأمن التابع لها، الذي 

للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا  إلى إنشائه ،بادر بدوره، و كسابقة قانونية
    . السابقة

  
  .دولية ليوغسلافياـس المحكمة الـس الأمن بتأسيـسلطة مجل) ثانيا(

، أن محكمة 1991شباط  /فبراير 22المؤرخ في  808 :أعلن مجلس الأمن، في قراره رقم
سيمة للقانون الدولي الج الانتهاكات"عن  المسئوليندولية خاصة ستؤسس لمحاكمة الأشخاص 

 1991السابقة، منذ العام  الاتحاديةالتي ارتكبت على أقاليم جمهورية يوغسلافيا " الإنساني
ساس الأغير أن هذا القرار لم يتطرق لا إلى كيفية إنشاء مثل هذه المحكمة، و لا إلى تحديد 

  426.القانوني لذلك
بإعداد  يجلس الأمن الأمين العام الأمم، كلف م808 :فاستنادا إلى الفقرة الثانية من القرار 

بعد لاحقا، الذي أعرب مسودة مشروع لمحكمة دولية جنائية خاصة بيوغسلافيا السابقة، 
بأن المحكمة الدولية يجب أن تؤسس من قبل المجلس نفسه على أساس  ،لتقريرل إنجازه

ثاق الأمم المتحدة من مي 29استخدام سلطات الفصل السابع و بالتحديد استنادا إلى المادة 
تدبيرا للحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، مما دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار ذلك بجلسته 

                                                        
        نزوح أكثر من ثلاثة ملایین نسمة من المنطقة ،التي كانت دائرة في إقلیم یوغسلافیا السابقة ،خلفت النزاعات 424

 ملیون  1,3فضلا عن حولي  ،ملیون نسمة 4,4و ما یزید على نصف عدد سكان البوسنة و الھرسك و البالغ عددھم 
  .ألف لاجئ كانوا في أوروبا الغربیة 700و ما یقرب  البلدان المجاورة إلى ألف ھربوا 500الوطن و من النازحین داخل 

المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في " ، )كیرستن(یونغ : راجع -
الجنة ، 2001، مختارات من أعداد عام الأحمر المجلة الدولیة للصلیب ،"و الھرسك  البوسنة: یوغسلافیا السابقة

  .201: ، ص2001، الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
  :ات و اللجان الدولیة نجدئفمن ضمن الھی 425

المبعوث الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مكتب المفوضیة العلیا للاجئین، قوات الأمم المتحدة 
  .المتحدةللحمایة، لجنة خبراء الأمم 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منظمة العفو الدولیة، الھیئة الدولیة لحقوق : ومن بین المنظمات الغیر حكومیة، نجد -
  .الإنسان

  .61:، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھمزي )أحمد مرشد(السید : أنظر -
ام أن یقدم في أقرب وقت ممكن في مدة لا تزید من ھذا القرار، طلب مجلس الأمن من الأمین الع 2بموجب الفقرة  426

      یوما، تقریرا یتضمن كل أوجھ المسألة، وخطة تفصیلیة تمھیدیة مشفوعة بالآراء المناسبة للتطبیق الفعال 60عن 
غرار  ىعل السریع لقرار تأسیس المحكمة الدولیة مع الأخذ بعین الاعتبار الاقتراحات التي قدمتھا الدول الأعضاء و

  .و السوید اإیطالی ،كل من فرنسا مبادرة
  .45: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھمزي )أحمد مرشد(السید : أنظر -
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، و الذي تم بموجبه )873القرار ( 1993نيسان / أبريل 25المنعقدة بتاريخ )  3217( ـأل
  427.إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

تم طرح العديد من الانتقادات من قبل مجموعة محامي الدفاع حول تأسيس  ،في مقابل ذلك
المحكمة الدولية بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، و عدم مشروعيتها، وأرجعوا ذلك 
إلى أن إنشاء مثل هذا النوع من المحاكم يجب أن يكون بموجب قانون خاص، بمعنى آخر 

تعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة أو بتعديل للميثاق الأممي بواسطة معاهدة دولية م
  428:عدة ملاحظات أساسية من بينها بعين الاعتبار ينذآخ
من ميثاق  29عدم و جود سابقة دولية في تأسيس محاكم ذات طابع دولي، بموجب المادة  -

في إنشاء أي  ،المتحدة و منذ تأسيس الأمم ،أن الجمعية العامة لم تتدخل المتحدة، كماالأمم 
  .محكمة دولية جنائية خاصة

ة قضائية بموجب سلطات ئأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء أية هي -
  .الفصل السابع من الميثاق

في نزاعات مسلحة مختلفة قد تكون أعنف من تلك التي دارت  ئ،أن مجلس الأمن لم ينش -
  .هذه المحكمة الدولية في يوغسلافيا السابقة، مثل

  لا يمكن لمثل هذه المحكمة الدولية أن تؤدي دورا فعالا في تعزيز السلم و الأمن الدوليين  -
  .و لا سيم في جمهوريات يوغسلافيا السابقة

      ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية، كمجلس الأمن، تشكيل محكمة دولية جنائية مستقلة -
  .للمحاكمة على أنواع معينة من الجرائم ،نفسهفي الوقت  ،و غير متحيزة

 يوغسلافيا السابقة، من خلاللالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة  وردا على تلك الدفوع، أكدت
التابعة لها، بعد تنصيبها و بداية عملها، شرعية إنشائها وصلاحية مجلس " دائرة الاستئناف"

  : أنبينت في ذلك، حينما  429الأمن
         )Threat to peace(لتي تبرر استخدام الفصل السابع هي تهديد السلم الحالات ا -

  )Act of agression(، أو وقوع العدوان )Breach of the peace(أو الإخلال بالسلم 

                                                        
، الذي أسس بموجبھ لجنة خبراء تكونت من 870من قرار مجلس الأمن رقم  3، طبقا للمادة 14/11/1993بتاریخ  427

  .خمسة أعضاء
  ).2(ھامش رقم  43: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید 

  .و ما بعدھا 425: ، المرجع السابق، ص)حسام علي(عبد الخالق الشیخة : وحول تقاریر ھذه اللجنة أنظر -
I.C.T.Y, « Brief of support the motion of the defense on the jurisdiction of the                 428 
Tribunal before the trial chamber of international tribunal », Case N° IT-94-1-IT, 23   
June 1995; -S- <http://www.un.org/icty/cases-f/index-f.htm>  

  . 31: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر -
و في ظل الظروف الخاصة في : (ین اعتبر أنھ، ح827كما أكد ذلك مجلس الأمن نفسھ من خلال ما جاء في القرار  429

      ، و بین مجلس الأمن )فإن تأسیس المحكمة الدولیة یساھم في إعادة السلم و الأمن إلى نصابھ یوغسلافیا السابقة
  .الذي اتخذه أن القرار أتخذ بموجب الفصل السابع من المیثاق و لكنھ لم یحدد مادة معینة أساسا للتدبیر

http://www.un.org/icty/cases-f/index-f.htm
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وإن تحديد وجود التهديد ليس أمرا متحررا من كل قيد أو شرط و لكن يبقى في أقل الأحوال 
الأمم المتحدة و ليس من الضروري بحث مسألة تقرير  محددا بأغراض و مبادئ ميثاق

  430:التهديد للسلم في يوغسلافيا السابقة لسببين رئيسين هما
أن النزاع المسلح و مدى خطورته أخذ بالتزايد في يوغسلافيا السابقة و منذ فترة طويلة ) 1

تبرنا هذا النزاع قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإذا اع
  .نزاعا دوليا، فليس هناك مجال للشك على أنه يشكل إخلالا بالسلم أو التهديد به

  أما إذا ما اعتبرنا أن النزاع المسلح يشكل نزاعا غير دولي، فإن تقدير خطورة هذا النزاع 
و اللجوء إلى تطبيق الفصل السابع يعود إلى مجلس الأمن و خبرته التاريخية في مجال 

لبيان مدى تأثيرها على السلم و الأمن  ،الحروب الأهلية و النزاعات المسلحة الداخلية
  .الدوليين

لم يخوضوا في موضوع سلطة مجلس الأمن  ،"قضية تاديتش" في ،الدفاع ينجد أن محام) 2
ا إذا كان الموقف في يوغسلافيا السابقة يشكل تهديدا للسلم أم لا، و لكنهم أعربوا م في تقرير

المتمثل في إنشاء المحكمة ، ن عدم قناعتهم فقط من النهج القانوني الذي اتخذه مجلس الأمنع
  431.الجنائية الدولية الخاصة

التابعة للمحكمة الدولية، بأن مجلس الأمن لا يشكل في حد  ،"الاستئنافدائرة "وعليه اعتبرت 
قضائية، موجه لمساعدته ذاته جهازا قضائيا إلا أن له صلاحية إنشاء جهاز ثانوي ذو سلطة 

بأن " دائرة الاستئناف"، كما بينت )حفظ السلم و الأمن الدوليين( في الإحاطة بمهامه الأساسية
إلى وظائف عسكرية من أجل إنشائها  تكن بحاجةالجمعية العامة، وفي نفس السياق، لم 

ئف ، أو وظا1956العام ) UNEF/ FUNU(الدولية في الشرق الأوسط  الطوارئلقوات 
       UNAT/ TANU(.433(من أجل إنشاء المحكمة الإدارية التابعة للأمم المتحدة  432قضائية

  
  
  

                                                        
  .27-26: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(ید الس: أنظر 430
431 I.C.T.Y., « Defense brief to support the notice of interlocutory appeal », Case n°IT-94-

1 AR 72, 25/08/95.                                                                                                                        
  .27: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھمزي )أحمد مرشد(السید : أنظر -

المحكمة  تقضي بھا یمكن أن أثر التعویضات التي"جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، في قضیة  432
ا كان للمحاكم الإداریة إلزام الجمعیة العامة بقراراتھا رغم في إجابتھا عن التساؤل فیما إذ -"الإداریة للأمم المتحدة

میثاق الأمم المتحدة لا یعطي وظیفة قضائیة للجمعیة العامة و أن تأسیس :( أن -كونھا ھیئة ثانویة أنشئت من قبلھا
     العلاقات  الإداریة لم تكن مفوضة بھ ضمن وظائفھا و لكنھا كانت تمارس سلطاتھا بموجب المیثاق لتنظیم المحكمة
  ). نالموظفیما بین 

  . 33:، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر -
433 DAVID (E), Op. Cit., p: 777.  
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  .ية ليوغسلافياـدولـتصاص المحكمة الـية اخـأسبق) ثالثا(
أسبقية  من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة أفضلية و 9منحت المادة 

، في محاكمة المتهمين بالجرائم لدول يوغسلافيا على القضاء الداخلي 434الاختصاص
  ضمن اختصاص المحكمة، إلا أن ذلك أثار تحفظات من جانب محامي الدفاع ،بهاون المدع

الغرفة (دائرة  المحاكمة "، بهذه المسألة لأول مرة أمام "تاديتش"المتهم  يفقد نوه محام
لية نتيجة لطلب التنازل  نظرا لأن المتهم قد مثل أمام المحكمة الدو: (حين ذكر بأنه) " الأولى

الذي قدمته المحكمة الدولية لحكومة جمهورية ألمانيا، فإن المحكمة الدولية بأسبقيتها على 
  435.)المحاكم الوطنية يكون استمرار لخرق وانتهاك سيادة الدول كأثر مباشر

محاكمة بأن دائرة ال ،،  حين أضاف محامي الدفاع"دائرة الاستئناف"وقد أثير نفس الدفع أمام 
ترفض الاختصاص الذي تمارسه بأسبقيتها لأن المتهم كانت قد بدأت محاكمته في  يجب أن

لألماني على درجة ملائمة و كافية لتحمل الالتزامات بموجب ا ألمانيا، و يعتبر القضاء
بالرفض و قدم نقضا على الأسس التي جاء بها  القانون الدولي، إلا أن المدعي العام رد

 و أن هناك فرق بين التحقيق  ،ين أن المحاكم الألمانية كانت تحقق ولم تكن تحاكمالدفاع، و ب
  436.و المحاكمة

 مبدأينأن أسبقية المحكمة الدولية ليوغسلافيا يتعارض مع  ،في أول وهلة ،وعليه قد يبدو
، من جهة، و حق المتهم في المحاكمة )أ(سيادة الدول و الاختصاص الوطني : رئيسيين هما

  .من جهة ثانية ،)ب(القضاء الوطني و بموجب القانون الوطني أمام 
  .نيـصاص الوطـدول و الاختـادة الـسي) أ(

أن إنشاء محكمة دولية و أسبقيتها في المحاكمة  ،"تاديتش"في قضية  ،محامي الدفاع اعتبر
دة على المحاكم الوطنية يشكل تدخل في الشؤون الداخلية للدول وخرقا لميثاق الأمم المتح

ذاته، ففي قضية الحال تعتبر دولة البوسنة و الهرسك دولة مستقلة ذات سيادة تسمح لها 
القضائي في متابعة الأشخاص المتهمين بالجرائم المرتكبة و لكن فقط  صالاختصابممارسة 

                                                        
  .، الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمةالإثباتمن لائحة القواعد الإجرائیة و قواعد  10إلى  8والقواعد من  434
  .62: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي رالھ، )مرشد أحمد(السید  435
      " یتشكبلاس"ألمح الحكم الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، من جانب آخر في قضیة  436
 - -14Blaskic, IT-95 ، 1997أكتوبر / تشرین الأول 29 :الحكم الصادر في -)" الغرفة الأولى( دائرة المحاكمة  "
لتصور الفعلي للسلطة الفوق وطنیة، وأكد عن سیادة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة على الاختصاص الجنائي ا عن

         8من المادة  2و الفقرة  یوغسلافیا السابقة لمحكمةمن النظام الأساسي  9من المادة  2الوطني بموجب الفقرة 
لحكم أصبح للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین إمكانیة مطالبة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، وعلى أساس ھذا ا

المحاكم الوطنیة، في أي مرحلة كان علیھا التحقیق، إحالة القضیة على المستوى الدولي، و یجب على المحكمة الوطنیة 
تھم للمحكمة حیث سلم الم" تادیتش"أن تنصاع لھذا الطلب، وقد تعرضت المحاكم الألمانیة لمثل ھذا الموقف في قضیة 

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة رغم أن الإجراءات القضائیة الوطنیة كانت توشك على الوصول إلى مرحلة 
  .المحاكمة

الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة و نشوء عناصر فوق وطنیة في القضاء " ، )رولف ساشا(لودر : أنظر -
الأحمر ، اللجنة الدولیة للصلیب 2002، مختارات من أعداد عام الأحمر للصلیبة الدولی المجلة، "الجنائي الدولي 

  .160: ، ص2002، فجنی
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 و على الجرائم العادية فقط، فليس من حق أي دولة أخرى ،بموجب قانون العقوبات الوطني
  437.ة محاكمة جرائم ارتكبت في إقليم دولة مستقلة و ذات سيادةأو منظمة دولي

في قرارها النهائي، بأن سيادة الدول هو  ،على هذه الدفوعات" دائرة الاستئناف"وقد ردت 
     و للدول ذات السيادة وحدها إمكانية إثارة مسألة التدخل في الشؤون الداخلية  حق خالص لها

لم تثر  ،متهم الحق في إثارة هذه المسألة، ففي قضية الحال أو انتهاك سيادتها، و ليس لأي
هذا الموضوع جمهورية البوسنة و الهرسك و أصبح ذلك بوزن قاعدة، فخضوع المتهم فقط 
لولاية القضاء الوطني يعود إلى زمن كانت فيه السيادة مقدسة إلى أبعد حد و من غير الممكن 

فإن مفهوم القاعدة قد تغير على أساس  ،حديثةو في وصف الدول ال ،المساس بها، إلا أنه
   438.في المجتمعات و لا سيم في مجال حقوق الإنسان الديمقراطية

أن نصل إلى نتيجة أن اختصاص المحكمة الدولية ليوغسلافيا أضحى  ناإذا يمكن  
حيث يتعلق الأمر بالمساءلة عن جرائم ذات طبيعة عالمية أجمع المجتمع  439به دوليا امعترف

بذلك  وتثير، الإنسانو حقوق  ولي على اعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسانيالد
    اهتمام أي دولة، وفي مثل هذه الظروف فإن المحكمة الدولية تعتبر أن حق سيادة الدول 

أن يتخذ الأسبقية على حق المجتمع الدولي الذي يعمل كأثر للصدمة  ،لا يمكن، و لا يجب
ضمير كل الأمم في العالم، لذلك فإنه ليس هناك اعتراض بأن تحاكم المحكمة  التي أصابت

  440.الدولية الخاصة بيوغسلافيا هذه الجرائم باسم المجتمع الدولي
                                                        

لیس في ھذا : ( من میثاق الأمم المتحدة الذي ینص 2من المادة  2 استند محامي الدفاع في ذلك إلى نص الفقرة 437
  .).ماصمیم السلطان الداخلي لدولة  المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من

   :راجع ،لمزید من التفصیل أكثر حول مسألة حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء -
وما  156: ، ص1997-1996القاھرة، مصر،   ، دار النھضة العربیة،التدخل الدولي الإنساني ،)أحمد محمد(ھنداوي 
  ؛بعدھا

- CONDORRELLI (L)., « Regards croisés sur le droit d'ingérence humanitaire », 
L'Humanitaire Maghreb, Mai 2000, pp: 8-9.                                                            

ئل ذات بأنھ یحق لمجلس الأمن، بوصفھ ھیئة ذات طبیعة تنفیذیة، التدخل في المسا" دائرة الاستئناف "ذكرت  438
ا إلى بالإنسان، جن حقوقالطبیعة الداخلیة عندما تھدد السلم و الأمن الدولیین، و أن مفھوم السیادة یرفع أمام مبادئ 

  .بأقدامھم أھم العناصر الإنسانیة یطئونجنب، إلى عدم اعتبارھا ذرعا ضد تطبیق القانون و حمایة ھؤلاء الذین 
  .68 -66: ص ، المرجع السابق،)حمد غازيأ(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر -
   :إنسانیةأنظر كذلك حول سلطات مجلس الأمن في التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء لاعتبارات  -

  .و ما بعدھا 156: ، المرجع السابق، ص)أحمد محمد(ھنداوي 
لسابقة صلاحیتھا بالنظر في قضیتین أقرت محكمة یوغسلافیا ا" یتشكتیھومیر بلاس "ففي قضیة المدعي العام ضد  439

بإصدارھا لأوامر موجھة ضد الأفراد مباشرة، وأعربت المحكمة عن رغبتھا في أن یكون لقراراتھا ھذه تأثیر مباشر 
بینما تترك القرارات للدول فیما یتعلق بمدى التأثیر المسموح بھ و تمثل إحدى النتائج المثیرة لذلك الرأي في إمكانیة 

محكمة لسلطة فوق وطنیة نسبیة بحكم صفتھا، كما ارتبطت سلطة المحكمة الجنائیة الدولیة من جھة أخرى ممارسة ال
بالصورة الخاصة بالدول المتورطة بشكل مباشر في النزاعات المسلحة الأساسیة حینما منحت المحكمة لنفسھا سلطة 

و بررت ذلك بأنھ من المھم، و لزیادة  قلیمحتى في عدم وجود تفویض من الدولة صاحبة الإ موقعیھإجراء تحقیقات 
  .بدون وجود أي سلطات تابعة للدولة صاحبة الإقلیم موقعیھكفاءة التحقیق الدولي، أن یكون بالإمكان إجراء مقابلات 

  .160: ، المرجع السابق، ص)ساشا رولف(لودر : أنظر
ضد دولتین  تادیتش، أقیمتقضیة -ذه القضیة یبدو واضحا أن مسألة الأسبقیة في ھ: (وقد جاء في قرار المحكمة 440

و الھرسك و ألمانیا، الأولى حیث وقعت الجرائم المدعى بھا، و الثانیة حیث تم القبض على  ذات سیادة،  ھما البوسنة
المتھم بھذه الجرائم، و أن تحدید الاختصاص لا یكون من حق المتھم لیختار أي من المحاكم یحاكم أمامھا لأن ھذا 

  =).و متعارض مع مبادئ الاختصاص الجنائي مخالف
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  . حق المتهم في المحاكمة أمام القضاء الوطني و بموجب القانون الوطني) ب( 
صاص محكمة يوغسلافيا مرة أخرى، حول مسألة أسبقية اخت" تاديتش"طعن دفاع المتهم 
دفعا، أثناء الاستئناف، يتعلق بالمبدأ المعترف به دوليا، في الإعلان  السابقة، حينما قدم

العالمي لحقوق الإنسان و العهد المتعلق بالحقوق السياسية و المدنية، وهو حق المتهم في 
، وكان )Jus de non evocando(محاكمة أمام القضاء الوطني وبموجب القانون الوطني 

مصممة  الدفاع يهدف من خلال الطعن إلى تجنب إنشاء محاكم خاصة أو غير اعتيادية
بدون ضمانات المحاكمة  441للمحاكمة على الجرائم السياسية وقت اضطراب اجتماعي

لمحكمة يوغسلافيا " دائرة الاستئناف"ما جاء في رد  غير أن المتهم، حسب 442،العادلة
لمحاكمة العادلة بمجرد مثوله أمام هيئة قضائية تتمتع بالنزاهة السابقة، توفرت له ضمانات ا

و الاستقامة، تتشكل من قضاة  يمثلون أنظمة قانونية عالمية ولذلك لم يقدم الدفاع أسبابا كافية 
لتدعيم طعنه مما يستوجب رفض الاستئناف الثاني، المتعلق بأسبقية اختصاص المحكمة 

  443.لضعف تأسيسه
   

  ) ةـيـنرة الثاـقـلفا(
  .مقارنة المحكمة الدولية ليوغسلافيا مع باقي المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

 ارواندلم يمهد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة و محكمة 
) أولا(اختلافات بينها تستحق قدرا من المقارنة  الهيئتين القضائيتين، و وجود استقلالرغم 

جراء المفاوضات بشأن المحكمة الدولية الجنائية فحسب، بل ولإمكانية السعي لإ الطريق
عرفت بالمحاكم  444،بصورة غير مباشرة على الأقل لإنشاء ثلاث هيئات قضائية أخرى أيضا

" المحكمة الدولية ليوغسلافيا"، التي تتميز عنها (Tribunaux Internationalisés) المدولة
                                                                                                                                                             

  .68: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  :ذلكحول  راجع -
المقارنة ولدعم موقفھم استشھد محامو الدفاع بمواد مختلفة لسبعة دساتیر وطنیة من مختلف الأنظمة القانونیة  441
من دستور  25المادة ، من دستور بلجیكا 13، المادة ألمانیامن دستور  101 المادة من دستور ھولندا 17الماد : وھي

  .من دستور فینیزویلا 3، المادة مسیري نامن دستور  10، المادة أسبانیامن دستور  24لمادة اإیطالیا، 
  .69: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  -

  یة الدولیة قد ساھمت في واقع الأمر في تكریس فعلي مبدأ المحاكمة العادلة؛ومع ذلك فأن المحكمة الجنائ 442
  :ھذه الإسھامات أنظر لمزید من التفصیل حول

- LA ROSA (A-M)., « Réflexions sur l'apport du tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie au droit à un procès équitable », RGDIP, 1997, pp: 945-986. 
- LA ROSA (A-M)., « Défi de taille pour les Tribunaux pénaux internationaux : 
Conciliation des exigences du droit international humanitaire et d’une procédure 
équitable »,  RICR,n° 828, 1997, p: 677-693.     

  .70: ، المرجع السابق، ص)غازي أحمد(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  443
         محاكم دولیة خاصة للمساءلة  لإنشاءعلى غرار المحاولات العدیدة الأخرى، التي لم تلقى استجابة دولیة،  444

  ، الزاییر؛يبوروند، من تشیتشینیاعن جرائم الحرب المرتكبة في كل 
-V- TAVERNIER (P)., « l’expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-

p: 648. 1997, , n° 828,RICR»,  Yougoslavie et pour  le Rwanda  
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     ، و ستتعامل هذه المحاكم )ثانيا(، تميزا ظاهرا الرواندة على غرار المحكمة الدولي
الأولى مع الجرائم التي اقترفت منذ عقدين و نصف في كمبوديا، وتتناول الثانية : المدولة

قبل  ،الجرائم التي ارتكبت في سيراليون قبل ذلك، بينما تتعامل الثالثة مع الجرائم المرتكبة
  1999.445الأمم المتحدة بشأن استقلال تيمور الشرقية في العام الاستفتاء الذي أجرته  ،وبعد

  
  446.الرواندمقارنة المحكمة الدولية ليوغسلافيا مع المحكمة الدولية ) أولا(

المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  اعتمادرغم اختلاف التركيز الجغرافي للمحكمتين، يرجع 
نية أو عدم قدرتها على تقديم مقترفي بصفة أساسية نتيجة عدم رغبة السلطة الوطنية المع

الجرائم الخطيرة إلى العدالة بموجب القانون الدولي، عن جرائم الحرب، عمليات الإبادة 
وتشترك المحكمتان الجنائيتان الدوليتان لكل من  447،الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية

عتبارهما محكمتين جنائيتين با) أ(في الكثير من أوجه التشابه  448اروانديوغسلافيا السابقة و 
 الانتهاكاتالأعمال الوحشية و ضد أنشأتا استجابة لرد فعل ) AD HOC( 449خاصتين

 الإشارة إلى الجسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع
صة بكل ترجع أساسا إلى الظروف الخا ،بين الهيئتين القضائيتين )ب( اختلافوجود أوجه 

  .منطقة و ما ميزتها من مواجهات مسلحة
   
  
  

                                                        
    .188: ، المرجع السابق، ص)إیلینا(بیجیتش   445
  :وجھ الخصوص راجع على ،الرواندلمزید من التفصیل حول المحكمة الجنائیة الدولیة  446

- HARHOFF (F)., « Le Tribunal international pour le Rwanda: Présentation de 
certains aspects juridiques », RICR, n° 828, 1997, pp: 711-720. 
- ADJOVI (R)., MAZERON (F)., « L’essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa 
création jusqu’à septembre 2002 »; 
Disponible sur: <http:// www.ridi.org/adi/dip/tpir2002.pdf > 

  .185: ، المرجع السابق، ص)إیلینا(بیجیتش  447
عن أعمال الإبادة و غیر ذلك من الانتھاكات  المسئولینالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بمقاضاة الأشخاص (ھي  448

رتكاب أعمال عن ا المسئولین نالرواندییالجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم رواندا، و المواطنین 
 31 إلى 1994كانون الثاني / الإبادة الجماعیة و غیرھا من الانتھاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بین ینایر

تشرین الثاني / نوفمبر 8المعتمد بتاریخ  955؛ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم )1994كانون الأول / دیسمبر
المؤرخ في ) 2000( 1329القرار  و 1998نیسان / أبریل  20المؤرخ في  1165و المعدل بموجب القرار رقم  1994

) 2002( 1431و القرار  2002أیار / ومای 17المؤرخ في ) 2002( 411و القرار ، 2000تشرین الثاني / رنوفمب 30
  : منبرواندا ضالجنائیة الدولیة الخاصة  للمحكمةراجع النظام الأساسي . 2002آب / أغسطس 14المؤرخ في 

الأمم  ،)الجزء الثاني(، المجلد الأول مجموعة صكوك دولیة: حقوق الإنسان مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
  .940-923: ، ص2002جنیف،  -المتحدة، نیویورك

: بالفشل من ذلك ارواندباءت جمیع المحاولات التي سبقت إنشاء المحكمتین الجنائیتین لیوغسلافیا السابقة و  449
  .عن ارتكاب جرائم حرب في فیتنام المسئولین نالأمریكییلة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لمساءلة محو
      .TAVERNIER (P)., « L’expérience... » Op. Cit., p: 648: أنظر

http://www.ridi.org/adi/dip/tpir2002.pdf
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  .ينـين الدوليتـشابه بين المحكمتـه التـأوج) أ(
مجلس  اختصفقد  450،يتشابه الإطاران القانونيان المنظمان للمحكمتين من حيث الهيكل العام

الأمن بإنشاء المحكمتين الدوليتين، في فترتين متلاحقتين، إعمالا لسلطته بموجب الفصل 
أعمال ب طالأصغر المرتبعلى أساس القاسم المشترك  السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك،

قلقا واسع وسببت  و الفظائع، التي أفاضت و سائل الإعلام في نشر تقارير عنها،  العنف
أو على أية سياسة  عندما عجز المجتمع الدولي عن الاتفاق على أية تدابير قوية، النطاق

ملحوظ في كثير من البلدان عن المخاطرة  إحجاملأزمة، و عندما كان هناك محددة بشأن ا
  451.بأرواح جنودها في قضية لم تكن مشاركة فيها بصورة مباشرة

  :الدوليتين في نالقضائيتي 452كما تتجلى أوجه التشابه بين الهيئتين
ضمانات كونهما تتمتعان بأسبقية الاختصاص على المحاكم الوطنية، و أنهما تطبقان ال-

   من العهد الدولي للحقوق المدنية  14الخاصة بحقوق المتهمين المنصوص عليها في المادة 
  454.الإثباتو يتبنى قضاتها لائحة للقواعد الإجرائية و قواعد  453،و السياسية

كما حددت عقوبة السجن مدى الحياة  455،أن المحكمتين لا يوجد بهما نظام الأحكام الغيابية -
  . و استبعدت بذلك عقوبة الإعدام كأقصى عقوبة،

  .ينـه الاختلاف بين المحكمتين الدوليتـأوج) ب( 
              )1-ب(من حيث التأسيس  ،أكثر، بين المحكمتين الدوليتين تتجلى أوجه الاختلاف

  ). 2-ب( الاختصاصو 
  

                                                        
ین لنظ امین الأساس ین للمحكمت ین ال  دولیت   احت ى أن ال بعض عل ق، عل ى ھ ذا التق ارب الكبی ر، بأن  ھ وص ل إل ى ح د أن            450

  :أنظر تحلیل ذلك أو حتى اعتبار محكمة رواندا فرعا تابعا للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا، یشكلان نسخة واحدة متطابقة؛
- MUBIALA (M)., « Le Tribunal international pour le Rwanda: Vraie ou fausse copie  
du Tribunal pénal   international pour l’ex-Yougoslavie », RGDIP, 1995, pp: 929-954. 
- PETER (C-M)., « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: Obliger les tueurs 
à rendre compte de leurs actes », RICR, n° 828,  1997, p: 742. 

 الدولی ة للص لیب الأحم ر   المجل ة  ، " دور القضایا الإنسانیة في السیاسة الدولیة ف ي التس عینیات   "، )آدام(روبرتس  451
  .154: ، ص1999اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ، 1999مختارات من أعداد عام 

مرتبطا بالنظ ام ال ذي اعتمدت ھ     الرواندالخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة  "قواعد و إجراءات المحاكمة "ظل نظام  452
طابع النزاع المسلح الذي كان  تبخصوصیاارتبطت ، بسیطةال مع وجود بعض الاختلافات ،لمحكمة الدولیة لیوغسلافیاا

من النظ ام الأساس ي للمحكم ة الدولی ة لروان دا ال ذي خ ول         14نص المادة  ، دائرا في إقلیم رواندا، ومع یعكس ذلك فعلا
  . ت اللازمةإدخال التعدیلا السابقة معاعتماد المساءل المناسبة للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا  ارواندلقضاة محكمة 

  :من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لرواندا، و كذلك 14راجع نص المادة 
 TAVERNIER (P)., « L’expérience... » Op. Cit., p: 651 et (Note 8).   

453Ibidem., p: 659.   
  .من قواعد الأدلة، بأنظمة الإثبات الوطنیة 89ن، حسب المادة اتتقید المحكمتكما لا  454

HARHOFF (F)., Op. Cit., p: 717.     
كس وني ال ذي   اما یعكس تأثر واض عي ص یاغة النظ امین الأساس ین للمحكمت ین ال دولیتین ب الفكر الق انوني الأنجلوس          455

  ).Fair Trial, due process of Law(یستبعد مثل ھذه الإجراء لضمان المحاكمة العادلة 
TAVERNIER (P)., « L’expérience... »  Op. Cit.,  p: 657.   
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   .يســــالتأس) 1-ب(
لة يوغسلافيا لم تشارك في رغم اختصاص مجلس الأمن بتأسيس كلتا المحكمتين إلا أن دو

طلب النفسها بب التي تقدمت ارواندجلسات مجلس الأمن حول تأسيس المحكمة خلافا لدولة 
إلى مجلس الأمن لتأسيس المحكمة الخاصة بها، وشاركت باعتبارها عضوا في مجلس الأمن 

  .النظام الأساسي في قرار التأسيس، كما شاركت في مناقشات
  كمة الدولية ليوغسلافيا السابقة كان بإجماع مجلس الأمن، في حين أن قرار تأسيس المح -

      الصين عن التصويت وامتنعتذاتها  اروانداعترضت عليه  ارواندأن قرار تأسيس محكمة 
  :من الاعتراض على قرار التصويت ارواندو كان هدف 

 ا، هذوغسلافيا السابقةمع محكمة ي" الادعاء العام" و " دائرة الاستئناف"استبعاد اشتراك  *
  الذي قد يعرض استقلالية المحكمة الدولية للخطر؛ الاشتراك

  ؛الإعدامغياب حق المحكمة في فرض عقوبة  *
تشـرين الأول   /أكتـوبر  1محاولة جعل بداية الاختصاص الزماني للمحكمة منذ تـاريخ   *

   456.بدلا من التاريخ المحدد في قرار مجلس الأمن 1990
عن بعضهما البعض في مسألة تواجد المقر، فقد حدد  نالجنائيتيلمحكمتين كما تختلف ا -

 ) هولندا(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة مقر المحكمة بلاهاي 
، جاء )تنزانياعاصمة (في حين أن مقر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المتواجد بأروشا 

  457.من مجلس الأمنتحديده بقرار لاحق 
  .  الاختصــــاص )2-ب
كانون الثاني / يناير 1المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة ذات اختصاص زماني يمتد من -

و إلى وقت مفتوح لم يحدد حتى الآن، بينما كان الاختصاص الزماني للمحكمة الدولية  1991
كانون / ديسمبر 31و  1991ثاني كانون ال/يناير  1السابقة محددا بالفترة ما بين  الرواند
  1991.458الأول

يتحدد نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة بإقليم جمهورية  -
 الرواندسابقا، بينما يمتد الاختصاص المكاني للمحكمة الدولية  الاتحادية الاشتراكيةيوغسلافيا 

                                                        
  144: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)أحمد مرشد(السید   456
  .بین الأمم المتحدة و حكومة تنزانیا 1995آب / أغسطس 31بناء على الاتفاق المبرم بتاریخ   457

PETER (C-M)., Op. Cit., p:742.  
من النظام الأساسي للمحكمة ) 1(السابقة و المادة  لیوغسلافیا للمحكمة الدولیةمن النظام الأساسي ) 1(المادة  أنظر 458

  .الرواندالدولیة 
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ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون ب ،نفسها و الدول المجاورة لها ارواندليشمل دولة 
   459.ارواندالدولي الإنساني المرتكبة من قبل الرعايا الروانديين فيما وراء إقليم 

تتطلب الجرائم ضد الإنسانية، حسب النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة  -
        الرواندللمحكمة الدولية رابطة مع النزاع المسلح القائم، في حين أن النظام الأساسي 

  460.لا يتطلب مثل هذه الرابطة
و أعراف  الانتهاكات الجسيمة لقوانينإلى  يمتد اختصاص محكمة يوغسلافيا السابقة -

دولية على حد سواء، بينما ينطبق البالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية و غير  ،الحرب
         461.المسلح غير الدولي فقطعلى النزاع  الروانداختصاص المحكمة الدولية 

  
  .  يز بين المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة و المحاكم المدولةـالتمي) ثانيا(

تتميز المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة و التي تعد، على غرار المحكمة 
         ) AD HOCاصة محاكم جنائية دولية خ( الدولية الجنائية الدولية الخاصة برواندا

           تشكل ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية في كون أن هذه الأخيرة عن المحاكم المدولة
و مؤسسات قضائية دولية ذات طبيعة خاصة، ظهرت كآلية لقمع انتهاكات القانون الدولي 

المتحدة بسبب الإنساني، تمثل في الأصل هيئات قضائية وطنية، أنشأت بدعم من هيئة الأمم 
  قلة الموارد اللازمة لتسييرها أو عدم غياب العدالة الداخلية للدولة التي أنشأت من أجلها

 Tribunaux)462لذلك أصبح يطلق على هذه الهيئات وصف المحاكم الوطنية المدولة

pénaux internes internationalisés(.463  
  ة الخاصة و المحاكم المدولة في كون بين المحاكم الجنائية الدولي ،كذلك ،كما يتجلى الفرق

تعينهم الدولة المعنية أو الأمم المتحدة و قضاة  نوطنييأن هذه الأخيرة تتشكل من قضاة و 
الانتهاكات الجسيمة  أجانب تنفرد الأمم المتحدة بتعيينهم، كما أن هذه المحاكم تختص بمعاقبة

  .حد سواءلقوانينها الداخلية و انتهاكات القانون الدولي على 

                                                        
دیباجتي النظامین الأساسین لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، و المحكمة الجنائیة : أنظر 459

  .923و  905: مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص: ضمن الدولیة لرواندا؛
من النظام الأساسي  3من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة یوغسلافیا السابقة و المادة  5: قارن بین المادتین 460

  . للمحكمة الدولیة لرواندا
  .المنوه عنھا،  كانت قد ارتكبت حصریا في سیاق نزاع مسلح داخلي فقط ،جلس الأمن كان یرى أن تلك الجرائمم لأن 461
   .DAVID (E)., Principes... Op. Cit., p: 781: أنظر

462 Ibidem., p: 804.  
  :و لمزید من التفصیل حول الطابع القانوني لھذه المحاكم الوطنیة المدولة، راجع 463

- BOUTRUCHE (Th).,  « Les Tribunaux pénaux internationalisés où l’émergence d’un 
modèle de justice hybride ». 

   .>p://www.weblaw.ch/juslettre/Artikel.jsp?ArticleNr = 1587htt<Disponible sur:   

http://www.weblaw.ch/juslettre/Artikel.jsp?ArticleNr
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، الخاصة بكمبوديا، موضوع مفاوضات مطولة ومعقدة بين "محكمة الخمير الحمر"كانت  -
وسوف تتألف المحكمة من ثلاث  464،السلطات الكمبودية و الأمم المتحدة لأكثر من عامين

ستئنافية داخل نطاق نظام المحاكم المحلية حيث يكون موضوع ولايتها القضائية إدوائر 
و القانون الدولي، من جهة ثانية ، من جهة ،جسيمة للقانون الجنائي الكمبوديالانتهاكات ال

 الديمقراطيةغيرهم في عهد دولة كمبوتشيا  القادة و المرتكبة من جانب كبار
)KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE( و من بين العقبات 1979و  1975، بين ،

حكومة الكمبودية و الأمم التي أدت إلى تعثر المفاوضات في الكثير من الأحيان بين ال
أحكام و قرارات العفو، و القواعد الخاصة بمحامي  الاتهام،المتحدة، إجراءات إصدار لوائح 
  465.و أخيرا اللغة الرسمية للمحكمة ،الدفاع الأجانب، قواعد الإجراءات

كما بادرت حكومة سيراليون، من جهة ثانية، باتخاذ خطوات نحو إنشاء محكمة خاصة بها  -
التابع للأمم المتحدة خلال أيام لذلك ومنح ، ، فاستجاب مجلس الأمن2000آب / أغسطسفي 

تفويضا للأمين العام الأممي بالتفاوض لإبرام اتفاقية مع حكومة سيراليون بشأن إنشاء محكمة 
خاصة مستقلة مع ضرورة تقديمه لتقرير عن تلبية مطلب الحكومة، ووفقا للتقرير اللاحق 

        فإن هذه المحكمة الفريدة الناتجة عن معاهدة، والتي تضم اختصاصات للأمين العام، 
سوف يكون لها محاكمة الأفراد الذين يتحملون العبء الأكبر من  ،مختلطين ،و تشكيلة

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و قانون دولة سيراليون المرتكبة  الانتهاكاتالمسؤولية عن 
و سوف يكون للمحكمة  1996،466تشرين الثاني/ منذ نوفمبرداخل إقليم تلك الدولة 

الخاصة، وقد  ةاختصاص مساعد للمحاكم المحلية على غرار نموذج المحاكم الجنائية الدولي
من و الأمين العام للأمم تضمنت القضايا التي أثارت مزيدا من المفاوضات بين مجلس الأ

تعلق بالأطفال، و النطاق الذي ينبغي تغطيته موضوع الولاية القضائية للمحكمة فيما ي المتحدة

                                                        
  :بتوقیع الطرفین على مذكرة اتفاق خاص 2000توجت ھذه المفاوضات العام  464
   )Memorandum of understanding.(   

   :المتعلقة بتأسیس المحكمة الخاصة أنظر ونتائجھحول ھذا الاتفاق  لالتفصیلمزید من 
LINTON (S)., « New approaches to international justice in Cambodia and East 
Timor », IRRC, n° 845, 2002, p: 97. 

،  إلى سحب دعمھا لھذه المحكمة بسبب عدم تقدیم ھذه الھیئة 2002شباط / ما أدى بالأمم المتحدة في فبرایرم 465
ا، لذا فقد فقدت المحكمة الخاصة بكمبودیا الطابع الدولي للضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة، المتعارف علیھا دولی

  :قررت الحكومة الكمبودیة إكمال العمل القضائي إلى نھایتھ؛ لمزید من التفصیل راجع ورغم ذلك كلھ،
 BOYLE (D)., LENGRAND (J)., « Le retrait des négociations pour un tribunal  mixte 

au Cambodge: Les  Nations Unies avaient-elles véritablement le choix ? »    
   >http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200203bol.pdf <: Disponible sur  

، التي تطورت في سیرالیون على أعقاب النزاع المس لح اللیبی ري   )Guerre du diamant(نتیجة لحرب الماس  466
  .لماضيالذي كان دائرا في التسعینیات من القرن ا

  .DAVID (E), Principes...Op. Cit., p: 806:  أنظر -

http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200203bol.pdf
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بالإضافة إلى تمويل  467،فيما يتعلق بالجوانب الأخرى للاختصاص الشخصي للمحكمة
ورغم أنه لم يتم الحصول على التمويل الذي تعهدت الدول الأطراف ؛ المحكمة في المستقبل

/ يناير 16سيراليون قامتا في إلا أن الأمم المتحدة و حكومة  ،بتقديمه بالكامل بالأمم المتحدة
بتوقيع اتفاق لإنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة الأشخاص الذين  2002468كانون الثاني

  469.عن الجرائم التي ارتكبت في تلك الدولة" العبء الأكبر"  يتحملون
، ومن جهة ثالثة، تولت محكمة محلية مدولة، أنشأتها 2001وخلال الجزء الأكبر من العام 

في تيمور الشرقية، بمحاكمة الأفراد المتهمين باقترافهم  470،للأمم المتحدة لانتقاليةاالإدارة 
من هيئات خاصة تضم قاضيا  472و تتألف المحكمة 1999،471جرائم في ذلك الإقليم العام 

واحد من تيمور الشرقية وقاضيين من جنسيات أخرى، تابعة للدائرة الإستئنافية لمحكمة ديلي 
بالنظر في قضايا الإبادة  Groupes spéciaux(473(خاصة  وتفوض هيئات محلفين

المحددة في قانون  الانتهاكاتالجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و التعذيب و 
العقوبات الإندونيسي، و قد صدر أول حكم ضد عشرة من جنود الميليشيات في إحدى 

    2001.474كانون الثاني / الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 
  
  
  

                                                        
تتش ابھ اختصاص ات محكم ة س  یرالیون الخاص ة، المتعلق ة بنظ  ر الج رائم المرتكب ة،  إل ى ح  د كبی ر م ع اختصاص  ات            467

           الجس  یمة الأخ  رى كالھجم  ات ض  د الم  دنیین    الانتھاك  ات، لك  ن م  ع إض  افتھا ل  بعض   ابروان  دالمحكم  ة الجنائی  ة الخاص  ة  
و أجھزة الرعایة الإنسانیة و حفظ السلام، تجنید الأطفال دون سن الخامس ة عش ر، و بع ض الج رائم الت ي ی نص علیھ ا        

  الحریق العمدي؛  و قانون العقوبات لدولة سیرالیون كاغتصاب القصر
  .DAVID (E), Principes... Op. Cit.,  p: 806 :أنظر

;AJIL. urt for Sierra Leone »« The Special CoSCHARF (M).,  -S- 
                      >http://www.asil.org/insights/insights53.htm < On : 

  :، راجعالاتفاقلمزید من التفصیل حول ھذا  468
 McDONALD (A)., « Sierra Leone’s shoestring Special Court », RICR, n° 845, 2002   
pp: 121-143. 

  . 189:، المرجع السابق، ص)ناإیلی(بیجیتش   469
 التي) ATNUTO(التنفیذیة في إقلیم تیمور الشرقیة  و المكلفة بممارسة السلطات التشریعیة الانتقالیةالھیئة ھي  470

  .1999تشرین الأول / أكتوبر 25المؤرخ في  1272ٍ: أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن رقم
2000, p: 173. ,. L, VolAFDI»,  oriental  L’action international au Timor CAHIN (G), « -  

رابات، أدت بمجلس ط، وما انجر عنھ من إض1999سبتمبر / منطقیة تیمور الشرقیة في أیلول استقلالعلى خلفیة  471
لاستتباب الأمن و السلام في تلك المنطقة بموجب ) INTERFET( الأمن إلى نشر قوات دولیة متعددة الجنسیات

  .1999أیلول / سبتمبر 15في المؤرخ  1264: القرار رقم
   » ,p: 219.. XLIX, VolAFDIL’indépendance du Timor oriental »,  GOY (R) ,1999 ,: أنظر -

     .LINTON (S)., Op. Cit., p: 107 :أنظر لتفصیل أكثر 472
في  الانتقالیةیئة ، الذي أصدرتھ الھ2000 حزیران/ جوان 6، المؤرخ في 2000/ 15بموجب النظام الخاص رقم  473

  .)ATNUTO(إقلیم تیمور الشرقیة 
   .CAHIN (G)., Op. Cit.,  p: 173: أنظر

ارتباطھا بنظام قضائي جنائي محلي ضعیف ، حسب مجموعة من الباحثین، إلى العیوب الرئیسة للمحكمة وتعزى 474
  .اصةللغایة، و في الافتقار إلى الموارد و التمویل الملائمین لھیئات المحلفین الخ

  .190: ص، المرجع السابق، )إیلینا(بیجیتش : أنظر -

http://www.asil.org/insights/insights53.htm
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  )ةــرة الثالثـقـالف(
  .ي للمحكمة الدولية ليوغسلافياـام الأساسـالنظ 

قدم الأمين العام للأمم المتحدة النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة في 
      شكل مشروع نظام أساسي مصحوب بملاحظات و شروح إيضاحية مختصرة حول كل مادة 

ريره إلى الأساس القانوني للمحكمة الدولية، مذكرا بعدد من القرارات تق و أشار في مقدمة
الهيئة القضائية الدولية، وإلى فترة زمنية  هالصادرة عن مجلس الأمن بهذا الصدد وستعمل هذ

  475.محددة، بإعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصابهما في إقليم يوغسلافيا السابقة
مادة، مقسمة على سبعة أبواب، يعالج  34قدمه الأمين العام  وقد تضمن النظام الأساسي الذي

الباب الأول الأساس القانوني لتأسيس المحكمة، والباب الثاني اختصاص المحكمة، والباب 
        الثالث تنظيمها، الباب الرابع التحقيق و الإجراءات الابتدائية، الباب الخامس المحاكمة 

  .و السابع فيتضمنان أحكام عامة ما الباب السادسو إجراءات ما بعد المحاكمة، أ
وبذلك يكون النظام الأساسي قد احتوى على الأجهزة الثلاثة الرئيسة التي تتضمنها أي هيئة 

أصول  ،من جهة أخرى، ، وتضمن)ثانيا(حدد اختصاصات المحكمة  ، كما)أولا(قضائية 
   ). ثالثا(المحاكمة أمام دوائرها بمختلف درجاتها 

  
  476.مةــهزة المحكــأج) لاأو(

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة  11تعرضت المادة 
، مكتب المدعي العام )أ) (الغرف(إلى ذكر الهيئات الخاصة بالمحكمة التي تتكون من الدوائر 

الأساسي  النظام حددكما  ،)ج(مشترك للغرف و مكتب المدعي العام  ،المحكمة ، قلم)ب(
  ).د(المقر العام للمحكمة 

  ).الغرف(ر ـدوائـال) أ(
تتألف المحكمة الدولية من أحد عشر قاضيا موزعين على ثلاث دوائر، بينما تتكـون دائـرة   

أول هيئـة   نصـبت وقـد   ،الاستئناف من خمسة قضاة، ويتبع في اختيار القضاة آلية معينـة 
  477 .857تخذه مجلس الأمن تحت رقم بقرار ا 1993آب /أغسطس 20للمحكمة في 

  
                                                        

 سیم تلكالاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء،  ،عند تقدیمھ لھذا التقریر ،أخذ الأمین العام الأممي بعین الاعتبار 475
التقریر المحال من  ، ونالإیطالییالمقدمة من طرف لجنة فقھاء القانون الدولي الفرنسیین، ولجنة فقھاء القانون الدولي 

الممثل الدائم للسوید لدى مكتب مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي؛ كما التمس الأمین العام من جھة أخرى الأخذ بآراء 
التعلیقات المقدمة على نحو رسمي  الاقتراحات و، و كذا 1992لسنة ) 780(لجنة الخبراء المشكلة بقرار مجلس الأمن 

  .1993لسنة ) 808(عضاء الأخرى منذ إصدار القرار أو غیر رسمي من الدول الأ
  ). 2(، )1(ھامش  475و  474: ص ، المرجع السابق،)حسام علي(عبد الخالق الشیخة : أنظر لتفصیل أكثر

476 >ff/index.htm-http://www.un.org/icty/glance<. Composition du tribunal -    
  .78: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي رالھ، )مرشد أحمد(السید : لتفصیل أكثر، راجع 477

http://www.un.org/icty/glance
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  .امـالع مكتب المدعـي) ب(
هو جهاز منفصل عن هيئة الحكم يعمل بصورة مستقلة، ويبدو جليا أن واضعي النظام 

السائد في النظم القانونية (تهامي الإالأساسي للمحكمة الدولية، استوحوا ذلك من فكرة النظام 
، وهو به، فيما سبق، المحكمة العسكرية لنورنبرغ، والذي كانت قد أخذت )كسونيةاالأنجلوس

  478.اختلافا كبيرا عن النظام الحقيقي المتبع في معظم الأنظمة الأوروبية ختلفنظام ي
عن الانتهاكات  المسئولينويتولى المدعي العام، من جهة، مسؤولية التحقيق مع الأشخاص 

يناير  1غسلافيا السابقة منذ تاريخ الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، المرتكبة في إقليم يو
إقامة الدعوى ضد المتهمين، ويكون بذلك قد جمع  ،، و من جهة أخرى1991كانون الثاني

  479.الادعاءبين التحقيق و 
  .مةـلم المحكـق) ج(

      يلعب قلم المحكمة دورا لا يقل أهمية عن بقية هيئات المحكمة، ويتألف من أمين مسجل 
تعيين الأمين المسجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور  و أقسام خاصة، ويتم

مع رئيس المحكمة الدولية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تنطبق عليه شروط الخدمة 
  .الخاصة بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة

الدولية، فبذلك تكون طبيعة عن الإدارة و تقديم الخدمات للمحكمة  مسئولاويعتبر قلم المحكمة 
  480.عمله مزدوجة

  .ات عملهاـمقر المحكمة ولغ) د(
الهولندية، وللمحكمة لغتي عمل رسميتين فقط ) لاهاي(يوجد مقر المحكمة الدولية في مدينة 

مهامها و هي  أداءالفرنسية، إلى جانب لغات تستعين بها المحكمة في  و هما الإنجليزية
من النظام الأساسي أن نفقات  32بوسنية، و قد أوضحت المادة الصربية، الكرواتية و ال

    .من ميثاق الأمم المتحدة 17المحكمة و مصاريفها تكون وفقا للمادة 
  
  
  

                                                        
  .80: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  478
  من مكتب المدعي العام و أقسام خاصة، و یتم تعیین المدعي العام عن طریق مجلس الأمن  الادعاءیتألف جھاز  479

یشترط فیھ أن یكون على درجة عالیة من الخلق، و خبرة عالیة في  بعد تسمیتھ من طرف الأمین العام للأمم المتحدة، و
التحقیق و المحاكمة الجنائیة، یمارس مھامھ لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید و تنطبق علیھ شروط الخدمة الخاصة 

  .بالأمین العام للأمم المتحدة
  .81: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید : أنظر

  العام؛ الادعاءالخدمات القضائیة و الإداریة المقدمة لكل دائرة من دوائر المحكمة و  -  480
 الملفات، المراسلاتظیم تن، قاعة الجلسات، )وحدة الاحتجاز(تنظیم الفعالیات الخاصة بالمحكمة من إدارة للسجن  -

  .ترجمة الوثائق و التسجیلات
  .82: ، المرجع السابق، ص)حمد غازيأ(، الھمزي )أحمد مرشد(السید : أنظر -



 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 124

  .اخــتصاصـاتها) ثانيا(
تضمن التقرير المقدم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في الباب الثاني 

، بيان اختصاص المحكمة الدولية )الدولية الخاصة حكمة الجنائيةاختصاص الم(منه المعنون 
كما حدد التزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باعتبارهم الوسيلة الوحيدة الكفيلة 

  .لتمكين المحكمة الدولية من مباشرة ما عهد إليها
مة الأشخاص هو محاك ،من أجله أساسا دو الذي وج ولعل أهم اختصاص للمحكمة الدولية،

عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بمفهومها الواسع، المرتكبة على  المسئولين
اختصاصات  إضافة إلى، )أ(إقليم يوغسلافيا السابقة، الذي يمثل الاختصاص الموضوعي 

  .و الشخصي المكاني، تتعلق أساسا بالاختصاص الزماني ،حددها النظام الأساسي) ب(أخرى 
  .وعيـالموض الاختصـاص) أ(

كان الهدف الأساسي من ضبط الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية، بلا شك، تجنب 
وجود تعارض مع اختصاصات المحاكم الوطنية، حيث أن للمحكمة الدولية و المحاكم الوطنية 

عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  المسئوليناختصاص مشترك في محاكمة الأشخاص 
  : ويدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية، حسب النظام الأساسي 481،لإنسانيا
  .1949يف لعام ـاقيات جنـالجسيمة لاتف الانـتهاكات) 1-أ(

بسلطة محاكمة الأشخاص 482)2(تختص المحكمة الدولية ليوغسلافيا بموجب أحكام المادة 
، حصرا 1949ة لاتفاقيات جنيف لعام بارتكاب الانتهاكات الجسيم ،أو أمروا ،الذين ارتكبوا

المادة النزاعات  هو تخص هذ ضد الأشخاص أو الأعيان المحمية بموجب اتفاقيات جنيف،
  . المسلحة الدولية فقط

أنه من الملاحظ أن المادة لم تشمل جميع الأفعال التي تعد كذلك من ضمن الانتهاكات  إلا
   483.منها البروتوكول الإضافي الأولجسيمة للقانون الدولي الإنساني، و التي تضال
  .ين و أعراف الحربـقوان انتـهاكات) 2-أ(

أحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية وقد جاء  التي تضمنت النص عليها
أسست على ما تضمنته أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة  484إيرادها على سبيل الذكر لا الحصر

                                                        
CASTILO (M)., « La compétence du tribunal pénal international  pour la                    481 
Yougoslavie », RGDIP, 1994, p: 64.   

عمد إحداث الألم ت -3التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة من ضمنھا التجارب الخاصة بعلم الحیاة؛  -2القتل العمد؛  - 1 482
     علیھا على نطاق واسع  ءالاستیلاتدمیر الممتلكات أو  -4الشدید أو الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة أو بالصحة؛ 

تعمد حرمان  - 6إرغام الأسرى أو المدنیین على الخدمة في قوات الدولة المعادیة؛  - 5لا تبرره الضرورات الحربیة؛ 
أو النقل أو الحجز غیر المشروع  النفي -7حقھم في أن یحاكموا بصورة عادلة و منتظمة؛  أسرى الحرب أو المدنین من

  .أخد المدنیین كرھائن - 8للمدنیین؛ 
  .116: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید   483
  =.آلام لا مبرر لھا استخدام الأسلحة السامة أو غیرھا من المواد التي من شأنھا إحداث إصابات و - 1 484
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واللائحة الملحقة بها و تفسير محكمة نورنبرغ  1907ب البرية لعام بقوانين و أعراف الحر
لهذه اللائحة، مما يجعل المادة تشمل جميع الجرائم المرتكبة التي لا تدخل في حيز نطاق 

أو الجرائم ضد  أو جرائم الإبادة 1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام  الانتهاكات
  485.الإنسانية

  .ريـس البشـادة الجنـإب) 3-أ(
     القضاء كليا (يقصد بإبادة الجنس البشري أي فعل من الأفعال التالية الذي ترتكب بقصد 

من  2أو عرقية أو دينية، حسب ما حددته الفقرة  أثنيةأو جزئيا على مجموعة وطنية أو 
  486.من النظام الأساسي 4المادة 

ن منع جريمة الإبادة بشأ 1948وقد أعاد النظام الأساسي النص على ما تضمنته اتفاقية 
 260التي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الجماعية والمعاقبة عليها

)III ( كانون  /يناير 12، ودخلت حيز التنفيذ في 1948كانون الأول /ديسمبر 9في
يعاقب عليها  487وتعد الجرائم الواردة بهذه الاتفاقية جزء من القانون العرفي ،1951الثاني

النزاعات المسلحة الدولية  علىسواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، مما يعني أنها تطبق 
  .بسواء على حددولية الو غير 

  .انيةـد الإنسـم ضـالجرائ) 4-أ(
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا سلطة محاكمة الأشخاص  5خولت المادة 

توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية والتي ترتكب سواء عن ارتكابهم للجرائم التي المسئولين 
، ويشترط في المتهم بهذه يندولية، ضد السكان المدنيالفي النزاعات المسلحة الدولية أو غير 

                                                                                                                                                             
مھاجمة أو قصف المدن  -3التعسف في تدمیر أو تخریب المدن أو القرى بشكل لا تبرره الضرورات الحربیة؛  -2

مصادرة أو تدمیر أو تعمد إحداث الأضرار بمنشآت مخصصة  -4والقرى و المساكن غیر المحمیة أیا كانت الوسیلة؛  
  سلب ونھب الممتلكات العامة  -5الأعمال الفنیة و العلمیة؛  التاریخیة ووم أو الآثار للعبادة أو الفنون أو التعلیم أو العل

  .و الخاصة
خرق أحكام اتفاقیات جنیف غیر تلك المذكورة في  -2انتھاكات قانون لاھاي في النزاعات المسلحة الدولیة؛  -1 485

  .الجسیمة الانتھاكات
فاقیات جنیف و القواعد العرفیة الأخرى المطبقة على النزاعات المسلحة انتھاكات المادة الثالثة المشتركة بین ات -3

  .الملزمة للأطراف حسب الشروط الاتفاقیاتانتھاكات  - 4الداخلیة؛ 
إرغام الجماعة عمدا على العیش في ظل ظروف - 3إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ؛  -2قتل أفراد ھذه الجماعة؛  -1 486

 فرض تدابیر یقصد بھا منع التوالد في الجماعة؛  -4ئیا إلى القضاء علیھا قضاء مادیا؛ یقصد بھا أن تؤدي كلیا أو جز
  .نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى -5
  :إلى نفس التجریم و العقوبة وھي 4من المادة  3كما تخضع الأفعال التالیة، حسب الفقرة  -
جریمة إبادة الأجناس؛  ارتكابالتحریض المباشر و العلني على  -3التواطؤ على إبادة الأجناس؛  - 2إبادة الأجناس؛  -1
  .  في ارتكاب جریمة إبادة الأجناس الاشتراك -5الشروع في ارتكاب إبادة الأجناس؛  -4

حسب ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الخاص بتوضیح المعنى القانوني للتحفظات التي أبدیت  487
  :ذلكنظر أ ؛على المعاھدة

     I.C.J., « Reservation to the convention of prevention and punishment of the crime of 
Genocide, Advisory Opinion, 28/ 3/ 1951, I.C.J reports, 1951.  
On: < http:// www.icj-cij.org >               

http://www.icj-cij.org


 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 126

بالقضاء كليا أو جزئيا ) قصدا(الجرائم أن تكون لديه النية الإجرامية التي تتجه نحو الإبادة 
   488.و دينيةأو عرقية أ أثنيةعلى جماعة وطنية أو 

  .رىـات الأخـالاختصاص)ب(
تحديد  ،نا كامب فمن الضروري ،أن محكمة يوغسلافيا السابقة محكمة مؤقتة باعتبار

، لتمارس )3- ب(الشخصي و ، )2-ب(المكاني  ،)1-ب(الزماني ،الأخرى ااختصاصاته
  .نشاطاتها بصورة تكفل الغاية من إنشائها

  .انيـالزم اصـالاختص) 1-ب(
      النطاق الزماني لاختصاص المحكمة و الذي يبدأ  ،من النظام الأساسي ،8ة حددت الماد

، إلا أنها لم تحدد المدة الفاصلة لنهاية 1991كانون الثاني  /ينايرمن اليوم الأول من شهر 
و يبقى بذلك مفتوحا نظرا لأن النزاع المسلح مازال مستمرا عندما تبنى مجلس  الاختصاص

  489.المحكمة الدوليةالأمن قرار تأسيس 
  .انيـالمك الاختـصاص) 2-ب(

من ذات النظام الأساسي الاختصاص المكاني الذي يتسع ليشمل كافة إقليم  8بينت المادة 
    سابقا، قبل تفككها، ويستغرق المجال البري  الاتحاديةالجمهورية اليوغسلافية الاشتراكية 

  . و البحري و الجوي
  .الشخصي الاختصـاص) 3-ب(
من النظام الأساسي، ويتعلق الأمر  7ا الاختصاص الشخصي فقد تناولته بالتحديد المادة أم

  :مسؤولية جنائية كل مسئولا يعتبربمفهوم المسؤولية الجنائية الفردية، وبناء عليه 
  من ارتكب جريمة من الجرائم المشار إليها آنفا؛ -1
  الجرائم؛ تلك كل من خطط لارتكاب أيا من -2
        أمر أو ساعد أو شجع بأي وسيلة ما كانت على التخطيط أو الإعداد لها من  كل -3

  .أو تنفيذها
من المسؤولية سواء كان رئيس ) 7من المادة  2حسب الفقرة (ولا يعفي المنصب الرسمي 

حكومي، كما أن ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار  مسئولأو  دولة أو حكومة
من النظام الأساسي لا يعفي الرئيس من المسؤولية الجنائية إذا  5إلى  2ن إليها في المواد م

وشك  ىكان الرئيس يعلم أو كانت هنالك أسباب تجعله على علم بأن المرؤوس كان عل
الرئيس التدابير الضرورية و المعقولة  ذارتكاب هذه الأفعال أو أنه ارتكبها فعلا، ولم يتخ

  ).7من المادة  3الفقرة (يها لمنع ارتكابها أو المعاقبة عل

                                                        
  .الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة من النظام الأساسي للمحكمة 4من المادة  2الفقرة  488
  . 126: السابق، ص ، المرجع)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  489
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  490.يوغسلافـيال الدولية محكمـةالول المحاكمة أمام ـأص) ثالثا(
   تضمن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا المبادئ الأساسية للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة

 حينالتي تبناها قضاة المحكمة، "  الإثباتالقواعد الإجرائية وقواعد " لائحة ، و فصلت ذلك
لأغراض الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدولية ( :من النظام الأساسي 15ورد في المادة 

التي تتبع في مرحلة ما قبل  491الإثباتيضع قضاة المحكمة لائحة القواعد الإجرائية و قواعد 
         و في المحاكمات و دعاوى الاستئناف وقبول الأدلة  المحاكمة من إجراءات الدعوى

  ).المادة) (ة المجني عليهم و الشهود و غير ذلك من المسائلو حماي
   وتبدأ إجراءات المحاكمة بإجراءات التحقيق التي ينطلق فيها المدعي العام من تلقاء نفسه 

و أجهزة  أو بناء على معلومات يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة، خاصة من الحكومات
وللمدعي ) 1فقرة  18المادة (حكومية و الغير حكومية الأمم المتحدة و المنظمات الدولية ال

العام سلطة تقدير واسعة، وله أن يستعين في التحقيق بسلطة استجواب المشتبه بهم و الضحايا 
       في المواقع، ويجوز له أن يطلب المساعدة  التحقيقو الشهود وجمع الأدلة و إجراء 

  492.)2فقرة  18المادة ( من سلطات الدول المعنية حسبما يكون ملائما
 ابتدائيثم يقوم المدعي بتقديم البيانات إلى المحكمة طيلة المحاكمة لعدم وجود تحقيق 

أنه إذا تبين للمدعي العام أن للقضية وجاهتها الظاهرة  18وأوضحت الفقرة الرابعة من المادة 
ائم التي وجهت للمتهم فله أن يعد عريضة اتهام تتضمن بيانا دقيقا للوقائع و الجريمة أو الجر

  493.إلى قاض من قضاة دائرة المحكمة الاتهامطبقا للنظام الأساسي، وتحال عرضة 
     

  )يـانـرع الثــفـال(
  .لافيا بوجود نزاع مسلحـاختصاص المحكمة الدولية ليوغس ارتباط

ن طابع النزاع المسلح، سعت محكمة الدولية ليوغسلافيا، وكخطوة ع بغض النظر
إلى  494،الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الانتهاكاتبقمع  انعقاد اختصاصها باتلإثأساسية 

                                                        
- Synthèse des procédures du TPIY: <http://www.un.org/icty/glance-ff/index.htm> 490 

 
  :على الموقع الرسمي للمحكمة ،2006العام  ،ئحةآخر تعدیلات اللا راجع 491

- Règlement de procédure et de preuve; 
 

 <f/basic/rpe/IT032Rev37f.pdf  29 mars 2006-http://www.un.org/icty/legaldoc>  
  . 483: ص، ، المرجع السابق)حسام علي(لخالق الشیخة عبد ا: أنظر لمزید من التفصیل حول إجراءات التحقیق 492
  : راجع ،لمزید من التفصیل حول إجراءات المحاكمة، أحكام المحكمة و تنفیذھا 493

  و ما بعدھا؛ 87:، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(مزي ر، الھ)مرشد أحمد(السید  -
  .    486: لمرجع السابق، صا، )حسام علي(یخة عبد الخالق الش: و حول إجراءات الاستئناف و إعادة النظر راجع -

من النظام الأساسي  4، المنصوص علیھا وفقا لأحكام المادة "الإبادة الجماعیة للجنس البشري"جریمة  باستثناء 494
المحكمة، تحتاج  اختصاصلمحكمة یوغسلافیا، فإن جمیع المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي تدخل في 

  =.فیھا ارتكبتوجود نزاع مسلح في الفترة التي  باتإثإلى 

http://www.un.org/icty/glance-ff/index.htm
http://www.un.org/icty/legaldoc
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نظام هذه  الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقيام في أساسه، وجود حالة النزاع المسلح إثبات
، لذلك بادرت المحكمة الدولية ليوغسلافيا باعتماد معايير خاصة )الفقرة الأولى( الانتهاكات

الفقرة (حسب طابعه  هفي، ومن ثمة تكي)الفقرة الثانية(النزاع المسلح  وجود حالة لإثبات
  ).الثالثة

     
  ) ىــرة الأولـقـالف(

  .ود النزاع المسلحـبوج" مةـالجسي اكاتـالانته"ام ـنظ ارتبـاط
التي يثيرها النظام الأساسي ، إن أهم المشكلات النظرية و العملية في آن واحد

ة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، هو تحديد طبيعة النزاع المسلح في ذلك للمحكمة الجنائية الدولي
في صميم  و ما ثار من خلاف حول مدى دخول هذه المسألة، موضوع البحث، الإقليم

اختصاص المحكمة، فلم تحدد مواد النظام الأساسي للمحكمة الدولية بوضوح فيما إذا كانت 
اعات المسلحة الدولية فقط أم تمتد لتشمل تلك النز تطبق على الجرائم المرتكبة في سياق

لذلك فضلت لجنة الخبراء التابعة للأمم  495،دوليةالالمطبقة في سياق  النزاعات المسلحة غير 
بإدلاء أي رأي حول مسألة تكييف النزاع   الالتزامعدم  قبل إنشاء المحكمة، 496المتحدة

       سلافيا السابقة ذات طابع دولي المسلح، فقدرت بأن النزاعات المسلحة الدائرة في يوغ
و داخلي في آن واحد مما يعني أن مسألة تكييف النزاع المسلح هي من صميم  اختصاص 

تطرقها بالدراسة، أولا للقضايا المعروضة عليها  و سيتسنى لها ذلك من خلال 497المحكمة
                                                                                                                                                             
BOURGON (S)., Op. Cit., p: 104; QUEGUINER (J-F)., « Dix ans après la création du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: Evaluation de l’apport de sa 
jurisprudence au droit international humanitaire », RICR, 2003, n°850, p: 275.           

 تالانتھاكامن النظام الأساسي، فالمادة الثانیة تشیر إلى  3و  2فالتفرقة لا تظھر أھمیتھا إلا بالنسبة للمادتین  495
إلى انتھاكات قوانین و أعراف الحرب، وكلتا المادتین  3، بینما تشیر المادة 1949جنیف لعام  الجسیمة لاتفاقیات

  .تفتقران إلى تحدید طبیعة النزاع المسلح الذي تنطبق علیھ
  . 105-104: ص ، المرجع السابق،)أحمد غازي(زي م، الھر)مرشد أحمد(السید  -

الخاص بإنشاء محكمة یوغسلافیا السابقة، إلى تحدید طابع النزاع  ،827كما لم یتطرق مجلس الأمن في قراره رقم  496
التابعة للمحكمة الخاصة بیوغسلافیا سابقا   ،فالاستئنا لسابقة، ویرجع ذلك، حسب دائرةالمسلح في إقلیم یوغسلافیا ا

 :ذلك، فقد جاء في استنتاجاتھاإغفال  إلى تعمد مجلس الأمن
« Nous concluons que les conflits dans l’ex-Yougoslavie revêtent le caractère de conflits 
à la fois internes et internationaux, que les membres du Conseil de sécurité avaient 
clairement les deux aspects à l’esprit quand ils ont adopté le Statut du Tribunal 
international et qu’ils avaient l’intention  de l’habiliter à juger des violation du droit 
humanitaire commises dans les deux contextes ». Persecutor v Tadic. Decision on the 
Defense Motion on Jurisdiction. Trial Chamber II. 10 August 1995. 
 -V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 108. 

:        45بینت في تقریرھا النھائي، في الفقرة ) 780التي تأسست استنادا إلى قرار مجلس الأمن ( إلا أن اللجنة  497
الذي یضم نسیجا من الاتفاقیات، التي أبرمتھا الأطراف المتنازعة حول تطبیق ، أن طبیعة النزاع المسلح بتعقیداتھ(

  ؛ )ھو القانون المطبق بصورة متكاملة على إقلیم یوغسلافیا السابقة ،القانون الدولي الإنساني، تبین أن القانون المطبق
إذا صنفنا النزاع المسلح على أنھ دولي فإن الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام : (وأضافت في تقریرھا النھائي -

بما فیھا البروتوكول الأول الإضافي لھا، و انتھاك قوانین و أعراف الحرب في الواجبة التطبیق، أما إذا ما  ،1949
   =و البروتوكول 1949تفاقیات جنیف لعام صنفنا النزاع المسلح كنزاع مسلح داخلي فإن المادة الثالثة المشتركة لا
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، مما أدى  بدائرتي حالة بحالة، و ثانيا بناء على الأدلة المعروضة عليها من قبل الأطراف
التوصل إلى رأي  إلى" سليبيشي"، و الثانية في قضية "شيبلاسك"الأولى في قضية  المحاكمة،

، و الذي أغفل "تاديش"في قضية  498الاستئنافموحد مؤسس على اعتبار أن قرار دائرة 
  للدائرتين الصلاحية في تقرير ،المسلح، قد خول بالتالي و عن قصد عالنزاتحديد طبيعة 

  499.طبيعة النزاعات المسلحة
التي أبرمتها الأطراف  الاتفاقيات، ومن خلال ما انصبت حوله يظهر واقع الأمرإن فعلا، ف 

 مؤكد دليل بأن هنالك القائم في إقليم جمهورية يوغسلافيا السابقة،  في النزاع 500،المتناحرة
 ن العام للأمم المتحدةيعكس وجهة نظر رأي الأمي على تنوع طبيعة النزاعات المسلحة، مما

بأن ليس  الانطباعالذي من خلال شرحه للاختصاص الزماني للمحكمة الدولية، قد أعطى  و
و قيمته  هذه الآراء و جهته هناك حكم بأن نزاعا مسلحا دوليا أو داخليا قد تقرر، إذا فلكل من

و داخليا في  ههحيث أنه لا يوجد ما يمنع من تنوع طبيعة النزاع بكونه دوليا في بعض أوج
ما اعتمدته الأحكام العامة للقانون الدولي في صورته  وهذا ما يتوافق مع، أوجه أخرى

   501.الراهنة
  
  

                                                                                                                                                             
           من اتفاقیة لاھاي، لحمایة الممتلكات الثقافیة ھي الواجبة التطبیق 19لھا، و المادة  الإضافي 1977لعام  الثاني

  ".و أن الجرائم في حق الإنسانیة و الإبادة تطبق بصرف النظر عن طبیعة النزاع المسلح
  ).1(، ھامش رقم 107: ، ص)أحمد غازي( زيم، الھر)شد أحمدمر(السید : راجع ذلك في

لقد انتھینا إلى رأي مفاده أن النزاعات في یوغسلافیا السابقة لھا  ( :الاختصاصفقد جاء في قرارھا الخاص بمسألة  498
ا النظام جانبان أحدھما دولي و الآخر داخلي، و أن أعضاء مجلس الأمن لم یغفلوا عن ھذین الجانبین عندما اعتمدو

الأساسي للمحكمة الدولیة، و أنھم یعتزمون تمكین المحكمة الدولیة من سلطة الفصل فیما یقع من انتھاكات القانون 
  .)الدولي الإنساني في كلا السیاقین

Decision on the Defence Motion for interlocutory Appeal on Jurisdiction (The persecutor 
V Dusko Tadic). ICTY, N° IT-94-1-AR72,  2 October 1995.  

  .81: ص ، المرجع السابق،)ولیام جي(فنریك : أنظر
499   

« En arrivant toutes deux à une conclusion similaire fondée sur le raisonnement de 
Chambre d’appel dans sa décision (Appel interlocutoire) dans l’affaire Tadic, la 
Chambre d’appel, selon elles, on omettant de se prononcer sur la nature du conflit dans 
cette affaire, a délibérément laissé aux Chambre de première instance le soin de          
décider de  la nature des conflits particuliers ». BOURGON (S)., Op. Cit., p: 10.          

بین ممثلین عن جمھوریة صربیا و كرواتیا و جیش الشعب  1991/ 28/11حیث تم التوصل إلى اتفاق في  500
المطبق في النزاعات  1977و بروتوكولھا الإضافي الأول لعام  1949بأحكام اتفاقیات جنیف لعام  بالالتزامالیوغسلافي 

دولیة، مما یعطي الالمتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر  ،المشتركة 3المسلحة الدولیة، و لم ترد إشارة إلى أحكام المادة 
بین كل من رئیس الحزب  22/5/1992في  الاتفاقانطباعا بأن النزاع المسلح دولي؛ و على صورة مغایرة تم 

أصبغ  ،)Alija Izet Begovic(  و رئیس جمھوریة البوسنة و الھرسك) Miljenko Brkie(الكرواتي  الدیمقراطي
، كما أضاف ذات 1949جنیف لعام  اتفاقیاتالمشتركة بین  3بع الداخلي للنزاع، المتعلق بتطبیق أحكام المادة الطا

جنیف المتعلقة بالنزاعات المسلحة  اتفاقیاتبأحكام  الالتزامبأن الأطراف یمكن أن یتفقوا على (  :)3(في فقرتھ  الاتفاق
  .)الدولیة
  ).1(ھامش  ،108: ، ص)أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : أنظر

  .109: ، صالمرجع نفسھ  501
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  ) ةـيـرة الثانـقـالف(
  .حــمسلالوجود النزاع  إثبـاتر ـاييـمع

وجود حالة النزاع المسلح من المسائل الأساسية التي تقترن اقترانا  إثباتتعتبر مسألة 
الذي سيمنحها إمكانية ) Sine qua non(محكمة يوغسلافيا السابقة  اختصاص ياموثيقا بق

، وفقا لما نصت عليه " الجسيمة الانتهاكات "و المساءلة عن502تطبيق القانون الدولي الإنساني
  من النظام الأساسي؛ 2المادة 

حالة وجود  بإثباتفلذلك كان من الأولى على المحكمة الدولية سرعة وضع معايير تسنح لها 
البت في طبيعة النزاع تاركة هذا لأول وهلة  فقد رفضت دائرة الاستئناف ،المسلح النزاع
لدائرة المحاكمة، على اعتبار أن المسألة خليط بين الواقع و القانون، و أشارت بالفعل  الأمر

  503.يدفي قراراتها إلى أن التكييف مسألة معقدة و أن مجلس الأمن أيضا على علم بهذا التعق
على  "الاستئناف  دائرة" حكمها بالضبط، نصت حيثيات، و في "تاديتش"قضية  إلىفبالرجوع  

 لإثباتمسألة ضرورية  من الأدلة يمثل، بالنسبة للمحكمة الدولية، أن توافر مجموعة معينة
رتبط يو يجب أن  وجود حالة النزاع المسلح بغض النظر عن طابعه الدولي أو الداخلي،

  : أساسا بـ الاستئناف،حسب دائرة  ،الأدلة مجموع هذه
و مجموعة  التي يجب أن تتمثل في أكثر من دولة، أو في سلطات حكومية ،أطراف النزاع -

  . أو بين مجموعات مسلحة فيما بينها مسلحة منظمة
  504.دوليةال تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية أو غير ببداية -

                                                        
في الحكم الصادر في  "Cilibici سیلیبیشي"، بخصوص قضیة )الغرفة الأولى(فقد جاء في قرار دائرة المحاكمة  502
  :1998تشرین الثاني / نوفمبر 16

« Afin de pouvoir appliquer le Corpus juridique désigner par le terme (Droit 
international humanitaire) à une situation particulière, il convient en premier lieu de 
déterminer s’il y avait, dans les fait, (un conflit armé), qu’il soit de nature interne ou 
international ». 
- QUEGUINER (J-F)., Op. Cit., p: 274 (Note 12). 

  .81: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي( فنریك 503
504 « Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou 

un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés 
organisés ou entre de tel groupes au sein d’un Etat. Le droit international  humanitaire 
s’applique dés l’ouverture des conflits armés et  s’étend au-delà de la cessation des 
hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix; ou dans le cas d’un conflit interne 
jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international 
humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etat belligérants 
ou, dans le cas des conflits internes sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une 
Partie, que des combats effectif s’y déroules ou non (...) »; Le Procureur c. Dusko Tadic 
alias « Dule » .; Arrêt relatif à l ’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 
d’incompétence, Affaire n° IT-94-1-AR72, Chambre d’appel.                                                
-V- BOURGON (S)., Op. Cit., p:105.                                                                                 
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العكس، على أن  إثباتو إلى حين  ،الاستنتاجإلى " الاستئنافدائرة "لك، خلصت لأجل ذ
في يوغسلافيا السابقة، كانت قد ارتكبت في "  Prijdorبرييدور "الجرائم المرتكبة في منطقة 

أن المواجهات بين مختلف القوميات في يوغسلافيا قد انطلقت سنة  باعتبارسياق نزاع مسلح 
أين ارتكبت الجرائم المشهودة و التي مازالت مستمرة  ،1992 ة صيفيلاستمرت ط و 1991
تجاوزت فيها العمليات العدائية طابع الحدة المطبق على النزاعات المسلحة الدولية منها (...) 

دولية، مما يفضي إلى القول بوجود نزاع مستمر على درجة كبيرة بين قوات الأم غير 
   505.كومية و مجموعات متمردة و منظمةمسلحة لعدة دول و كذا بين قوات ح

لوجود حالة نزاع  إثباتهافي " الاستئنافدائرة "أن المعيار الذي قدمته  إلىو تجدر الإشارة 
  506القضايافي الكثير من ) الغرفة الأولى(فيما بعد دائرة المحاكمة  اعتمدتهمسلح كانت قد 
 هذه المسألة لإرسال تطبيق" نافالاستئدائرة " اغتنمت ،موازاة مع ذلك ،مع التذكير بأنه

الزماني حتى بالنسبة  اختصاصها تمديد على قضايا أخرى بغية ،فيما بعد اته،ذالمعيار 
تضح و أن ضحايا تلك إالمنطقة، إذا  العام للسلم في تلك نعقادالاللجرائم التي ارتكبت بعد 

  507.ذلك النزاع المسلح للحرمان أو قيدت حرياتهم أثناء لفيما قبتعرضوا  الجرائم كانوا قد
  

  )ثةـرة الثالـقـالف(
  . ةـحـالنزاعات المسلف ـكييـر تـاييـمع 

، في الطعن الفرعي المقدم من 1995 تشرين الأول/ أكتوبر 2إن الحكم الصادر في 
حكم الاختصاص : المشار إليه فيما بعد بـ(بشأن الاختصاص " الاستئناف دائرة "  الدفاع إلى

أول فرصة لتناول مسألة تكييف النزاعات  قد أعطى غرفة الاستئناف ،")قضية تاديتش"في 
الغرفة ( الذي اعتمدته دائرة المحاكمة ) أولا" (السيطرة الفعلية" اختبار المسلحة، حين أبعدت

                                                        
505 « Les combats entre les diverses entités au sein de l’ex-Yougoslavie ont commencé en 

1991, se sont poursuivis durant l’été 1992 quand les crimes présumés auraient été 
commis et continuent à ce jour (...) Ces hostilités excèdent les critères d’intensité 
applicables aux conflit armés tant internes qu’internationaux. On a observé un conflit 
prolongé, sur une grande échelle, entre les force armées de différents Etats et entre des 
forces gouvernementales et de groupes de rebelles organisés (...) ». Le Procureur c. 
Dusko Tadic alias « Dule »; Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, Affaire n° IT-94-1-AR72, Chambre d’appel.                          
-V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 105.                                                                               

خلي المتعلقة من النظام الدا 61فأھم القرارات الخاصة بمسألة التكییف أمام دوائر الموضوع ھي ما تضمنتھ القاعدة  506
نحو  تالقرارا، و اتجھت جمیع ھذه "سیلیبتش"، وقرار محاكمة "تادیتش "و قرار محاكمة ، "إیفیكا راجتش"بـ 

ھل ھناك صلة بین ) ب(نزاع دولي وقت ارتكاب ھذه الجرائم؟؛  الكھل كان ھن) أ: (التركیز على ثلاث أسئلة متقاربة
أو دولة  ھل كان الضحایا تحت سلطة طرف في النزاع لیسو من رعایاه) ج(المتھم و بین أحد أطراف النزاع الدولي؟؛ 

  .لیسوا من رعایاھا؟ احتلال
  . 82: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك : راجع -

507 BOURGON (S)., Op. Cit., p: 106.  
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 " السيطرة الشاملة "اختبار  ، الناظرة في الموضوع، و أبدلته باختبار، أقل تشددا، هو)الثانية
أن أطراف معينة  اعتبارأن البعض يعتبره غير مؤكد لتحديد متى يمكن  ، الذي، رغم)ثانيا(

  508.دولة، قد نال مكانة جد هامة في القانون الدولي الجنائي باسمتعمل 
  
     509."يةـرة الفعلـالسيط" اخـتبار) أولا(

السابقة  التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا) " الغرفة الثانية(دائرة المحاكمة " استعملت
في حكمها  هذا المعيار لأول مرة ، و)"- الغرفة الثانية- دائرة المحاكمة "أدناه  اختصارا(

من الشروط الأساسية التي ستمكنها  ةعلى جملبعد أن اعتمدت  510"قضية تاديش"النهائي في 
 2بجرائم ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي طبقا للمادة  من إدانة المتهم إن توافرت فعلا،

، في " دائرة المحاكمة"ن النظام الأساسي، و عليه فقد مرت أزيد من سنتين حتى توصلت م
وجود حالة  إثباتإلى إيجاد معيار يمكن من خلاله  511" قضية تاديتش"حكمها النهائي في 

   ) اصرب سكجمهورية (نزاع مسلح دولي دار فعليا بين القوات المسلحة لصرب البوسنة 
من جهة أخرى، هذا لإمكانية معاقبة  ،سلحة الكرواتية و المسلمةو القوات الم ،من جهة

 ارتكبوها، و عدم إفلاتهم من المساءلة الجزائية؛ وقد حرصت ياللاتالأفراد عن الجرائم 
على التذكير دائما بأن اتفاقيات جنيف لا يمكن أن تطبق )" الغرفة الثانية(دائرة المحاكمة "

   إذا وجد فعلا نزاع مسلح دولي بين البوسنة في حد ذاتها  على حالة النزاع في البوسنة إلا
 الاشتراكية الاتحاديةالجمهورية  اليوغسلافية التي خلفت الاتحاديةالجمهورية  و

   512.اليوغسلافية

                                                        
508 STEWART (J.G)., Op. Cit., p: 325.  
509; -V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 111.  / Effectif control  Test du contrôle effectif  
  ."ستیفین"و " فوھراه "و " ماكدونالد"وكانت ھذه الدائرة تتألف من القضاة  510

  .83:المرجع السابق، ص) ولیام جي(فنریك : راجع 
    " س یدھوا "و " ماكدونال د "، فق د ح دث أن المحكم ة المؤلف ة م ن القض اة       "راج تش "كما تعلق نفس الأم ر بقض یة     511
و أیدت حكما سابق بإدانتھ بدعوى أن القوات البوسنیة الواقعة " راجتش"أعادت النظر في قضیة المتھم " فوھراه " و

و ارتكب ت ج رائم عدی دة     1992تش رین الأول  / أكت وبر  23المسلمة البوس نیة ف ي   " ستوبني"تحت قیادتھ ھاجمت قریة 
ووضعت المحكم ة ف ي   ، جسیما انتھاكاالعمدي، التي تعد  المسؤولیة عنھا و من ضمنھا جریمة القتل" راجتش"یتحمل 

ف ي   ت دخل دول ة كرواتی ا    إثب ات ، وم ن ث م ك ان م ن رأیھ ا أن ھ لا ب د م ن         "تادیتش "اعتبارھا قرار الاختصاص في قضیة 
ح المواجھات التي وقعت بین الحكومة البوسنیة و قوات كروات البوسنة، لتحویل النزاع الداخلي إلى نزاع دولي، و طر

نظریتین، الأولى أن النزاع یعتبر دولیا بسبب التورط العسكري المباشر من جانب الق وات الكرواتی ة ف ي القت ال      الادعاء
ضد القوات البوسنیة، في البوسنة، و الثانیة أن النزاع یعتر دولیا لأن كروات البوسنة كانوا، أثناء الأعمال العدائیة بین 

  .نة، على علاقة وثیقة بكرواتیا و قواتھا المسلحة، بل و خاضعین لسیطرتھا أیضاالبوسنة و الھرسك و كروات البوس
  .  83: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك : راجع: أنظر

استخدام للقوة و  ما قام بھ المتمردون من الأقلیة الصربیة في إقلیم البوسنة و الھرسك، من لجوء إلى السلاحففعلا  512
ة أجنبی ة، ب ل ك ان ف ي مواجھ ة الحكوم ة الوطنی ة الش رعیة، و م ن ثم ة لا یمك ن الق ول بانطب اق              لم یك ن ف ي مواجھ ة ق و    

  .مفھوم المقاومة الشعبیة المسلحة على تصرفات المتمردین الصرب
  .268: ، المرجع السابق، ص)حسام علي(عبد الخالق الشیخة  -
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فنظرا لغياب اجتهاد قضائي دولي يخص الموضوع، لم يكن هنالك بديل لدائرة المحاكمة 
محكمة العدل "مجدية، إلا ذلك الاختبار الذي اعتمدته  للوصول إلى نتيجة )الثانية الغرفة(

، آملة من جهة،  الوصول إلى وضع تصنيف لكل نزاع " نيكاراجوا "في قضية " الدولية
الموجودة بين قادة القوات  الفعلية العلاقة تبيثمسلح بحسب طبيعته، ومن جهة أخرى ت

 الادعاءغسلافيا، في وقت قدم فيه المسلحة لصرب البوسنة و القوات الاتحادية لجمهورية يو
) De Facto(العام أدلة تظهر تلك العلاقة، بوصف قوات صرب البوسنة كعميل حقيقي 

التي مارست  لجمهورية يوغسلافية الاتحاديةمتمرد، لهيئة متبوعة، ألا وهي القوات المسلحة 
دوليا بسبب تدخلها على النزاع المسلح الدائر، طابعا  عليها سيطرة فعلية، مما جعلها تصبغ

أفعالا الأفعال التي ارتكبتها القوات الصربية، تعد  مما يفضي إلى أن ،في النزاع كقوة أجنبية
  513.أن تدان بها كذلك حكومة الجمهورية اليوغسلافية يمكن

  الأنشطة العسكرية"الإجابة على سؤال مماثل في قضية " محكمة العدل الدولية"فقد كان على 
من أجل تحديد مسؤولية الولايات المتحدة في " في نيكاراجوا و ضدها  و شبه العسكرية

النزاع المسلح الذي كان دائرا بين قوات الكونترا، التي كانت تحت رعايتها، و بين حكومة 
عزى أعمال المتمردين إلى تفعند تناولها للظروف التي يمكن بموجبها أن  514،نيكاراجوا

و هو الاختبار الذي  "السيطرة الفعلية"ما وصفته باختبار" يةمحكمة العدل الدول"الدولة، طبقت 
كانت علاقة قوات الكونترا، بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية علاقة (يشمل تقييم ما إذا 

تبعية من جانب، و سيطرة من جانب آخر، لكي يصح، لأغراض قانونية مساواة قوات 
       أو باعتبارها تعمل  ة الأمريكية،الكونترا بإحدى هيئات حكومة الولايات المتحد

إلى نتيجة أن تطبيق هذا الاختبار على " محكمة العدل الدولية"فخلصت  515؛)لصالحها 
عن  مسئولةيؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن  "نيكاراجوا"الحقائق في قضية 

رغم سيطرتها الفعلية  516،انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الكونترا

                                                        
513 BOURGON (S)., Op. Cit., p:109.   
النزاع ما بین قوات الكونترا و تلك التابعة لحكومة نیكاراجوا ھو نزاع مسلح لیس ( :أنیة بینت محكمة العدل الدول  514

ضد حكومة نیكاراجوا تحكم بالقانون المطبق على " الكونترا"التي تقوم بھا  و علیھ فإن الأعمال ذو طبیعة دولیة
اراجوا بموجب القواعد القانونیة الخاصة أعمال الولایات المتحدة الأمریكیة ضد نیك تحكم النزاعات الداخلیة، بینما

  ؛)بالنزاعات الدولیة
  ).2(ھامش  ،109: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : راجع ذلك -

  .STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p: 324: أنظر 515
      ، إمدادتدریبحاسما، في تمویل، تنظیم، الولایات المتحدة الأمریكیة، حتى إذا كان جلیا أو  اشتراكإن فكرة (...  516
 بمفرده بناءعسكریة، و في تخطیط كافة عملیاتھا، لا یكفي التجھیز الكونترا، و في اختیار أھدافھا العسكریة أو شبھ  و

ا على الأدلة المتوافرة لدى المحكمة، على أن تنسب للولایات المتحدة الأفعال التي ارتكبتھا الكونترا في عملیاتھ
یات المتحدة الأمریكیة لافإن ھذا السلوك لا یلقي بالمسؤولیة القانونیة للو ،العسكریة و شبھ العسكریة في نیكاراجوا

إلا إذا تبث بالدلیل، من حیث ھذا المبدأ، أن الدولة كانت تباشر سلطتھا الفعلیة على العملیات العسكریة و شبھ  اعنھ
  .)إلیھاالمنسوبة  كاتالانتھاالعسكریة التي ارتكبت أثناءھا 

  .84: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك : ذلك راجع -
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عليها و بقدر عال من المساعدة الخارجية، بسبب أن تلك الانتهاكات قد تكون قد ارتكبت من 
  517.بدون سيطرة من الولايات المتحدة الأمريكية ،جانب أفراد من قوات الكونترا لكن

ليلهم للأدلة و بعد تح ،"لمحكمة يوغسلافيا السابقة " "دائرة المحاكمة"وعلية فإن أغلبية قضاة 
في " محكمة العدل الدولية"العام، و قياسا على ما خلصت إليه  الادعاءالمقدمة من طرف 

تلك الرابطة، رغم أن القضاة كانوا  لإثباتلم يجدوا أن تلك الأدلة كافية " نيكاراجوا"قضية 
سنة من خلال الأدلة المقدمة،  بأن قوات صرب البو متيقنين فعليا، بناء على ما هو مبين

    للجمهورية اليوغسلافية  الاتحاديةكانت فعلا منظمة و مدعمة وممولة من طرف القوات 
، إلا أن 1992أيار / وماي 19و لم يتغير ذلك أثناء العمليات التي قامت بها حتى بعد تاريخ 

تعتبر عميل حقيقي لحكومة يوغسلافيا رغم  كل ذلك لا يؤكد فعليا أن قوات صرب البوسنة
   518؛لا يعني الإدارة أو القيادة الفعلية" تنسيق"سيق بين القوتين في بلغراد، فمصطلح وجود تن

            اختلافين أساسين بين وقائع قضية وضح كذلك، أغلبية القضاة، ،و من جهة أخرى
، أولها أن جيش صرب البوسنة كان قوة احتلال، وليس "تاديتش "و وقائع قضية " نيكاراجوا "

 واضحة علىسيطرة  كانت تسيطرالاتحادية و ثانيها أن جمهورية يوغسلافيا  ،جيشا مهاجما
  519.تقريبا 1992أيار / وماي 19النشاطات العسكرية لصرب البوسنة حتى 

وعليه فإن النزاع الدائر في البوسنة، بين القوات المسلحة التابعة لجمهورياتها المشكلة لها يعد 
لأنها تخص فقط النزاعات  2تطبيق المادة  داستبعا نزاعا مسلحا غير دولي مما يفضي إلى

تهمة من  12، لأول وهلة، من " تاديتش "المسلحة الدولية، ولهذه الأسباب برأت ساحة المتهم 
  520.الاتهامتهمة التي تضمنتها وثيقة  34أصل 

ح الفرصة للعمل به مرة أخرى نشهرا كاملة، و لم تس 26و قد ظل هذا المعيار فعالا طيلة 
دائرة "، حين قدر قضاة 1998 تشرين الثاني/ نوفمبر 16في " قضية سيليبيتشي " بصدد إلا

لا " السيطرة الفعلية"أن مسألة تكييف النزاع على أساس اختبار )" الغرفة الأولى(المحاكمة 
كما أنه من الخطير ألا يتطرق، بفعالية، جهاز قضائي جنائي لمسألة  يعطي حلا نهائيا
         521و جرائم فضائعئية الفردية لأشخاص تثبت الأدلة فعلا ارتكابهم المسؤولية الجنا

                                                        
517STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p: 324.  

 «  Coordination  n’a pas la même signification que direction et commandement  518        
(...) L’accusation  n’a  pas présenté aucun moyen de preuve sur la nature de ce lien »; 
Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defense Motion on Juridiction, Trial Chamber II, 7 
May 1997, Case n° IT-94-IT.  
-V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 111.               

  .84: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك  519
520 BOURGON (S)., Op. Cit., p: 111.  

-V- Acte d'accusation modifié (Affaire Tadic); 
<http://www.un.org/icty/indictment/french/tad-2ai951214f.htm> 

 حكمھا الخاصمسألة تكییف النزاع المسلح الدائر، و أعلنت صراحة في  مختلفا تجاهفانتھجت بذلك المحكمة نھجا  521
  = و التي تشمل ضحایا و مجرمین من صرب 1992ض للأحداث التي وقعت في الذي تعر -" سیلیبیتشي"بقضیة 

http://www.un.org/icty/indictment/french/tad-2ai951214f.htm
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تخص كل قضية بعينها و بخصوصياتها  مما يستوجب إذا إرساء قواعد خاصة بالمحكمة ذاتها
"  نيكاراجوا "في قضية "  لمحكمة العدل الدولية " الهام الاجتهاديللمصدر ، دون إهمال، طبعا

       القوة في حالة خرق القانون الدولي العرفي و المادة الثانية  لاستعماالذي تناول فكرة 
بأن هنالك  تظهر ،من ميثاق الأمم المتحدة مع مراعاة أن قضية الحال، الواجب النظر فيها

قوات مسلحة على قوات مسلحة أخرى تنتمي إلى دولة أصبحت  استمرارية سيطرة و رقابة
ن حدودها السابقة، لذلك أضحت النتيجة التي استخلصها مستقلة و لها حدود جديدة متميزة ع

القضاة قرينة فعلية تؤكد أن قيام نزاع مسلح في جزء من إقليم دولة يشكل قياما لنزاع مسلح 
وقد جاء في الرأي المستقل و الحاسم للقاضية  522،دولي شامل في كامل إقليم الدولة

المعيار الصحيح، فإن جمهورية يوغسلافيا  يه" السيطرة الفعلية"إذا كانت ( :أنه 523،ماكدونالد
كانت تسيطر بالفعل على جيش صرب البوسنة، و أن إنشاء ذلك الجيش كان أكذوبة  الاتحادية

لا بد أن يكون  لكي يرتكب جرائمه كان" تاديتش "قانونية، و أن الهجوم إذ أتاح الفرصة أمام 
    524.)1992يار أ/ وماي 19قد دبر من قبل إنشاء جيش صرب البوسنة في 

، مما أتاح "تاديتش"ة بالاستئناف، في قضية مللمحك" العام الادعاء" طعن ذلك،و في غضون 
بمنظور آخر  ،هذه المرة، )الحكم النهائي استئناف(تناول القضية " الاستئنافدائرة "لـ 

إفلات  باختبار جديد، حاولت من خلاله تلافي  "السيطرة الفعلية " السابق الاختبارفاستبدلت 
     المساءلة الجزائية طبقا لأحكام المادة الثانية  يعة منظالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ف

  . الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة النظام من
   
  525."ةـرة الشاملـالسيط" اخـتبار) ثانيا(

دعم دائرة المحاكمة " تاديتش"في قضية " الاستئناف دائرة" عن حكم الصادرال ألغى
 اسمو أبدله بمعيار جديد أطلق عليه  526،"بقضية نيكاراجوا"المقترن " السيطرة الفعلية"بارلاخت

                                                                                                                                                             
إذا كان النزاع في البوسنة و الھرسك دولیا، فإن المعاییر ذات الصلة : ( أنھ - البوسنةالبوسنة لھم علاقة بحكومة 

لعدائیة بوجھ عام، إلا إذا المبینة في القانون الدولي الإنساني یجب أن تطبق في كل أنحاء الإقلیم لحین وقف الأعمال ا
داخلیة منفصلة، و لا علاقة لھا بالنزاع المسلح الدولي  نزاعاتأن النزاعات الدائرة في بعض المناطق تعتبر  تباثأمكن إ

  .)الأوسع نطاقا
  . 86: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك : أنظر

522 BOURGON (S)., Op. Cit., p: 112.  
 « (...) il serait peut-être naïf de ne pas reconnaître que la création de la VRS,             523    
qui a coïncidé avec le retrait  annoncé de la JNA, n’était en fait rien de plus qu’une 
ruse ».Le procureur c. Dusko Tadic alias « Dule », Opinion individuelle et dissidente du 
Juge MacDonald relative à l’application de l’article 2 du Statut, Chambre de première 
instance II, 7 mai 1997, Affaire n°IT-94-1-T.  
–V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 113. 

  ؛86: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك  524
525 Test du contrôl global/ Global control; -V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 113.=  
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محكمة العدل " استنتاجات: (و كان قد جاء في متن ذلك الحكم أن ،"السيطرة الشاملة اختبار"
بناء على المنطق نفسه الذي يقوم عليه مجمل نطاق (...)  الاقتناعلا تبعث عل "الدولية 
والظاهر أن محكمة يوغسلافيا تجنبت قرار  527،)الدولي فيما يتعلق بمسؤولية الدولةالقانون 
 يسمحانومعياريه لأنهما لا يناسبان الوضع في البوسنة و الهرسك و لا  528"نيكاراجوا"قضية 

كثيرا بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وبدلا منه رأت أن السؤال الأولى و الجدير بالطرح 
، و هل استمر 1992أيار / وماين هنالك نزاع مسلح في البوسنة و الهرسك في هل كا: (هو

ذلك النزاع طيلة الفترة المتبقية من تلك السنة حين ارتكبت الجرائم المنسوبة في عريضة 
حسب ما استنتجه الأستاذ ب ،و يرجع السبب في ذلك، من وجه النظر الفقهية 529،)الاتهام؟

على " مسؤولية الدولة"مسألة  تثير" تاديتش"لم تكن قضية  ( :أنهمحمود شريف بسيوني، إلى 
المتدخل الأجنبي، في مسألة مسؤولية الدولة، و من المفهوم أنه  الإطلاق، إلا من حيث تحديد

و بالممارسة فإن تطبيق القياس  ؛لم تستطع تحديد ما إذا كان الصراع دوليا أم صراع داخلي
          على هذا التساؤل ينتج عنه استنتاجات متضاربة "  نيكاراجوا " حدث في القانوني لما

    530.)و زائفة
، تطورا هاما في "الاستئناف دائرة  "المعتمد من طرف "  السيطرة الشاملة " اختبارو يمثل 

القضائي الذي توصلت إليه تشكيلة هذه  الاجتهادمن حيث طبيعة  ،مجال القانون الدولي
تدويل النزاع المسلح ت ير القانونية التي مكنتهم من الوصول إلى إثباالمعاي الدائرة في استنباط

           الداخلي، بطريق تدخل قوة أجنبية لمساعدة طرف من أطراف ذلك النزاع المسلح 
  531.و سيطرتها عليه، سيطرة شاملة
 وسنةأن القوات المسلحة لصرب الب إثبات "الاستئناف  لدائرة "فكان الهدف الأساسي بالنسبة 

على حد ) و الكروات المسلمون( مجازر بحق باقي القوميات البوسنية أفرادهاو التي ارتكب 
التي يتحمل  اليوغسلافية الاتحاديةأو فعلية لقوة أجنبية هي جمهورية  سواء، أجهزة قانونية

                                                                                                                                                             
لا صلة لھا " نیكاراجوا "العام، الذي كانت حجتھ الأساسیة، أن قضیة  الادعاءالمقدم من طرف  الاستئنافبناء على  526

رغم كونھا ، بالانتھاكات الجسیمة أو بتحدید المسؤولیة الجنائیة الفردیة الأحكام الخاصةبتحدید مدى إمكانیة تطبیق 
ارتكاب " تادیتش"في الوقت الذي ینسب فیھ إلى ، الھرسك وجود نزاع مسلح دولي في البوسنة و تباثضروریة لإ

  .جرائمھ
  . 88: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك : أنظر -

527  324. STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p:  
   .ا و محكمة العدل الدولیةاختلاف وجھات النظر بین المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیعلى  وھو تأكید 528

, 2000, p: 539.RGDIP»,  eChronique de jurisprudence international WECKEL (P)., «  
  .86: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك  529
المرج ع  " الت داخلات و الثغ رات و الغم وض   : الإطار العرفي للق انون ال دولي الإنس اني    "، )محمود شریف(بسیوني  530

  .94:، صالسابق
، بثلاثة معاییر مختلفة للسیطرة، یمكن بموجبھا اعتب ار  "الاستئنافدائرة  "ارتبط ھذا الاختبار، المعتمد من طرف  531

  أن كیانا بعینھ، یعد بحكم الواقع، ھیئة تابعة للدولة، و یختلف كل معیار من تلك المعاییر، تبعا لطبیعة ذلك الكیان؛
  :و اختلافاتھا، راجع اییرلتفصیل أكثر حول مضمون ھذه المع 
 STEWART (J.G)., Op. Cit., pp: 325-326.   
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و لا من  عن أفعال قام بها أشخاص من غير دولتهم المسؤولية غير المباشرة مسئولوها
  .مجنسياته

مما : (...أكدت بأنه و 532، في البداية،  ببديهيات قانونية"الاستئنافدائرة " لأجل ذلك ذكرت
إذا نشب بين دوليتين أو أكثر، و بالإضافة إلى  لا يقبل الجدل أن النزاع المسلح يعتبر دوليا

ف ذلك، إذا نشب نزاع داخلي في إقليم دولة ما، يمكن أن يصبح دوليا، أو يتخذ، تبعا للظرو
    تدخلت دولة أخرى في هذا النزاع ) أ( :طابعا دوليا بجانب كونه نزاعا مسلحا داخليا إذا

كان بعض المشتركين في النزاع ) ب( :إذا -على خلاف ذلك-من خلال إرسال قواتها، أو
  533.)المسلح الداخلي يقاتلون لمصلحة تلك الدولة الأخرى

   العام الادعاءل، المعطيات و الحجج التي قدمها بالتحلي" الاستئناف دائرة  " بعد ذلك تناولت
التي تؤكد فكرة تطور النزاع المسلح الداخلي إلى نزاع دولي بتدخل قوة ثالثة، و توصلت  و

إلى طرف من  انتمائهحالات " و"الوضع القانوني للمقاتل "بعد أن اعتمدت على  - في النتيجة 
إلى  -جنيف الثالثة  اتفاقيةمن  2فقرة أ  4دة و الما 1فقرة أ  4حسب المادة " أطراف النزاع

التي تنتمي لدولة غير تلك التي تحارب ضدها، في النزاع  عسكريةال أن تورط الوحدات شبه
المسلح، يجعل منه نزاعا مسلحا دوليا و عليه فإن الانتهاكات المرتكبة تعد انتهاكات جسيمة 

   534.جنيف لاتفاقيات
و اعتمدت "  السيطرة "بتحليل أكثر لمفهوم " الاستئناف ة دائر "و على خلفية ذلك بادرت 

الحكم  ، بالإضافة إلى ما تضمنه"محكمة العدل الدولية"لأجل ذلك على ما جاء في قرار 
، و جملة من القضايا "تاديتش"في قضية ) الغرفة الأولى(النهائي الصادر عن دائرة المحاكمة 

عسكرية الالجماعات شبه  ة مفادها أن قيام مسؤوليةفوصلت إلى نتيج الوطنية،الدولية منها و 
عن الأفعال المرتكبة من طرفها و التي ترتبط بممارسة رقابة شاملة عليها من دولة أخرى 

 ؛في التخطيط للعمليات العسكرية بحيث لا تقتصر فقط على تمويلها، التنسيق معها، و دعمها
و اختيار كل  يط لكل العمليات العسكريةلا تشترط التخط أن السيطرة" الدائرة"وقد أضافت 

العسكرية، فنكون بصد سيطرة شاملة فقط إذا لعبت تلك الدولة دورا هاما في  الأهداف
  535.التنظيم

                                                        
   .14 :ص ، بخصوص صور النزاعات المسلحة الدولیة،راجع أعلاه 532
533 STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p: 323.    

« (...) si, dans un conflit armé, des unités paramilitaire appartiennent à un Etat 534    
autre que celui contre lequel elles se battent, le conflit présente un caractère 
international et il s’ensuit que toute les violation graves des Conventions de Genève 
peuvent être qualifiées d’infraction graves ».                                                                
–V-BOURGON (S)., Op. Cit., p: 114.                                                                                                                 

535 Ibidem, pp: 114-115.  
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 الاتحاديةإذا، بأن جمهورية يوغسلافيا  ،الدائرة ، اعتبرتالأسبابما تقدم من  بناء على 
         "  اصرب سكجمهورية  " على ،1995و  1992على الأقل ما بين  ،تكون قد مارست فعلا

نتجت عنها مشاركة في التخطيط  سياسية عسكرية شاملة و قواتها المسلحة سيطرة و رقابة
اللوجستية، توضحها أكثر المساعدات  المالية و للعمليات العسكرية دعمتها المساعدات

نشاطات القوات  من حيث التنسيق، المراقبة، تتبع عمليات و الخاصة بالتسيير و الإدارة
حجية الأدلة أكثر التصرفات الصادرة عن جمهورية يوغسلافيا  كما عزز 536،الصربية
باسم جمهورية  دولية التزاماتت على عاتقها ذالتي كانت، في ما سبق، قد أخ الاتحادية

 التزاماتو عليه فهي ملزمة، أثناء النزاع، بضمان احترام  "دايتون اتفاقية"في  اصرب سك
يعد  1992أيار / وماي 19أنه حتى بعد تاريخ " الاستئنافلدائرة "ومية، مما تأكد بذلك تلك الق

النزاع الدائر في البوسنة و الهرسك بين قوات صرب البوسنة و الحكومة المركزية البوسنية 
القاضي بإدانة المتهم " دائرة المحاكمة"نزاع ذو طبيعة دولية، مما يستوجب معه تأييد حكم 

لاحقا بغض النظر عما ستصدره  1949للعام  جنيف لاتفاقياتالجسيمة  نتهاكاتالابجرائم 
  537.بخصوص الأشخاص المحمية

  
"  بالرقابة الشاملة "، و المسمى "الاستئناف دائرة  "رغم أن الاختبار الذي عملت به 

 لا يربط أطراف محاكمات أخرى جارية، إلا أنه يعتبر خطوة كبيرة في تطور القانون الدولي
من  538،"بلاسكيتش"في قضية )" الأولىالغرفة (دائرة المحاكمة "الإنساني، فقد استعانت به 

و قوات كروات البوسنة، هو نزاع  أن النزاع الدائر بين القوات المسلمة البوسنية إثباتأجل 
  539.مسلح دولي

                                                        
في البوسنة و الھرسك، عل ى الأق ل    إن محكمة الموضوع لا یساورھا شك في أن النزاع المسلح الدولي الذي نشب(  536

، استمر طیلة تل ك الس نة و ل م یتغی ر طابع ھ تغی را جوھری ا، و أن انس حاب ق وات ج یش           1992نیسان /اعتبارا من أبریل
م  ن م  واطني البوس  نة، و إنش  اء ج  یش جمھوری  ة       مش  كلةالاش  تراكیة، الت  ي ل  م تك  ن     الاتحادی  ة جمھوری  ة یوغس  لافیا 

عل  ى المش  اركة المس  تمرة م  ن جان  ب جمھوری  ة یوغس  لافیا       ان محاول  ة مقص  ودة للتغطی  ة  یعتب  ر الاتحادی  ة یوغس  لافیا
في النزاع في الوقت الذي ظلت فیھ حكومتھا في واقع الأمر ھي القوة الموجھة لص رب البوس نة و المس یطرة     الاتحادیة

م ن مس  توى   ابت  داء، ش تراكیة الا الاتحادی  ة و اس تمرت العملی  ات بقی ادة الق  وات المس لحة لجمھوری  ة یوغس لافیا     .عل یھم 
     و لھ  ذا فم ن غی  ر ال واقعي أن یفص  ل أح د ب  ین الفت رة قب  ل      ؛و ال  دعم اللوجس تي  الإس تراتیجیة و انتھ اء بمس  توى الأف راد   

  ). في تطبیق القانون الدولي الإنساني علیھ النزاع ولدى النظر في طبیعة ، و الفترة التي بعدھا 1992أیار / ومای 19
  .87-86: ص ، المرجع السابق،)ولیام جي(ك فنری: أنظر -

537 BOURGON (S)., Op. Cit., p: 115  
538  Le procureur c. Tihomir Blaskic, Jugement, 3 mars 2000, Affaire n° IT-95-14.              

 -V- BOURGON (S)., Op. Cit., p: 116; WECKEL (P)., « Chronique de jurisprudence 
                                                                538.-, 2000, pp: 537RGDIP»,  leinternationa 

حین استندت دائرة المحاكمة إلى مجموعة من العوامل للتوصل إلى دلیل وافر لتصنیف النزاع على أنھ دولي معتمدة  539
ھرسك، خلصت إلى نتیجة أن المنطق یوحي بأن التدخل في ذلك على تدخل كرواتیا العسكري المباشر في البوسنة و ال

العسكري الأجنبي لا یؤثر إلا بصورة غیر مباشرة على النزاع الداخلي المستقل ویكفي لأن یجعلھ دولیا و قد تأكد ھذا 
، التي بینت أن تدخل الحكومة " Kordicتش ـكوردی "و "  Cerkezسیركیز "لاحقا في الأحكام الصادرة في قضیتي 

 =لكرواتیة في النزاع ضد قوات الصرب في البوسنة قد أدى إلى تدویل نزاع منفصل لا تتدخل فیھ الحكومة الكرواتیةا
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  ) يـانـب الثـطلـالم(
   لمفـهوم اـلافيـر المحكمة الدولية ليوغسـوتطوي يرـتفس

  ". مةـالجسي اتـالانتهاك "امـظـن
أن تطبق اتفاقيات  يوغسلافيا السابقةلكان على المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

بأسلوب يختلف عن أسلوب تفسير الاتفاقيات بداية، فلم يتصور  جنيف بوصفها قانونا جنائيا
منا هذا،  مما جعل القائمون على صياغة تلك الاتفاقيات نوع النزاعات العرقية القائمة في يو

الذي حدثت خلاله  اجتهادات توائم السياق المعاصر تصدر المحكمة الدولية الجنائية
من أجل تحقيق ذلك و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا السابقة

       540لإنسانيلأ فجوة المفاهيم التقليدية لمركزية الدولة بشأن القانون الدولي ايها مكان عل
جنيف الأربع لعام  لاتفاقيات و مهمتها بشأن مقاضاة الأفراد عن تلك الانتهاكات الجسيمة

).  الفرع الثاني(الجسيمة لقوانين و أعراف الحرب  الانتهاكات، و )الفرع الأول( 1949
  .على حد سواء ،دوليةالالمرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية أم غير 

  
  )ع الأولرــالف(

  .1949ع لعام ـجنيف الأرب اتـلاتفاقية ـالجسيم الانتهاكات 
لتوسيع  ،الدولية ليوغسلافيا، منذ تأسيسها كان هناك ميل تدريجي لدى المحكمة

 لبية بعض متطلبات نظامها الأساسيانطباق القانون الدولي الإنساني بغرض الوصول إلى ت
على صياغة المشروع عند إنشاء تلك المحكمة؛ خاصة فيما يتعلق بفعالية مقاصد القائمين 

فعند توسيع نظام تطبيق القانون الدولي الإنساني، اعتمدت المحكمة على قواعد القانون الدولي 
و قد أدى هذا ، العرفي الحالية، في حين أنها تبنت تفسيرا هادفا لقانون النزاعات المسلحة

، إلى تطورات جوهرية في القانون الدولي اقراراتهالمنهج، الذي تبنته المحكمة في اتخاذ 
أساسا  ، الذي ارتبط1999، عام " تاديتش "في قضية  الاستئنافالإنساني منذ حكم دائرة 

، وعني بضبط أركان جرائم معينة تدخل تحت )الفقرة الأول" ( الجسيمة الانتهاكات "بنظام 
فعاليته باعتماد أحكام نوعية خاصة  كما تميزت ،)الفقرة الثانية" ( الجسيمة الانتهاكات "مفهوم 

  ).الفقرة الثالثة(دولية البالنزاعات المسلحة غير 
  

                                                                                                                                                             
     تدخلا عسكریا مباشرا، و تحدیدا النزاع القائم بین كروات البوسنة و مسلمیھا، عن طریق تمكین كروات البوسنة 

   .من نشر قوات إضافیة في نزاعھا ضد مسلمي البوسنة
     .STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p: 328-329 :أنظر -

540 -S- WAGNER (N)., Op. Cit., p: 356.  
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  )ىــرة الأولـقـالف(
  ."مةـالجسي الانتهــاكات"ام ـوم نظـطور مفهــت 

  من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا، شروطا أساسية  2تضمنت المادة 
الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الأعيان، على أنها  أي من ،لا بد من توافرها لاعتبار

حتى يتسنى لها  ذاتها، الاتفاقياتوفقا لما حددته  1949جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام انتهاكات
في الحكم الصادر في قضية " الاستئنافدائرة "اعتمدته  ما توقيع الجزاء على مرتكبيها، وهو

) أولا(الجنسية بشأن وضع الأشخاص المحمية  عن توسيع متطلبات ، الذي أسفر"تاديتش"
  )ثانيا(المسؤولية الجنائية الفردية بإدراج مذهب القصد المشترك  مفهومل هفضلا عن توسيع

إطارا و منتدى تفسيريين للقانون الدولي الإنساني، على نحو  ،بذلك ،إذ وفرت المحكمة
الجسيمة للقانون  الانتهاكاتأوجه  و مناسب تماما لتطوير القانون بغية تناول مختلف أشكال

سلطة مقنعة و تطورا ضروريا  ،المعتمد 541الدولي الإنساني، و حين وفر النهج الغائي
لتوسيع المسؤولية الجنائية الفردية للاستجابة لمتطلبات النزاعات الدولية العرقية، مثل ما كان 

  542.الأمر عليه في النزاع الواقع في إقليم يوغسلافيا السابقة
  
  .ةـاص المحميـع الأشخـة بشأن وضـع متطلبات الجنسيـتوسي) أولا(
، في بادئ 1997أيار/ وماي 7في الحكم النهائي، الصادر في  "الاستئنافدائرة "صرحت   

 اتفاقياتبموجب  نالمحمييالأمر، بأن نطاق الحماية لا ينطبق إلا على الأشخاص و الأعيان 
دائرة  "بيد أن أغلبية قضاة  543،اع مسلح دولي فقطجنيف الأربع، إذا وجودوا في سياق نز

استنتجوا، حين تطرقهم للقضية لأول مرة، أن البوسنيين ضحايا "  )الغرفة الأولى(المحاكمة 
 وماي 19و بتاريخ  جنيف الأربع، لأنه اتفاقياتالجرائم المرتكبة، لم يكونوا مشمولين بحماية 

ولي بعد أن انسحبت القوات المسلحة لجمهورية أصبح للنزاع المسلح طابعا غير د 1992أيار
تكون قد أصابت في " دائرة المحاكمة" يوغسلافيا من الأراضي البوسنية، مما يؤكد أن

                                                        
541 « The Teleological approche »  للفقھ " الشامل" أو" النھج التقدمي"الذي یطلق علیھ كذلك وصف

لفقھ القانون " القاعدة الباطلة"بھ المدني، المتعارض مع النھج التشریعي التاریخي، لأنھ یقوم بالدور نفسھ الذي تقوم 
العام، و یعمل ھذا النھج على تمكین تفسیر موضوع التشریع في سیاق الظروف المعاصرة، سواء كانت ظروفا خاصة 

  أو اقتصادیة أو تكنولوجیة، و یعزو تلك التغیرات إلى قصد التشریع؛ 
  .WAGNER (N)., Op. Cit., p: 352 and (footnote 4): ذلك حولراجع 

542 Idem  
543  « (...) cette référence (aux Convention de Genève) vise clairement à indique que les  

crimes énumérés à  l’article 2 ne peuvent faire l’objet de poursuite que lorsqu’ils sont 
perpétrés contre des personnes ou des biens considérés comme (protégés) par les 
Conventions de Genève dans le cadre des conditions rigoureuses fixées par les 

Conventions proprement dites ».                                                                                  
-V-BOURGON (S)., Op. Cit., p: 116.                                                                              
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حينما أكدت بأن الضحايا البوسنيين لم يكونوا تحت رحمة قوات أجنبية لا ينتمون  تبريراتها
أقرتها اتفاقيات جنيف لعام إلى جنسيتها وبذلك لا يحضون بصفة الأشخاص المحمية التي 

1949.544  
دائرة "ورغم التطورات التي عرفتها مسألة تكيف النزاعات المسلحة بعد اعتماد  ،إلا أنه

       ، ظلت مسألة الرابطة بين طبيعة النزاع المسلح " الرقابة الشاملة " لاختبار" الاستئناف
بالمدنين، ذلك لأن مفهوم رابطة غير مباشرة خاصة ما تعلق منها  الأشخاص المحمية و

وجود نزاع مسلح دولي، لأنه يكفي  إثباتالأشخاص المحمية لا يرتبط ارتباط وثيقا بضرورة 
الأشخاص المحمية توجد تحت سيطرة قوة وطنية أجنبية يفسر وجودها قيام  أن إثباتفقط 

القوة الأجنبية نزاع مسلح دولي، وعلى العكس، لا يمكن تطبيق أحكام الاتفاقيات إذا كان لتلك 
بطبيعته، وليس حتميا، نزاع غير  نفس جنسية أولئك الأشخاص، لأنه بذلك يشكل النزاع

  545.دولي
و من أجل التوصل  ،)"الغرفة الأولى( دائرة المحاكمة "إذا فقد أصبح من الضروري على 

بخصوص طابع النزاع " الاستئناف دائرة  "بغض النظر عما اعتمدته  إلى نتيجة منطقية
منح صرب البوسنة، الذين يحملون  لإمكانيةوبالتركيز، فكرة الجنسية  أن تتناول ،لمسلحا

التي ارتكبها مسلمو البوسنة الذين يحملون الجنسية ) ضحايا المجازر(الجنسية البوسنية وقتئذ 
أنه و دون الدخول في ( ": الدائرة"صفة الأشخاص المحمية، و عليه فقد كان استنتاج  ،ذاتها
 الاتهامة مدى شرعية ظروف الاحتجاز، يتضح أن ضحايا الأفعال المدعاة في عريضة مناقش

لم يقبض عليهم و لم يحتجزوا أساسا إلا بناء على هويتهم الصربية و بهذه الصفة، و نظرا 
لأنهم لم يكونوا متمتعين بالحماية بموجب أي من اتفاقيات جنيف الأخرى، يجب اعتبارهم 

دود ما تقصد إليه اتفاقية جنيف الرابعة، فمن الواضح أنهم، في نظر في ح" أشخاصا محميين"
السلطات البوسنية، كانوا ينتمون للطرف الخصم في النزاع المسلح و على أنهم يشكلون 

  546.)خطرا على الدولة البوسنية
"  )الغرفة الأولى( دائرة المحاكمة  "ونتيجة لذلك، ورغم أن هذا التفسير الغائي الذي اعتمدته 

تعلق جنيف الرابعة، في ما  اتفاقيةالتي تضمنتها  الثابتةكأنه مخالف للأحكام  و يبدو

                                                        
 "الرقابة الشاملة" باختبار جاء في وقت لم یستعن فیھ بعد" الغرفة الأولى"للإشارة فإن قرار دائرة المحاكمة    544
  .ة لھاالموالی) اصرب سك(على قوات صرب البوسنة  الاتحادیةكانت تمارسھا حكومة جمھوریة یوغسلافیا  التي

   .BOURGON (S)., Op. Cit., p: 117 :أنظر -
545Ibidem, p: 117.  
الجنسیة البوسنیة تلقائیا عندما أصبحت البوسنة  فبدلا من أن تسلم محكمة یوغسلافیا بأن صرب البوسنة اكتسبوا  546

        في قضیة" ولیةمحكمة العدل الد"موقفا أكثر مرونة، معتمدة بالتحدید على قرار  اتخذتو الھرسك دولة مستقلة 
  ھو الحق في الجنسیة التي یختارھا الشخص طواعیة  حدیثا ونص علیھ القانون الدولي ا ، وكذلك على م"نوتیبوم "

  .في حالة خلافة الدولة
  . 88-87: ، المرجع السابق، ص)ولیام جي(فنریك  -
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المكفولة المحمية، إلا أنه يمثل، من جانب، خطوة فعالة لتوسيع نطاق الحماية  بالأشخاص
لأن الإصرار على بقاء الشروط القانونية الأساسية، مثل دولية  547،النزاعات المسلحة لضحايا

مسلح و التمتع بوضع الشخص المحمي، قد تستمر في توفير السياق الذي تحدث النزاع ال
كما يعكس، من جانب آخر، تطور الفقه الدولي الإنساني بتطور  548،خلاله الجرائم المزعومة

  549.الأحداث في الخمسين سنة الأخيرة
ي قضية هذا التحليل المنطقي، في حكمها النهائي الصادر ف" دائرة الاستئناف"وقد أيدت  
لا يمكن الاعتماد على :(إلى أنه "  سيلسبيتشي "المشار إليه، كما ذهبت في قضية  550"تاديتش"

نص و تاريخ صياغة الاتفاقيات فقط، و إنما أيضا، و هو الأهم، على هدف و غرض 
الاتفاقيات التي تفيد أن العنصر الحاسم هو وجود ولاء لطرف معين في النزاع و سيطرة هذا 

، و ترتكز هذه الصياغة على قراءة تفسيرية للمادة )أشخاص في منطقية معينة الطرف على
حماية المدنين إلى أقصى حد (من الاتفاقية الرابعة و التي تؤكد أن غرض الاتفاقية هو  4

  551.)ممكن
                                                        

الذي  "سیلیبیتشي "في قضیة " الاستئناف دائرة  " ، حین تبنتھ-الأكثر تصمیما و واقعیة- لنھجا فقد ظھر ھذا 547
و من ھنا كان  "تادیتش"في قضیة  الاستئنافاعتبر أن نتائج دائرة المحاكمة تعتمد على تصور قانوني یتسق مع حكم 

التفسیر القضائي عریضا في مطالبتھ بتطبیق القانون على واقع الوضع، بینما أكد ضرورة اعتبار المتطلبات الواردة في 
  من اتفاقیة جنیف الرابعة بأسلوب أكثر مرونة؛ 4 المادة

     .WAGNER (N)., Op. Cit.,  pp: 366-367: أنظر -
« It would be incongruous with the whole concept of human rights, witch    548     

protect individuals from the excesses of their own governments, to rigidly apply the 
nationality requirement of article 4 that was apparently inserted to prevent 
interferences in a State’s relations with its own nationals. In order to retain the 
relevance and effectiveness of the norms of the Geneva Conventions, it is necessary to 
adopt the approach taken here. As was recently stated by (Theodore) Meron, in the 
interpreting the law, our goal should be to avoid paralyzing the legal process as much 
as possible and, in the case of humanitarian conventions, to enable them to serve their 
protective goals »; Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgment, Case n° IT-95-14/2, Trial 
Chamber II, 26 Feb. 2001. 
-S-WAGNER (N)., Op. Cit.,  p: 367.                                                                                                       

 « Cette interprétation de la Convention va tout à fait dans le sens de l’évolution 549 
de la doctrine du droit  international humanitaire qui a pris une importance croissante 
au cours de ces cinquante dernières années (...) »;  
-V-. BOURGON (S)., Op. Cit., p: 118.  

، بعد النتیجة التي الادعاءالمبدأ الذي طرحھ " الاستئنافدائرة "أكدت " كیتشسبلا"وفي قضیة المدعي العام ضد  550
طبقت " ألكوفسكي"ة المحاكمة، في قضیة المدعي العام ضد رفي حین أنھا وجدت بأن دائ" قضیة تادیتش "تبنتھا في 
  . ام الأساسيمن النظ 2الخاطئ عند تحدید انطباق المادة  الاختبار

  .WAGNER (N)., Op. Cit.,  p: 365:أنظر -
، على سبیل المثال، النھج التفسیري بشأن "الاستئنافدائرة  "، درست "دیلالیتش "وفي قضیة المدعي العام ضد  551

        ول ح 1969لعام  "فبینا  " اتفاقیةالجنسیة في اتفاقیة جنیف الرابعة و خاصة قواعد تفسیر المعاھدات التي أقرتھا 
و برفض إذعان الدفاع بأن القواعد التقلیدیة لتفسیر المعاھدات تعطي تفسیرا صارما للجنسیة "  قانون المعاھدات "

       و وفقا  جنیف الرابعة اتفاقیةأن النھج الغائي كان متسقا مع ضوء موضوع و غرض " الاستئنافدائرة  "قررت 
، یشكل إعادة صیاغة أو إعادة بناء القانون "تادیتش "م الاستئناف في قضیة ، لم یكن حكنفسھا "الاستئنافلدائرة  "

أحكامھا التي تم التوصل  بشأن تعزیزالمتعلق بتلك المعاھدة من زاویة اعتمادھا على الأعمال التحضیریة لذلك القصد 
  . إلیھا عند دراسة السیاق الكلي لاتفاقیات جنیف

  .WAGNER (N)., Op. Cit.,  p: 366: أنظر -
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إلى المدنيين  الاتفاقيةهو كفالة الضمانات التي تقدمها  4إن الهدف الأساسي من المادة (... 
يتمتعون بحصانة دبلوماسية و الذين لا يدينون بالولاء و الطاعة للدولة التي يقعون الذين لا 

     تهدف إلى أخذ جوهر العلاقات 4تحت سيطرتها، و في تقديمها لتلك الحماية، فإن المادة 
    552.)و ليس فقط التوصيف القانوني بعين الاعتبار

   
يجادلون ضد تطبيق أوسع له على معاكس، لمن " الجسيمة الانتهاكات"إن توسيع نظام 

طويلة أساس تدعيم السيادة الوطنية، باعتبار أن مذهب الاختصاص الوطني قد أعاق، و لفترة 
و بالكامل  النظر القضائي لسلوك الدولة إزاء مواطنيها، و ظلت الجنسية تقع تقليديا تدقيق

الدول تجاوز سيادة داخل الاختصاص الوطني للدول و ظل من شأن توسيعها بالتعريف أن ي
و قانون حقوق  و القانون الجنائي نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني يساوم عليها؛ فمع و

فعلى سبيل  ،الإنسان، لم يعد سوء المعاملة داخل الحدود الوطنية محصورا في تلك المسألة
الدولي  خضع مذهب الاختصاص الوطني عمليا، و إن كان إذعانا، لمطالب القانون المثال

لحقوق الإنسان، و لهذا لم تعد الدول تتستر وراء النظريات التقليدية بشأن الجنسية، وفقا 
   553.لأسلوب تطور مفهوم السيادة ذاته

  
  ."مذهب القصد المشترك"ة بإدراج ـة الجنائية الفرديـالمسؤولي ومـمفه توسيع) ثانيا(

  ه أو إهماله، فعاليته لية الفرد عن أعمايستمد المبدأ العام للقانون الجنائي، المتعلق بمسؤول
هذه  في الدولية ليوغسلافيا، ومع ذلك، لم يتحدد من النظام الأساسي للمحكمة 7من المادة 

 شاركة الفرد الضرورية في الجريمةفي موضع آخر من النظام الأساسي، درجة م أو المادة
تستلزم  ،لدعوى المترتب عليهوقانون ا ،1997عام " تاديتش"فوفقا للحكم الصادر في قضية 
و بالتالي  "سلوك التواطؤ"المشاركة من خلال  1554فقرة  7المسؤولية الجنائية وفقا للمادة 

                                                        
                إذا كانت الصفات القانونیة الخاصة لاتفاقیات جنیف( :الأستاذ جورج أبي صعب ففي ھذا الصدد، صرح 552

و بروتوكولیھا مستمدة، في نھایة المطاف، من ھدفھا و غرضھا، فإنھا تسیطر بدورھا على التفسیر الذي یوفر قوة 
  ). و توسیع نطاق الحمایة الإنسانیةالدفع و الحافز الدائم نحو تحسین المضمون 

  .WAGNER (N)., Op. Cit.,  p: 370: راجع
553« The sovereignty of states remains an important international value, but                

the prerogative it entails have been limited and redefined to accommodate the newly 
recognized values of international human rights. In this day and age, insistence upon a 
traditional concept of state sovereignty in anachronistic, especially in a humanitarian 
context. Viewed from this perspective, a modest extension of the grave breaches can 
indeed be justified. ». 

 -S- WAGNER (N)., Op. Cit., p: 374, and (footnote 139).                                                
كل : (، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة، على مایلي)1( 7المادة  تنص 554

       أو أمر بھا من ھذا النظام، أو حرض علیھا 5إلى  2ر إلیھا في المواد من شخص خطط لجریمة من الجرائم المشا
أو ارتكبھا أو ساعد أو شجع بأي سبیل آخر على التخطیط أو الإعداد لھا أو تنفیذھاـ تقع علیھ شخصیا المسؤولیة عن 

  .)ھذه الجرائم
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من زاوية الارتكاب الشخصي المادي  يمكن التمييز بين المذاهب التقليدية للمشاركة الفعالة،
  555.امي مشتركفعالة، من زاوية المشاركة في عمل إجرال للجريمة، و المشاركة غير

) و آخرين"  Milosevic ميلوسيفيتش( "فلم تكن هنالك إشارة بداية، في قضية المدعي ضد 
مسؤولية  مسئولا(... ، بل بالأحرى، كان كل متهم يعتبر 1فقرة  7إلى هذا التوسع للمادة 

ظام من الن ،1فقرة  7وفقا للمادة  الاتهامفردية عن الجرائم المرتكبة، التي تضمنتها لائحة 
من زاوية اللغة  الاتهام، وجرى تأويل المسؤولية الجنائية في لائحة )الأساسي للمحكمة

 الاتهامحتى توصلت المحكمة إلى توسيع نطاقها في لائحة  1فقرة  7الواردة في متن المادة 
  556.الثانية المعدلة كي تشمل كلا من النية الإجرامية و المتهم في التخطيط المشترك

  
، و ما ترتب على ذلك من توسيع " القصد المشترك" لمحكمة لمذهب إن تطوير ا  

للمسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، يمكن القول على هذا النحو 
علاقته  المتعلقة بتوسيعه ارتبطت بمسألة الانتقاداترغم أن  557،أنه يفي بمبدأ القانونية

و لأجل المعرفة بسياسة المجموعة،  في نتيجة العضوية البسيطة،بالطابع الجماعي للمسؤولية 
وتخوفا من أن يؤدي تطوره إلى إضفاء الطابع الجماعي للمسؤولية الجنائية بتقويض القاعدة 
الأساسية القائلة بأن المسؤولية الجنائية تكمن في أفعال الفرد، لذلك يجب أن تمارس المحكمة 

و المسؤولية الجنائية  الجسيمة الانتهاكاتلمسألة انطباق  لهاتناومستقبلا، قيودا أكبر عند 
   558.الفردية

إن التوسيع المزدوج لنظام الانتهاكات الجسيمة و المسؤولية الجنائية الفردية، الذي قامت به 
 7و  2المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قد أدى إلى نشأة فهم معاصر للمادتين 

الجوهري الذي انتهجتها المحكمة لم تنف  حالإيضافعملية  ،اسي للمحكمةالنظام الأس من
    القانون التقليدي، بل بالأحرى، أتاحت ملء الفجوة التي اكتنفت القانون الدولي الإنساني 

                                                        
ؤولیة المتھمین تقتضي ضمنا بمشاركتھم أكد الإدعاء أن مس"  Kodic كوردیتش،"ففي قضیة المدعي العام ضد  555

      "تادیتش "في قضیة " دائرة الاستئناف "، و عند الاقتباس من قرار الاتھامالنشطة في الجرائم الواردة في لائحة 
تضم فئتین متمایزتین من فئات المسؤولیة الجنائیة تنقسم بین الجناة ) 1( 7أن المادة " دائرة المحاكمة  "و جدت 
الفرعیة لیست متضمنة  و ین و الجناة المشتركین في الجریمة، و على الرغم من أن أشكال المشاركة الأساسیةالأساس

             مسؤولیة الجناة المباشرین ،على اعتبارھا، مع ذلك الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد جرى الالتزامفي 
  .على الترتب ،أو الأساسیین و مسؤولیة المشاركین في الجریمة

إلى أن ، )آخرینو   Kvockaاكفوتشك( في قضیة المدعي العام ضد  "دائرة المحاكمة "وعلاوة على ذلك، ذھبت  -
غیاب تخصص المشاركة في التھم لن یمنع الدائرة من أن تأخذ في حسبانھا جمیع أنماط المشاركة الممكنة، بما في ذلك 

  . مذھب القصد المشترك
   .WAGNER (N)., Op. Cit., p: 368-369: راجع لتفصیل أكثر -

556 Ibidem, p: 370.  
557  Ibidem, p: 378.  
المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة، فیما یتعلق أساسا، بتطویر  اجتھاداتلتفصل أكثر حول  558

  :المرتبط بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة، راجع المشترك،مذھب القصد 
. 368 et ss;  378 et ss WAGNER (N)., Op. Cit.,  p:  
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في هذين المجالين خصوصا، حين أدت التطورات الجوهرية في تفسير أحكام اتفاقيات جنيف 
التي  الفظائعلى توسيع نطاق ممارسات توجيه الاتهام عن وشروط الجنسية بوجه خاص، إ

      ترتكب في سياق النزاعات المسلحة بين العرقيات، و قادت هذه التطورات، المحكمة 
      في مواجهة رؤيتها الوظيفية إزاء الجنسية من جانب، كما " المرونة المعيارية"إلى مناصرة 

  ظام الأساسي؛نلاو سعت من جانب آخر،  وسائل تفسير 
في تفسيرها الهادف لقانون النزاعات المسلحة، وضعت " للنهج الغائي"فعن طريق تبنيها 

الدولية ليوغسلافيا، أساسا مقنعا بشأن توسيع نظام الانتهاكات الجسيمة و المسؤولية  المحكمة
عزيز الجنائية الفردية، وبذلك تكون المحكمة قد تحدت عائق عجز آليات الحماية من خلال ت

   559.للمدنيين ممكنةأهداف القانون الدولي الإنساني بمنحها أقصى حماية 
  

  )يةـانـرة الثـقـالف(
  ".يمةـات الجسـهاكـالانت"ة معينة من ـة بفئـط الأركان الخاصـضب 

وسا في ضبط مالقضائي للمحكمة الدولية الجنائية الدولية، كذلك، أثرا مل للاجتهادكان 
التي (، "الانتهاكات الجسيمة" مفهوم نظاملجرائم التي تدخل تحت أركان فئات معينة من ا

،  ومن )سنتعرض لها خصيصا لارتباطها ارتباطا وثيقا بالحقوق الخاصة بالأشخاص المحمية
اجتهادها  اتناولهبتلك الفئات الخاصة من الجرائم، التي  المتعلقة بين أهم و أشهر القضايا

  560:القضائي
  
  561.بـيذـريمة التعـج) أولا(

من التعريف " بالتعذيب"تعريفها لجريمة الحرب الخاصة " محكمة يوغسلافيا السابقة"اشتقت 
   وحشية ال بخصوص مكافحة التعذيب، وغيره من أساليب المعاملة 1984الوارد في اتفاقية 

معبرة عن القانون الدولي  الاتفاقيةوقد اعتبرت المحكمة هذه  562،نسانية و المهينةالإ و غير
  563.الأساس نفسلجريمة على ل هاعرفي و مكملة للقانون الدولي الإنساني، وقامت بتعريفال

                                                        
559 . WAGNER (N)., Op. Cit., p: 382  
  .QUEGUINER (J-F)., Op. Cit., p: 303 et ss: أنظر في ذلك 560
اعتقال المدنین البوسنیین و ممارسة التعذیب ضدھم بصورة بشعة في بقامت القوات الصربیة، و على نحو واسع،  561

    و غیرھا  ، بوسانسكي نوفي، بوسانسكي كروبا، برییدور، بیلیجا، فلاسنیا زوفرنیككل من برجكا، دوبوي، بنیالوكا
  .من المدن و القرى البوسنیة

  .325: ، المرجع السابق، ص)حسام علي(عبد الخالق الشیخة : أنظر -
كم ة الجنائی ة   المح: ، ض من "أركان ج رائم الح رب  : اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة" ،)كنوت(دورمان  562

، إعداد المستشار شریف عتلم، الطبعة الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب التشریعیة و الدستوریة الموائمات: الدولیة
  .و ما بعدھا 415: ، ص2004الأحمر بالقاھرة، القاھرة، 

563  QUEGUINER (J-F)., Op. Cit., p: 304.  
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          من بين الأغراض المحظورة في هذه الجريمة مسألة وقد أدرجت محكمة يوغسلافيا
، لكنها تبنت تخفيفا للمعايير التي وضعتها " Furundzijaفرونزيجا "  ، في قضية"الإذلال"

والخاصة بأركان تلك الجريمة، حين ذكرت المحكمة بخصوص قضية  التعذيب، اتفاقية
  :أن"  Delalicديلاليتش "

رسمي أو من يحل  مسئولالعرف التقليدي، يشترط أن يرتكب فعل التعذيب من قبل (... 
، ويلزم، من وجهة نظر موافقتهمحله، أو بناء على أوامر شخص كهذا أو تصريح منه أو 

   بأطراف النزاع التي  مسئوليني، تفسير هذا الشرط على نحو يضم القانون الدولي الإنسان
لا تمثل أي دولة، وذلك حتى يظل للحظر معناه في حالات النزاع المسلح الداخلي أو حالات 

وأضافت المحكمة، في قضية  564،)النزاع المسلح الدولي التي تشمل أطرافا لا تمثل أي دولة 
أن أي اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية يمكن " Cilibiciسيلسبيتشي "المدعي العام ضد 

  .565كذلك أن يمثل معاملة غير إنسانية
  
  566.يينـللمدن" روعـر المشـس غيـالحب"ة ـجريم) ثانيا(

 Delalic "567ديلاليتش "يوغسلافيا، من خلال حكمها في قضية ل الدولية محكمةال اعتبرت
حالة ما إذا تم تقديم حقوق إجرائية معينة  بأن الحبس يمكن أن يستمر بشكل قانوني فقط في

إلى الأشخاص المحتجزين، وحيث أن  568،من اتفاقية جنيف الرابعة 34ورد ذكرها في المادة 
في كل حالة، فإن  المسئولةالمذكورة تترك أمر تدبير إجراءات الحبس إلى الجهات  الاتفاقية

  عن الحبس المسئولة"قرار الجهات ( :المذكورة، أن للاتفاقيةالمحكمة الخاصة قد قررت، وفقا 
يجب أن يتم مراجعته بأسرع نحو ممكن   - حبس شخص ما أو احتجازه في مكان ما -بشأن

        ، و أضافت المحكمة بأن على الهيئة القانونية")من قبل محكمة أو هيئة إدارية مناسبة
على إجراءات  الإقدامنبغي أو الإدارية، المشار إليها أنفا، أن تأخذ في حسبانها أنه لا ي

إلا إذا كانت ضرورية تماما لأسباب أمنية، فخلصت المحكمة بذلك إلى نتيجة  الاحتجاز

                                                        
  .416: ، المرجع السابق، ص)كنوت(دورمان  564
565. QUEGUINER (J-F)., Op. Cit., p: 304.  
بالنظر " Internement   الاحتجازو "  Détentionالحبس "على أنھ یجب التمییز في الواقع بین مصطلحي  566

          للسلطة القائمة بذلك، ففي الحالة الأولى یعزى التصرف إلى السلطات القضائیة، بینما تختص السلطات الإداریة
  بذلك الإجراء؛ ، ي الحالة الثانیةأو العسكریة، ف

  .BOUCHET-SAULNIER (F)., Op. Cit., p: 230:الاختلاف راجع لمزید من التفصیل حول ھذا -
  ".كوردیتش"، و "سیلسبیتشي: "وقضایا أخرى، كقضیة المدعي العام ضد 567

  :et ss.  QUEGUINER (J-F)., Op. Cit., p 306: أنظر لمزید من التفصیل -
من جھة الأطراف أثناء  اتخاذھا، إذ ھي تضع الإجراءات الواجب 42و  41مكملة للمادتین  43حكام المادة تعتبر أ 568

  . الأشخاص المدنین احتجازالنزاع المسلح، في حالة 
  :راجع التفصیللمزید من  -

p: 280 et ss.  Op. Cit.,, Commentaire IV  La Convention de GenèveS), (Ed)., -PICTET (J   
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    الأساسي الواجب أخذه في الحسبان هو أنه لا ينبغي احتجاز مدني  الاعتبار( :أن مفادها
  569.)في مسكن معين أو معسكر اعتقال لفترة تزيد عما هو ضروري تماما

التي تؤمن الحقوق الإجرائية الأساسية  570،من اتفاقية جنيف الرابعة 78المادة وبخصوص 
تلك الحقوق  احترام: (للمدنيين المحتجزين في الأراضي المحتلة، خلصت المحكمة إلى أن

الذي  الاحتجاز: (، ولهذا، فإن)الإجرائية هو أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية جنيف الرابعة ككل
تحول بشكل واضح إلى غير شرعي إذا ما تجاهلت الجهة القائمة يبدأ بشكل شرعي ي

بالاحتجاز الحقوق الإجرائية الأساسية للأشخاص تحت الاحتجاز و إذا لم تقم بإنشاء محكمة 
 احتجازجنيف الرابعة، أو في حالة  اتفاقيةمن  43أو هيئة إدارية مناسبة، إعمالا للمادة 

    571.)الاتفاقيةمن نفس  78لمادة مدنيين في الأراضي المحتلة إعمالا ل
  

  )ةــرة الثالثـقـالف(
  .ةـدوليالة غير ـة بالنزاعات المسلحـة خاصـأحكام نوعي اعتـماد 

من موقف محافظ نسبيا فيما يتعلق بنظام " الاستئنافدائرة " اتخذتهرغم ما 
التي ، يوغسلافيال الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 2المقترن بالمادة " الجسيمة الانتهاكات"

إلا في سياق النزاعات المسلحة الدولية، الأمر الذي سلم به الدفاع و أيده  انطباقهقررت عدم 
النزاعات المسلحة الدائرة  طائفتي لتاالعام، إلا أن فكرة معاقبة الجرائم المرتكبة في ك الادعاء

وتزايد تأثير قانون أضحت ممكنة لتطور القواعد العرفية  في إقليم يوغسلافيا السابقة،
  572المعاهدات والقانون العرفي، الدوليين، وحلول كل منها محل الآخر؛

فقد اعتمدت المحكمة الدولية ليوغسلافيا أحكام نوعية خاصة بالنزاعات  ،ورغما عن ذلك كله
المسلحة غير الدولية، نظرا لطبيعة الجرائم المرتبطة أساسا بالمخالفات الخاصة بأحكام المادة 

، وإن كانت لا تختلف كثيرا عن تلك 1949الثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام الث
الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، فاتهامات جرائم الحرب 
التي تعتمد على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف، ترتبط ارتباطا وثيقا باتهامات جرائم 

لتي تعتمد على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، و من ثم، فقد الحرب ا
عدم وجود ، الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ،أقرت العديد من غرف المحاكمات

                                                        
  .419: ، المرجع السابق، ص)كنوت(دورمان  569
  .الاحتلالوتطبق ھذه المادة بالخصوص على الأشخاص الذین لم یرتكبوا أیا من الأفعال التي جرمتھا دولة  570

  :أنظر لمزید من التفصیل حول إجراءات تطبیق ھذه المادة -
 PICTET (J-S), (Ed)., Commentaire IV  La Convention de Genève, Op. Cit., p: 392 et ss.                                                                                                                

  .420: ، المرجع السابق، ص)كنوت(دورمان   571
572 -S-WAGNER (N)., p: 354 and Footnote (16). 
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أحد  573ا الاستنتاجذكخرق جسيم والقتل، ويشكل ه" القتل العمدي"فارق نوعي بين مصطلح 
أسفرت عنها مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وهو يدل على أن النزاعات أهم النتائج التي 

ن كانت خاصة، في حدود أكبر كثيرا مما إالمسلحة غير الدولية تخضع لقواعد قانونية، و 
      .      كان يعتقد من قبل

  
  )يـرع الثانـفـال(

  574.ربـراف الحـن و أعـاكات قوانيـانته 
سي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا، الأفعال التي يمكن من النظام الأسا 3ت المادة دعد

           المثال  التي جاء ذكرها على سبيل أعراف الحرب، أن تشكل انتهاكات لقوانين و
و من المعروف ) الفقرة الأولى(الأعمال العدائية  و تقترن معظمها بسياق سير 575الحصر لا

إلا على الأفعال المرتكبة في  نائية فرديةأن هذا النوع من الانتهاكات لا يرتب مسؤولية ج
سياق النزاع المسلح الدولي، لكن تطور الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي 

قد أرسل تطبيق مفهوم المسؤولية كان أسهم بدور فعال في تطور القانون الدولي الجنائي، 
الفقرة ( دولي الاق النزاع المسلح غير الجنائية الفردية حتى بالنسبة للجرائم المرتكبة في سي

إلى تضييق فجوة الاختلاف بين الأنظمة القانونية المطبقة على  الأمر الذي أفضى، )الثانية
  ).  الفقرة الثالثة( دوليةالو غير  النزاعات المسلحة الدولية

   
  ) ىـرة الأولـقـالف(

  .ةـال العدائيـر الأعمـاق سيـم المرتكبة في سيـالجرائ 
طرقت معظم الأحكام الخاصة بجرائم الحرب، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ت

عن  مسئولينالحالات التي كانت قد ارتكبت فيها الجرائم ضد ضحايا وقعوا تحت قبضة أكبر 
     الأقاليم المحتلة أو في إطار المواجهات المسلحة، وعليه لم تتضمن الاتهامات، من بين 

كجرائم الهجوم (المرتكبة خلال سير الأعمال العدائية " الجسيمة الانتهاكات" ما تضمنت مسألة
وإنما اقتصرت ) المحميةر بأي وسيلة ما كانت، للمدن و القرى و المنشآت غي، و القصف

فقط على قمع الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص الذين وجودوا في حالات خاصة في قبضة 
                                                        

  .19: المرجع السابق، ص، )دیتریش(شیندلر   573

ن مصطلح قوانین و أعراف الحرب إ: (للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا" الاستئنافدائرة  "جاء في تقریر  574
، الذي كان مستخدما عندما "الحرب"بدلا من " النزاعات المسلحة"مصطلح تقلیدي، و أنھ یستخدم حدیثا مصطلح 

النزاع "ھي السمة المستخدمة قبل أن یتم استبدالھا بمصطلحین آخرین " بقوانین الحر" أو " الحرب"كانت كلمة 
  القانون الدولي المطبق  و 1949خصوصا في اتفاقیات جنیف لعام " دوليالالنزاع المسلح غیر "و " المسلح الدولي

  ).في النزاعات المسلحة و القانون الدولي الإنساني خصوصا بعد تأثیره بمبادئ حقوق الإنسان
  ). 1(ھامش ،  117: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : ظرأن

   ).486(، )485: (، الھامشان125 :أعلاه، ص أنظر 575
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نسانية، قتل أسرى الحرب أو الجرحى أو المرضى أو المدنيين إاللاالمعاملة  العدو ومن بينها
  576.الجماعية، أخذ الرهائن الاغتيالاتري للمدنيين، سالترحيل الق، في الأقاليم المحتلة

وكتصور منطقي  Eric DAVID(، 577(ويرجع السبب في ذلك، حسب الأستاذ إيريك دافيد 
رائم التي ارتكبتها بقصفها وتدميرها لمدن في حد ذاتها عن الج المسئولةإلى أن دول المحور 

       ، قد وجدت نوعا و غيرها هيروشيما، ناكازاكي، كبرلين، دراسدي، كولون، طوكيو
النازيين عن نفس الأفعال، من خلال تدميرهم بالقصف لكل  المسئولينمن الحرج في متابعة 

  578.من لندن كوفنتري، روتردام، أنفيرس، فارسوفيا
واضحا، رغم ما يعلبه القانون الدولي الإنساني من دور فعالا فيما يقترن بمجال  وعليه، يبدوا

الوقاية،  أن واقع النزاعات المسلحة لم يقدم، خمس و خمسون سنة بعد نهاية الحرب العالمية 
       ح للدول بأخذها بعين الاعتبار لتدريب قواتها المسلحة مالثانية، أمثلة ملموسة قد تس

  579.لحذر و تجنب ارتكاب الجرائم المرتبطة بسير الأعمال العدائيةعلى توخي ا
نموذجا خاصا في التعامل مع مسألة الهجمات غير " الجنرال بلاسكيتش"لذا تعد محاكمة 

     3لى المادة ع يوغسلافيال الدولية محكمةال الشرعية الموجهة ضد المدنيين، وقد استندت
ة، التهمة ضد قائد عسكري أمر بشن ضربات ضد لأول مر من نظامها الأساسي لتوجه، و

  ؛و أعيان محمية بموجب القانون الدولي الإنساني أشخاص
، من جانب )الغرفة الأولى(هذه المسألة، من خلال دائرة المحاكمة  محكمةالفقد تناولت 

وقوع تلك  لإثباتمستحدث، حين بادرت إلى تحليل العناصر الأساسية الواجب توفرها 
        ، يجب أن تخلف الهجمات قتلى "الدائرة"ير الشرعية ضد المدنين، فحسب الهجمات غ

أو جروح جسمانية خطيرة من ضمن السكان المدنيين، بنية مبيتة، مع العلم، علما يقينا لا يدع 
       مجالا للشك، بما ستخلفه هذه الهجمات، من ضحايا لا يمكن اعتبارهم أهداف عسكرية

  580.عسكريةو لا تبرر كضرورة 

                                                        
  BOURGON (S)., Op. Cit., p: 126: أنظر 576
577 « ... de fait, on comprend aisément que les Alliés qui portait la responsabilité des 

bombardements de Dresde, Berlin, Cologne, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, etc., aient  
éprouvé quelques scrupules à poursuivre pénalement les dirigeant nazis pour les 

bombardements de Londres, Coventry, Rotterdam, Anvers, Varsovie, etc. ».               
-DAVID (E)., Principes... Op. Cit., p: 712.                                                                                 

578126.  BOURGON (S)., Op. Cit., p:  
579 Idem.  
سي من النظام الأسا 3، الذي یقترن بجمیع انتھاكات المادة Mens Reaالركن المعنویة : (، أنالادعاءقررت ھیئة  580

أو في  في الأفعال Intentionalityتتطلب حدوث التعمد "... والخاصة بتھمة القیام بھجوم غیر مشروع "للمحكمة 
ھو مفھوم یضم كلا من القصد الجنائي و التھور الذي یرقى إلى مرتبة الإھمال الجنائي  عدم القیام بتلك الأفعال، و

  ).الشدید
  .   430: ص ، المرجع السابق،)كنوت(مان ورد :أنظر -
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دائرة المحاكمة، وبتحليل مفصل، الأدلة التي قدمها الدفاع و المتعلقة  وكخطوة ثانية تناولت
  :فتوصلت بعد ذلك إلى استنتاجات مفادها الانتهاكاتبالعمليات العسكرية التي ارتكبت خلالها 

مت وفي حدود الساعة الخامسة صباحا، قا 1993نيسان / أبريل 16أنه و في يوم الجمعة (
فيتيز على كل من نوفاتشي، ستاري  ،الوقت نفسه في ،القوات الكرواتية بشن معارك

، ناديوتشي، سانتيشي، بيريتشي نوفاتشي، بوتيس، دونيا، فيسيريسكا، وقد تعلق أهميتشي
إن غياب الأهداف ... مخططة و منظمة سخرت لأجلها وسائل ضخمة؛ بهجماتالأمر 

ملة، و حجم الانتهاكات المرتكبة ضد السكان المدنيين مناهج الهجمات المستع ،العسكرية
بأن الهجمات  أو المعالم الرمزية لثقافتهم، كلها كافية، و بدون أدنى شك، للقول المسلمين

استهدفت في حقيقتها السكان المدنيين المسلمين؛ ورغم أن الجرائم التي ارتكبت لم يقم بها 
    581.) 1993نيسان / أبريل 16هجوم في المتهم بذاته إلا أنه قام بإعطاء أمر ال

 Tihomirتيهومير بلاسكيتش "إلى إدانة المتهم الجنرال  في النهاية، ،وقد توصلت

BLASKIC  " قائد منطقة العمليات، وسط البوسنة، والذي يعمل لحساب القوات المسلحة
حكم روعة، وبجميع الجرائم الموجهة إليه و المتعلقة بالهجمات غير المش) HVO(الكرواتية 

 582؛محكمة يوغسلافيا إلى يومنا هذاأصدرتها عقوبة  أشدسنة سجن، هي  45 :بـ عليه
كأول سابقة في مجال محاكمة شخص بسبب أمره بشن هجمات غير  ه القضيةذه تظهر

   ؛القانون الدولي الإنساني في مجال نحقيقييو تقدم  كانتصارو  ،شرعية ضد المدنيين
التي يتعين التعرض إليها  ،النقائص القانونية ، فقد لوحظت بعضورغم هذا التطور الملحوظ

  :في المستقبل القريب تتعلق خصوصا
فيما  أن المحكمة بدل أن تتطرق إلى المبادئ العامة الأكثر أهمية في هذا الموضوع اكتفت -

على مسألة شرعية الهجمات العسكرية، بإعطاء استنتاجات  ،يخص القانون الواجب التطبيق
التي تعتبر  مة لا تمنح، و للأسف، للدول مستقبلا تقرير فعالية وصرامة مناهجها العسكريةعا

الجنرال "مرحلة أساسية أولية للوقاية من الهجمات غير الشرعية كتلك التي أمر بشنها 
  ".بلاسكيتش

و من جانب آخر، قد تؤدي مسألة عمومية المفاهيم التي اعتمدتها المحكمة، إلى  ،أنه -
قات عكسية للمبادئ التي تقر الحماية للسكان المدنيين ضد المواجهات المسلحة، فعلى تطبي

الذي يعتبر " الهدف العسكري"لمفهوم التطرق  سبيل المثال، لم تجرؤ الغرفة الأولى إلى
  583.الأساس و نقطة البداية لكل تحليل متعلق بشرعية الهجمات

   
                                                        

581  BOURGON (S)., Op. Cit., p: 127.  
582 Idem.   
583  Ibidem,  p: 128.  
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  )يةـرة الثانـقـالف(
  .ةـية الفرديـة الجنائـي والمسؤوليـالدولير ـزاع المسلح غـالن 

المادة الثالثة  التي تدخل تحت مفهوم الانتهاكاتبعد أن أتمت من ضبط جميع أركان 
، على "الاستئنافدائرة "يوغسلافيا، من خلال ل الدولية محكمةالعكفت  ،من نظامها الأساسي

الانتهاكات "بأن نظام  ايةبد فنوهت ،اللازمة لتطبيق تلك المادة تحديد الشروط الأساسية
يشكل خرقا  كان إذا إلا  ،لا يمكن تطبيقه بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية"  الجسيمة

)  أولا(لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني، بل و يجب أن تكون تلك القاعدة عرفية 
ومن ، كما يجب أن يشتمل الاتفاقية بالقواعدفتنطبق عليه بذلك نفس الشروط المحددة الخاصة 

جميع الجرائم التي تشكل خرقا للقواعد التي تمنح " الانتهاكات الجسيمة"  وصفجهة أخرى، 
حماية للقيم الأساسية للضحايا، مما ينجر عنه وبموجب القانون العرفي و الاتفاقي، مسؤولية 

  ).ثانيا(جنائية فردية لمرتكبيها 
 3المنوه إليها في المادة  الانتهاكاتجة التي مفادها أن فقد خلصت دائرة الاستئناف إلى النتي

الأساسي للمحكمة الدولية، يمكن أن ترتكب، سواء بسواء، في سياق النزاعات  من النظام
قد أثار، في الواقع، إشكال، من منطلق أن  إلا أن هذا الأمر ،المسلحة الدولية أو الداخلية

غير الدولية لا تتضمن أحكام تتعلق بنظام  المسلحةالقواعد الاتفاقية المطبقة في النزاعات 
استخلاص قواعد عرفية من القانون الدولي الإنساني  ،فعلا ،الانتهاكات الجسيمة، فهل يمكن

توضع أحكاما خاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية ؟، وإذا أمكن ذلك، هل تقوم المسؤولية 
  584.الجنائية فردية لمرتكبي الانتهاكات؟

  
  .انيـي الإنسـون الدولـة للقانـور القواعد العرفيـتط) أولا(

أن تطور القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة غير الدولية كان " دائرة الاستئناف"وجدت 
على حد سواء، فالتداخل بين هذين النوعين  ،نتيجة لتطور القواعد الاتفاقية و القواعد العرفية

وهو ما عرفته  585،الاتفاقية إلى قواعد عرفيةمن النظامين، يترجمه تحول القواعد 
بناء على ما أقرته  ،1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام  3بالخصوص المادة 

                                                        
     :BOURGON (S), Op. Cit., p :أنظر 584
      )ممارسة العامة المقبولة كقانون:(القانون الدولي العرفي بأنھ" لمحكمة العدل الدولیة "یصف النظام الأساسي  585
الدول  ممارسة: ود قاعدة في القانون العرفي تتطلب وجود عاملین ھمامن المتفق علیھ إلى حد كبیر أن وجو 

و الاعتقاد بأن مثل ھذه الممارسة مطلوبة، أو محظورة أو مسموح بھا، تبعا لطبیعة القاعدة  ،)Ususالاستخدام (
  .)(Opinion juris sivi necessitatisالضرورة تصبح اعتقادا قانونیا (
  .5: المرجع السابق، ص ،)جون ماري(ھنكرتس : أنظر -
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من اتفاقية لاهاي  19إلى المادة  ، بالإضافة" نيكاراجوا "في قضية "  محكمة العدل الدولية"
  586.النزاعات المسلحة الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالات 1954لعام 

    ولا تظهر صعوبة تطبيق القواعد العرفية إلا إذا تم إقرار ممارسات الدول في هذا المجال 
دائرة "وهو الأمر الذي اضطر  Opinio juris(،587(حظي بالاعتقاد القانوني للدول  و

عدة أشكال  يتخذللعمل الدولي الذي يمكن أن  إلى القيام بتحليل مفصل" فالاستئنا
المنشورات الرسمية الداخلية  588،كالتصريحات الرسمية من جانب ممثلي الدول و باسمها

القرارات و التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الآراء الفقهية  589،للدول
   590.للمتخصصين في مجال قانون النزاعات المسلحة

، بأن القانون الدولي "رة الاستئنافدائ"وعلى ضوء هذه الدراسات، لا يمكن أن ننكر، حسب 
العرفي تطور تطورا يجعله قادرا على أن تطبق أحكامه على النزاعات المسلحة غير 

  :ومن بين هذه القواعد التي أصبح معترفا بها دوليا، أشارت الغرفة إلى 591،الدولية
  الحماية الخاصة للمدنيين من أثار الأعمال العدائية، وبالأخص الهجمات؛-
  ية الأعيان المدنية، وبالأخص الأعيان الثقافية؛حما-
في الأعمال  ،الحماية العامة لجميع من لا يشاركون أو أصبحوا غير قادرين على ذلك-

  .القتالية

                                                        
   BOURGON (S), Op. Cit., p: 123 :أنظر 586
الحكم ) العربیة اللیبیة ضد مالطا ةالجماھیری(في قضیة الرصیف القاري " محكمة العدل الدولیة "جاء في قرار   587

لأول في من البدیھي أن یبحث عن مادة القانون الدولي العرفي في المقام ا: (1985حزیران/ جوان 3الصادر في 
  ).للدول Opinion jurisالقانوني  الاعتقادالممارسة الحقیقیة و 

  .5: ، المرجع السابق، ص)جون ماري(ھنكرتس : راجع 
تشكل الأفعال المادیة و اللفظیة للدول ممارسة تسھم في خلق القانون الدولي العرفي، و تشمل الأفعال المادیة، على  588

  ركة، استخدام أسلحة معینة، المعاملة الممنوحة للفئات المختلفة من الأشخاصسبیل المثال، السلوك على أرض المع
التشریعات الوطنیة، نظام السوابق القانونیة، التعلیمات المعطاة ، كتیبات الدلیل العسكري: أما الأفعال اللفظیة فتشمل

آراء المستشارین  دبلوماسیة،للقوات المسلحة و قوات الأمن، البیانات العسكریة أثناء الحرب، الاحتجاجات ال
  .العسكریین، تعلیقات الحكومات على مشاریع المعاھدات

  .6: ، المرجع السابق، ص)جون ماري(ھنكرتس : لمزید من التفصیل حول مفھوم ممارسات الدول راجع -
ردیة عن انتھاكات كالكتیبات العسكریة، ویأتي في مقدمتھا الدلیل العسكري الألماني، الذي یرتب مسؤولیة جنائیة ف 589

  : أنظر في ذلك. 1949المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
- GRADITZKY (T)., « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit 
international humanitaire applicable en situation de conflit armé non international », 
RICR, N° 829, 1998,  p: 35 

و المتعلق بالتطبیقات  1990نیسان / أبریل 7كالتصریح الذي أصدره المجلس الدولي للقانون الدولي الإنساني في  590
  : أنظر في ذلك. العملیة لأحكام اتفاقیات لاھاي على النزاعات المسلحة غیر الدولیة

- CICR., « Déclaration du Conseil de l’institut international de droit humanitaire du 7 
avril 1990 en faveur de l’application aux conflits non internationaux de plusieurs 
dispositions du droit de La Haye », RICR, 1990, pp: 415-442. 

الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي ب لقةالمتعحول الطابع العرفي للمسؤولیة غیر المباشرة للرئیس على مرؤوسیھ  591
  : الدولیة راجع الإنساني في النزاعات المسلحة غیر

2003, pp: 748 §§ 9  ,RGDIPWECKEL (P).,: Chronique de jurisprudence internationale, 
& 10.  
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هو معمول به في النزاعات المسـلحة غيـر   ا تحريم إسخدام الوسائل الحربية قياسا على م -
  592.الدولية

  
  .دوليـالر ـردية بالنزاع المسلح غيـية الفالمسؤولية الجنائ اطـارتب) ثانيا(

بوصولها إلى نتيجة أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني أصبح بالإمكان تطبيقها على 
دائرة "الدولية، شأنها في ذلك شأن النزاعات المسلحة الدولية، خلصت  النزاعات المسلحة غير

للقانون الدولي العرفي يمكن أن ينجر عنها "  ةالانتهاكات الجسيم"  إلى نتيجة أن" فالاستئنا
وذلك بغض النظر عن طبيعة النزاع المسلح، وقد بنت  593،مسؤولية جنائية فردية لمرتكبيها

محكمة الدولية ال"التي وصلت إليها فيما قبل  الاستنتاجاتتأسيسها القانوني، على  المحكمة
الاتفاقية التي تعاقب على الانتهاكات حينما أقرت بأن غياب الأحكام  ،"العسكرية لنورنبرغ

  594.التي تتضمنها أي معاهدة دولية تم خرقها، لا يمنع من قيام المسؤولية الجنائية الفردية
 الاهتمام بإثبات، اعتنت دائرة الاستئناف "محكمة نورنبرغ"وعلى خطى النهج الذي انتهجته 

الدولية  في النزاعات المسلحة غيرللدول لتجريم انتهاكات القواعد العرفية المطبقة  الظاهر
المنشورات الرسمية، قرارات مجلس  595،جسدتها التشريعات الداخلية للدول أمثلة فقدمت

  الأمن، الاتفاقات التي تمت بين الأطراف في غضون النزاع المسلح الدائر في إقليم البوسنة 
  596.و الهرسك، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  
  
  

                                                        
  BOURGON (S), Op. Cit., p: 124 :أنظر 592
593Ibidem, p:125   
  .GRADITZKY (T), Op. Cit., p: 33: أنظر 594
" Rafik Saricرفیق ساریتش "، في قضیة 1994تشرین الثاني / نوفمبر 25، بتاریخ دانمركیةأصدرت محكمة  595

البوسنیة مع أربعة  Dreteljالكرواتي المتھم بارتكاب جرائم في معسكر كرواتي للسجن في منطقة دریتلي  المواطن
حكما على المتھم، اعتمدت فیھ أساسا على المواد  - 5/8/1993أشخاص آخرین یعملون في الشرطة الكرواتیة في 

من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة  147، 146من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، و المواد  130، 129
ح سیاق النزاع المسل صراحة إلىدون أن تشیر ") بالانتھاكات الجسیمة" وھي جمیعھا مواد تتعلق ( بحمایة المدنیین

  .الذي ارتكبت فیھ ھذه الجرائم، من حیث كونھ دولیا أم غیر دولي
  .   115: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : أنظر

و كمثال، عن الاھتمام المتزاید للدول بمحاولة تجریم انتھاكات القواعد العرفیة المطبقة في النزاعات المسلحة غیر  -
أن نورد، على سبیل المثال، ما تضمنتھ خطة العمل المقترحة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على  الدولیة، یمكن

إعلان القاھرة (،  من طرف الخبراء العرب بشأن متابعة تنفیذ 28/2/2005المعتمدة بجلسة  2005الصعید العربي لعام 
  )1999أیار / ومای 7-9
  .    وما بعدھا 17: ، المرجع السابق، ص)شریف(، عتلم )محمد رضوان(بن الخضراء : ذلكحول  راجع -  

تشرین / أكتوبر 1(في الأطراف المتنازعة في إقلیم البوسنة و الھرسك،  في نص الاتفاقیة المبرمة بینھا  فقد أقر ت 596
   ھذاأن تضع تحت طائلة القانون انتھاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكب في : (صراحة على) 1992الأول 
  .و ھو النزاع الذي تصر الأطراف المعنیة على اعتباره نزاعا داخلیا) النزاع 

  .71: ، المرجع السابق، ص)ماري جوزیھ(مت  -دومستیسي: أنظر -
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  )ثةـالـالثرة ـقـالف(
  .ات المسلحةـقة في النزاعـوة الاختلاف بين الأنظمة المطبـيق فجـتضي 

على كل من النزاعات المسلحة الأنظمة القانونية المطبقة رغم وجود تباين بين 
و النزاعات المسلحة غير الدولية، و الذي كان قد أحدث ثغرة عرفية فيما يتعلق  الدولية

الفقهية هذين النظامين، إلا أن معظم الآراء  انتهاكاتمخض عن التي تت الإلزاميةبالنتائج 
لاعتبار مثل هذه الشكليات قديمة تاريخا، مما يفضي إلى ضرورة جعل  أصبحت تتجه الحديثة
ة للتطبيق في كلا النظامين، إذ تتفق جميع كتابات، معظم الخبراء لقاب النتائج الإلزاميةنفس 

 ألا يكون هناك تفرقة أنه يجبنون النزاعات المسلحة، على القانونيين البارزين في مجال قا
           في كل من المادة الثالثة المشتركة" الانتهاكات"و " الانتهاكات الجسيمة"بين نظامي 
الإضافي الثاني، ويرجع ذلك لسبب أن الواقع أتبث أن معظم النزاعات  و البروتوكول

  597.مية الثانية، أصبحت ذات صبغة داخليةالمسلحة، في الفترة ما بعد الحرب العال
  "تاديتش"هج، حين رفضوا، في قضية بهذا النليوغسلافيا  الدولية وقد تأثر قضاة المحكمة

العام القائلة بأنه كان ينبغي اعتبار الأزمة اليوغسلافية أزمة دولية استنادا إلى  الادعاءفكرة 
التي أكد " تاديتش"فسه، حجج المتهم تكييف مجلس الأمن، كما رفضت المحكمة، في الوقت ن

على القضية، لأن أحكام تلك  3مادته  فيها عدم انطباق النظام الأساسي للمحكمة، من خلال
من نظامها  3بأن المادة  النزاعات المسلحة الدولية،  فردت المحكمة على المادة تنطبق فقط

ت أن هناك قانونا عرفيا ، وأضاف"الانتهاكات الجسيمة"الأساسي تغطي في الحقيقة جميع 
التمييز بين ( :وفي سياق هذا المنطق ذكرت المحكمة أن 598للنزاعات المسلحة غير الدولية،

جهة، و الحروب الأهلية من جهة أخرى، في مجال قانون النزاعات  النزاعات بين الدول من
عامة وليس  أن ماهية هذه القواعد(... و ) الأمر بالأشخاص المسلحة يفقد معناه حين يتعلق

وبررت  ،)قد أصبحت مطبقة على النزاعات الداخلية التفضيلي الذي قد تتضمنه و هي التنظيم
               مسؤولية جنائية على مرتكبي الناشئ يفرض المحكمة بأن مضمون هذا العرف

بين  إجراميبين اتفاقيات جنيف الأربع فما هو  للمادة الثالثة المشتركة" الانتهاكات الجسيمة"
وفي هذا السياق صرح   599،غير دولي الدول لا يمكن إلا أن يكون كذلك في نزاع مسلح

بأن تقاربا قد ( :القاضي أنطوني كاسيس، رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
                                                        

المرج ع   ،"الت داخلات و الثغ رات و الغم وض   : الإطار العرفي للقانون ال دولي الإنس اني  "، )محمود شریف(بسیوني  597
  .90: السابق، ص

عارض، في رأیھ المستقل، فكرة وجود تطور للقانون الدولي العرف ي  ) دائرة الاستئناف عضو" (لي "القاضي  لكن 598
 افلماذغیر الدولیة، و بین أنھ إذا كان ھناك مثل ھذا التطور  ةالمسلحالنزاعات  يالأساسمن النظام  3حتى تشمل المادة 

أنھ یتفق مع بقیة قضاة المحكمة بأن المادة  لكنھ بین، الرواندولیة لم یؤخذ بھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد
  .من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة 5و  4، 2من النظام الأساسي تغطي جمیع الجرائم غیر المذكورة في المواد  3
  .120: ، المرجع السابق، ص)أحمد غازي(، الھرمزي )مرشد أحمد(السید : أنظر -

  .72- 71: ، المرجع السابق، ص)ماري جوزیھ(مت  -دومستیسي: أنظر 599
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ر الدولية   يحدث بين كيانين القانون الدولي، مما أسفر عن أن المنازعات المسلحة غ
  و بدرجة كبيرة، لحكم القواعد و المبادئ التي لم تكن تطبق تقليديا  ،لآنأصبحت تخضع ا

و بأسلوب التفكير نفسه، بما يتعارض و أحكام  600 ،)إلا على النزاعات المسلحة الدولية
" دائرة الاستئناف"كان واحد على الأقل من قضاة  ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

مارسات الدول و الفتاوى القانونية، سواء لدى الدول أو المنظمات أن تعاظم م: (يرى كذلك
الدولية قد أدى إلى تأسيس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الأعمال الواردة في 

حتى عند ارتكابها في مجرى نزاع مسلح غير " (...) بالانتهاكات الجسيمة"المواد المتعلقة 
    601.)دولي

  
السابقة، ورغم كونها هيئة  اليوغسلافين المحكمة الجنائية الدولية أ ،مجمل القول  

قضائية خاصة، ارتبط اختصاصها بظروف إقليمية و سياسية معينة، خصت منطقة جغرافية 
عشرة سنة بعد إنشائها، بفضل اجتهادات  أثنى قدمت وأنماطا من النزاعات المسلحة بذاتها،
الجسيمة للقانون الدولي  الانتهاكاتر و تطوير نظام قضاة دوائرها،  نموذجا فعالا في تفسي

الإنساني، و إسهاما هائلا في تضييق فجوة الاختلاف بين الأنظمة المطبقة على النزاعات 
معظم جوانب القانون الدولي  ،بالتحليل المسلحة الدولية و غير الدولية، بعد أن تناولت
مع  متهءملا و آلية قضائية دولية لتجسيدهالإنساني الذي احتاجت أحكامه وقواعده فعلا إلى 

  .واقع النزاعات المسلحة المعاصرة و تعقيداتها
ورغم ذلك كله، فإن أنجع وسيلة لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني على نحو شامل 

ق في واقع الأمر إلا من خلال إنشاء محكمة دولية حقضائية جنائية دولية، لا يتق وفعال بآلية
لقدرات والأسباب الموحدة نحو ذلك الهدف، على حد تعليق الأستاذ محمود ا مع لديهادائمة تجت

الجنائية على أساس محاكم خاصة غير مرض بالقدر  لةإن مباشرة العدا: ( شريف بسيوني
الكافي، و ليس أدل على ذلك من أنه على الرغم من إنشاء محاكمة في أثناء الحرب العالمية 

الجماعية برواندا، فإن ذات  نزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة و الإبادةالثانية و بمناسبة ال
ولتفادي ا و كمبودي التي ارتكبت في سيراليون الفظائعالإجراء الدولي لم يتم اتخاذه بعد انتهاء 

                                                        
 « There has been a convergence of the two bodies on international law with the  600  
result that internal strife is now governed to a large extent by the rules and principles 
which had traditionally only applied to international conflicts… ». Memorandum of 22 
March 1996 to the Preparatory Committee for the Establishment of the International 
Criminal Court, -S- STEWART (J.G)., Op. Cit.,  p: 323. 

« A growing practice and opinio juris, both of States and international 601 
organizations, has established the principle of personal criminal responsibility for the 
acts figuring in the grave breaches articles (…) even when they are committed in the 
course of an internal armed conflict. ». Tadic Jurisdiction Appeal, Separate Opinion of 
Judge Abi-Saab. -S- STEWART (J.G)., Op. Cit., p:323.                                                                                 
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تطبق دائما  ثغرات العدالة الخاصة فإن القضاء الجنائي الدولي يقتضي بوضوح إنشاء قاعدة
   602؛)نائية دائمةمن خلال محكمة ج

فهل ستشكل هذه المحكمة الدائمة، فعلا، علامة بارزة و نقطة تحول في تاريخ القانون الدولي 
  .الإنساني؟

  
  

  )يـانـث الثـحـالمب(
ة بخصوص نظام ـمدته المحكمة الجنائية الدولية الدائـما اعتم 

  ."ةـات الجسيمـالانتهاك"
جويلية  17حزيران و / جوان 15بين  فترة الممتدةالشكل مؤتمر روما المنعقد في 

منعرجا حاسما في بداية التجسيد الفعلي لفكرة العدالة الجنائية الدولية الدائمة  1998،603تموز 
 الانتهاكاتفي بعث هيئة قمع دولية تعمل على الحد من  604الحلم الذي ساور الكثيرين

الجسيمة للقواعد المنظمة  تالانتهاكاالجسيمة للقانون الدولي الإنساني بمفهومها العام، و 
 الاتفاقيةدخول  للنزاعات المسلحة المتفق على وصفها بجرائم الحرب، وقد شجع ذلك أكثر

  2002.605تموز / اليوم الأول من شهر جويلية يالتنفيذ فالمنشأة لها حيز 

                                                        
 يللنظام الأساس  الإنفاذ الوطني  مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني   602

  .  12-11: ص ،2004ولى، دار الشروق، القاھرة، لأالطبعة ا
روما  ةالإیطالیعقد المؤتمر الدبلوماسي في مقر منظمة الأغذیة و الزراعة التابعة للأمم المتحدة في العاصمة  603

منظمة غیر  136منظمة دولیة، و  31دولة و  160وبرعایة ھیئة الأمم المتحدة، شاركت في أعمال المؤتمر وفود تمثل 
و البیان الختامي  ومیة، بصفة أعضاء مراقبین، وقد صدر عن ھذا المؤتمر النظام الداخلي للمحكمة الجنائیة الدولیةحك

عن التصویت، في حین  21دولة و امتنعت  120مادة؛ وقد صوت لصالح إنشاء المحكمة  128فصلا و  13المتكون من 
  .قطر ،إسرائیل، الھند، الصین، لیبیا نیا،بریطا عارضتھ سبع دول ھي الولایات المتحدة الأمریكیة،

، إعداد مجموعة باحثین قضایا حقوق الإنسان: ، ضمن"المحكمة الجنائیة الدولیة " ، )محمد حافظ(یعقوب : أنظر -
  .48-47: ، ص1998 إشراف نیفین مسعد، إصدار المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، القاھرة،

  : ر حول ظروف انعقاد مؤتمر روما، راجعولتفصیل أكث -
دراسات في القانون الدولي : ضمن" تقییم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة" ، )محمود شریف(بسیوني  -

و الخبراء، تقدیم مفید شھاب، الطبعة الأولى، إصدار بعثة اللجنة الدولیة  ، إعداد نخبة من المتخصصینالإنساني
  .452-451: ص     2000، القاھرة العربيبالقاھرة، دار المستقبل للصلیب الأحمر 

 - SCHARF (M).,  « Rome Diplomatic Conference for an International Criminal     
Court  », AJIL, On: < http://www.asil.org/insights/insights20.htm>  

ولیة للصلیب الأحمر و مؤسسیھا، أول مشروع عرض فیھ نموذج ا  كان قد قدم الأستاذ موانیھ، أحد أعمدة اللجنة الد 604
  .عن میثاق لمحكمة جنائیة دولیة دائمة

-KEITH HALL (C)., « Première proposition de création d’une cour criminelle 
international permanente », n° 829, 1998, pp:58-78. 

         الأساس ي لمیث اق روم ا     على النظ ام التي وقعت  -2005تشرین الأول  /برأكتو 28حتى تاریخ  -وقد وصل عدد الدول 605
  : ؛ أنظر100المنضمة  المصدقة وبینا بلغ عدد الدول  دولة،  139

ICCNOW., «  Etats parties et Etats signataire du Statut de Rome en date du  28 octobre 
2005 »,  Le Moniteur de la cour pénale internationale, n°31, Novembre 2005, p:16.  

  

http://www.asil.org/insights/insights20.htm
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و في  وكان من المنتظر أن تثير مسألتي الاختصاص و تفسير مفاهيم الجرائم الدولية،
 الدولية نفسجرائم حرب، بالنسبة للمحكمة الجنائية  التي تشكل الجسيمة، الانتهاكات مقدمتها

يوغسلافيا السابقة إلا أن لالإشكالات التي واجهت فيما قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
الوضع في هذه المرة يختلف إلى حد كبير، كوننا أمام الركيزة الأساسية و القوة الدافعة لرأب 

  .ع العدالة الجنائية الدوليةصد
استتباعا، للنظام الأساسي للمحكمة  لذلك ارتأينا تحليلا أكثر لتلك المسألتين من خلال، التطرق

، و الجانب الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية في )المطلب الأول(الدولية الدائمة  الجنائية
  .)المطلب الثاني(الانتهاكات الجسيمة  تفسيرها لنظام

  
  ) لب الأولـالمط(

   .مةـة الدائــية الدوليـكمة الجنائـلمحلام الأساسي ـالنظ
الطـابع القـانوني    بدراسـة ، يقترن التطرق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، والوقوف عند أهم مميزاتهـا الأساسـية المرتبطـة    )الفرع الأول(للمحكمة الجنائية الدولية 
  ).الفرع الثاني(تكميلي القضائي ال باختصاصها

  
  

  )رع الأولـفـال(
  .ةـمة الجنائية الدوليـوني للمحكـع القانـالطاب 

حتى يتسنى لنا فهم عمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل واضح، يمهد لنا السبيل 
التطرق  ينبغيفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني،   لتناول اختصاصها بالنظر

ية لهيكل هذه الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة التي تتميز بطابعها القانوني كمسألة أول
منحتها سلطة ) الفقرة الأولى(الخاص الذي جعل منها منظمة تتمتع بشخصية قانونية دولية 

لها، على  المؤسسفي مؤتمر روما  ،الدول الأطراف اتفقت، )الفقرة الثانية(فوق وطنية 
  ).الفقرة الثالثة(اصاتها وضع حدود لاختص

  
  ) ىـرة الأولـقـالف(

  .مةـية للمحكـدولـة الـونيـية القانـالشخص
      تتمتع أي هيئة دولية بحقوق وتقع عليها واجبات بموجب القانون الدولي مباشرة

و لها أهمية عامة للعمل على المستوى الدولي، و على خلاف ذلك، غالبا ما تعتبر المنظمات 
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الدول بها  اعترافالدولية مواضيع ثانوية للقانون الدولي حيث تستمد شخصيتها من الحكومية 
  606.وفقا لما هو منصوص عليه في ميثاق تأسيس هذه المنظمات

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و ضع المحكمة  1فقرة  4 وقد بينت المادة
) للمحكمة شخصية قانونية دولية( :أنالجنائية كموضوع للقانون الدولي حين أكدت على 

  ).المادة(
الصريح ذو أهمية بالغة، من حيث إصباغ الطابع الدولي و الشخصية  الاعترافويعد هذا 

ات الدولية الأخرى إلى الإقرار بذلك، كما كان ئالقانونية، خلافا لما قد يضطر بعض الهي
الأساسي لشخصيتها القانونية الدولية  الشأن بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة، التي لم يشر ميثاقها

التلميح إلى ذلك  ، و من أجل تحديد هذه الصفة، إلى"محكمة العدل الدولية"الذي دفع  يءالش
  607."الصلاحيات الضمنية"بإشارتها إلى مبدأ 

و كقاعدة عامة لا تلتزم بأحكام أي معاهدة سوى الدول الأطراف فيها، و تسري هذه القاعدة 
بع أيضا على الصكوك التأسيسية للمنظمات الحكومية الدولية، و تعتمد الأساسية بالط

 الاعترافالشخصية القانونية الدولية لتلك المنظمات فيما يتعلق بالدول غير الأعضاء على 
 ذو طابع تأسيسي الاعترافويذكر البعض أن هذا  ،أو الضمني من جانب تلك الدول الصريح
       للمنظمة الحكومية إزاء جميع الأطراف الاعترافنطبق ي استثنائيةو في حالات  إلا أنه

في  125ينطبق هذا التعليل على المحكمة الجنائية الدولية، فقد أكدت المادة  و يمكن أن
ن أمام جميع الدول؛  امفتوح الانضماممن النظام الأساسي، أن نظام التوقيع و  ،3و  1فقرتيها 

بشكل واضح، مكملة للأمم المتحدة  ،مة الجنائية الدوليةتعتبر المحك ،و من ناحية الموضوع -
أن ميثاقها يقرر نظاما جماعيا للقضاء الجنائي يزيد من كفاءة نظام الأمن الجماعي  باعتبار

و يشكل هذان النظامان العناصر الرئيسة لنظام  608،المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة
لإشارة أيضا إلى أن الوظيفة الرئيسة للمحكمة قانوني مكرس للحفاظ على السلم، و تجدر ا

                                                        
المنشأة لمنظمة دولیة ھو عملیة الإنشاء في حد ذاتھا، و ما ینتج  الاتفاقیاتالدولیة العادیة عن  الاتفاقیاتما یفرق  606

     أساسيالتي تتحول إلى نظام  الاتفاقیةن دولي جدید لھ ھیاكل و فروع تسیر وفقا لأحكام تلك یاعن ذلك من ظھور ك
أو دستور للمنظمة، و تسھر المنظمة على تطبیق النظام الأساسي الذي یمكنھا من بعض الاستقلالیة عن الدول المكونة 

  .لھا، یحقق كل ھذا عن طریق تزوید تلك المنظمة الدولیة بشخصیة قانونیة
  .156: ، ص)ن-ت-د(شر و التوزیع، ، دار الغرب للنالجزء الثاني: مبادئ القانون الدولي العام، )محمد(بوسلطان  -

، بشأن التعویضات عن الإصابات الناتجة عن خدمة الأمم الاستشاريفقد ذكرت محكمة العدل الدولیة في رأیھا  607
 -رغم عدم النص علیھا بالمیثاق - بمقتضى القانون الدولي ینبغي أن تتمتع المنظمة بالصلاحیات التي: (المتحدة، أنھ

القانونیة لكنھا  أكدت المحكمة أن المنظمة تتمتع بالشخصیة ؛ كما)فھا ضروریة لتنفیذ واجباتھاتسند إلیھا ضمنا بوص
  . لیست دولة فوق الدول، و شخصیتھا محددة بنظامھا الأساسي و بما یسمح بھ ھذا النظام من تحقیق الأھداف

شوء عناصر فوق وطنیة في القضاء الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ون" ، )ساشا(رولف لودر : راجع -
، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 2002أعداد عام  ، مختارات منالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"الجنائي الدولي

  . 157: ، المرجع السابق، ص)محمد(؛ بوسلطان 154: ، ص2002جنیف، 
ءات منع أو قمع، و ھو النظام الذي یؤسس وھو الالتزام بمساعدة المنظمة في مواجھة أي دولة تتخذ ضدھا إجرا 608

  .و خاصة الفصل السابع من میثاق ھیئة الأمم المتحدة علیھ نظام الدفاع الجماعي
  .27: ، المرجع السابق، ص)محمد(بوسلطان  -
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  )  المجتمع الدولي ككل(...  ةللديباجالجنائية الدولية هي التعامل مع الجرائم التي تهم، وفقا 
فإنه يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة مثال آخر لموضوع  ة،و من ثم

  .ك فإنه يكون قائما بشكل فعال بالنسبة للجميعقانوني دولي ينشأ بموجب معاهدة، و رغم ذل
ولا يعني أن تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية، يجعلها شخصية غير 
محدودة، فهي تسري فقط على الدول ذات السيادة، أما عن باقي الصلاحيات فهي جزئية 

مها للمعاهدات، الحق في إقامتها إمكانية إبرا، تتمثل في ثلاث مسائل أساسية ترتبط في
      و المسؤولية الدولية الإيجابية  ،للعلاقات الدبلوماسية مع مواضيع القانون الدولي الأخرى

و السلبية، التي رغما عن ذلك يصعب في الحقيقة تحديدها لعدم التطرق إليها بالتفصيل في 
  609.النظام الأساسي لذات المحكمة

تع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية يمنحها كذالك أن تم ،إذا ،مجمل القول  
فمن الواضح أنها تستوفي جميع عناصر المنظمة الدولية  610،وصف المنظمة الدولية

تهدف بموجب المادة الأولى من نظامها الأساسي   611باعتبارها أنشأت بموجب معاهدة دولية
، فهي تضم أجهزة 31وفقا للمادة  612ميإلى أن تكون بمثابة مؤسسة دائمة لها هيكل تنظي

فجملة  اختصاصهامجالات  تنظيمية تعمل بصورة مستقلة عن الدول الأطراف فيها، في جميع
مجرد جهاز تابع  تعتبرهذه الخصائص تميزها عن المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي 

  613.لمنظمة دولية
  
  
  

                                                        
  .155: ، المرجع السابق، ص)ساشا(رولف لودر   609
أي منظمة  تمتعھا بالشخصیة القانونیة، لأن خصائصوثیقا ب ارتباطا ،في واقع الأمر ،فوصف المنظمة الدولیة یرتبط 610

  :حكومیة یتطلب توافر معاییر خاصة تتمثل في
          تمییز واضح بصورة كافیة بین المنظمة و الدول الأعضاء فیھا؛ -3ھیكل تنظیمي؛ -2إتحاد دائم بین الدول؛  -1
  .أغراض قانونیة -5وجود صلاحیات قانونیة یمكن ممارستھا على المستوى الدولي؛  -4
  .156: ، المرجع السابق، ص)ساشا(رولف لودر : أنظر -

بالقواعد العامة التي تطبق  أساسا ترتبطیة للنظام الأساسي للمحكمة عدة أمور دویترتب على ھذه الطبیعة التعاھ  611
  ؛1986و  1969فیینا لعامي  اتفاقیتي أحكامأساسا على المعاھدات الدولیة و التي نظمتھا 

: المحكمة الجنائیة الدولیة: ، ضمن"الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة " ، )أحمد( أبو الوفا: اجعر -
إعداد شریف عتلم، الطبعة الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة  ،الدستوریة و التشریعیة الموائمات
  . و ما بعدھا 27: ص، 2004القاھرة، 

التشریعیة العمومیة للدول  أن السلطةھیكل المحكمة، یمكن أن یثار إشكال إذا ما اعتبرنا لوبتحلیل أكثر إلا أنھ،   612
أم ھو  صر القضائي للمحكمة؟العنعنصرا رئیسا من عناصر النظام الأساسي للمحكمة، فھل ھو جزء من  تمثلالأطراف، 

لتشریع فقط لھذه السلطة یمنحھا حدود مھمة سن مھمة ا أن إسنادفي الحقیقة و  جزء فقط من العنصر التشریعي؟
المحكمة الجنائیة الدولیة عن  یمیز كذلكالقوانین ذات الطابع الثانوي، مما یجسد فعلا مبدأ الفصل بین السلطات الذي 

  .المحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصة
  .   158: ، المرجع السابق، ص)ساشا(رولف لودر  -

  .157: ، صنفسھالمرجع  613
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  ) ةـيـرة الثانـقـالف(
  .نيةـق وطوـية فـئة دولـوء هيـنش 

، في وجود تأثير مباشر "سلطة فوق وطنية"تتمثل الصفة الرئيسة المميزة لمصطلح 
للقوانين التي تضعها المنظمة الدولية داخل نظام إقليم الدول الأعضاء و كذا الأفراد، و يؤدي 

م ، أو قضائي، إلى إلزاتنفيذيالأثر القانوني الذي يمكن أن ينشا بالتبعية عن إجراء تشريعي، 
من خلال أي إجراء  ،بدون أي تدخل من جانب تلك الدولة ،الرعايا من الأفراد داخل أي دولة

من وجهة نظر الفرد  614"السلطة فوق الوطنية "تحويلي أو قضائي أو تنفيذي و من ثم تؤدي 
  615.الجزئي للسيادة الانحلالإلى 

  ، و مع ذلك ياس تبعأس ىتقتصر عل لاختصاصهاإلا أن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية 
المفهوم الآخر، لأن المحكمة " التبعية"و مفهوم " السلطة فوق الوطنية"لا يمنع أي من مفهوم 

القانون الجنائي الدولي فوق الوطني، تستطيع في حالات  سلطة الجنائية الدولية و تحقيقا لمبدأ
  616:مختلفة

داخل إقليم الدولة  العام للمدعي خطوات ميدانية محددة كالتحقيق المخول باتخاذأن تتدخل  -
  .بذلك في غياب سلطات تلك الدولة، أو تفككها الاضطلاعالتي تطلب منها تقديم المساعدة، و 

أي شخص مباشرة إذا كان هناك سبب منطقي يدل  استدعاءسلطة العام  أن تفوض للمدعي -
الاستدعاء بمثابة ذلك الشخص للجريمة الجاري التحقيق بشأنها، و يكون هذا  على ارتكاب

  .الضمانة الكافية لمثول ذلك الشخص أمام المحكمة
من النظام  58من المادة  1الممنوحة لها بموجب الفقرة  الاعتقالأن تمارس سلطة  -

أثر مباشر داخل إطار النظام القانوني الوطني، و يحسم أمر  الأساسي، والتي تعد ذات
  و الاعتراض  ،بما لا يدع مجالا للشك - ملزمة الاعتقال على وجه الخصوص و بصورة

، و نتيجة 1فقرة  58الوفاء بأحكام المادة  -من جانب السلطات الوطنية خلال إجراء الاعتقال
    لذلك يكون للشخص المعني حق الطعن في أمر الاعتقال على المستوى الدولي مباشرة

  الإجراءات و الأدلةالخاصة ب 117من القاعدة  3وهو ما نصت عليه القاعدة الفرعية 
 59، الفقرة الرابعة من المادة الاعتقالالتي تنفذ أمر  ،هذه الحالة أن تطبق الدولة وينبغي في

                                                        
محاولة لتصنیف ودراسة المنظمات الدولیة ومسألة نشوء السلطة فوق "  ساشا رولف لودر "أجرى المستشار  614

  و أعطى مثالا عن الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمحكمة الجنائیة الدولیة؛  الوطنیة
  .159: ، المرجع السابق، ص)ساشا(رولف لودر : ذلك حولأنظر  -

ف بسیوني عكس ذلك تماما، فمن وجھة نظره لا تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة كیانا فوق ریشیرى الأستاذ محمود  615
و إنما  المحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیلا عن القضاء الوطنيفالدول بل ھي كیان مماثل لغیره من الكیانات القائمة، 

  .ساسي للمحكمةمن النظام الأ 17 و 1مكمل لھ و قد استدل على ذلك بأحكام المادتین 
) محمود شریف(؛  بسیوني 143: ، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني : أنظر 

  .  18: صالمرجع السابق، ، مدخل لدراسة أحكام و آلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي: المحكمة الجنائیة الدولیة
  .161 :، المرجع السابق، ص)ساشا( رولف لودر 616
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من النظام الأساسي بدلا من قانونها الوطني لتقرير ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح المعتقل 
  617.بصورة مؤقتة

شخص إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل وأخيرا فإن تلك الآثار المباشرة لا تنتهي بتسليم ال
تستمر في الظهور من خلال الصلاحيات القضائية المنقولة على امتداد الدعوى القضائية أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الحكم النهائي الصادر ضد ذلك الشخص، ويمثل الحكم 

     618.خصبلا شك، أقصى أثر لقرار تصدره منظمة دولية في حق أي ش
  

  ) ثةـالـرة الثـقـالف(
  .يةـدولـائية الـة الجنـالمحكم اتـاختـصاص

المحكمة  اختصاصات لجميع مميزات بإسهابلا يسعنا في هذا البحث التطرق 
الجنائية الدولية، لذلك كان من الأولى التطرق فقط إلى أهم المسائل المرتبطة بموضوع 

، تشكيل هيكل المحكمة )أولا(الجنائية الدولية  ، سيم الاختصاصات العامة للمحكمةادراستن
  ).ثالثا(الخاص بها ، وقواعد النظام الإجرائي )ثانيا(وعلاقتها بالأمم المتحدة و مجلس الأمن 

  
   .يةـة الدولـة الجنائيـة للمحكمـامـالع الاخـتصاصات) أولا(

  ) أ(الموضوعي  يرتبط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مفهومه العام، بالاختصاص
  ).ب(الزماني و الشخصي  ،و قواعد الاختصاصين

  .يـوعـوضـاص المـالاختص) أ(
يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الراهن، من حيث الموضوع و وفقا 

  :من النظام الأساسي ثلاث جرائم دولية محددة بشكل دقيق، و هي) 5(لنص المادة 
و هي جرائم معرفة في  620جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية 619،ةجرائم الإبادة الجماعي

متوافقة مع القانون الدولي الجنائي القائم و كذا مع مفهوم قانون الشعوب   ،8و 7، 6المواد 
                                                        

، المرجع ...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة ،)محمود شریف(بسیوني : راجع في ذلك 617
  .261: السابق، ص

  .162: ، المرجع السابق، ص)ساشا(رولف لودر  618
  :لتفصیل أكثر حول أركان جریمة الإبادة الجماعیة و تطور مفھومھا راجع عل الأخص 619

، الطبعة الثانیة الدستوریة و التشریعیة الموائمات: المحكمة الجنائیة الدولیة: ضمن" جریمة الإبادة  "، )محمد(ماھر  -
  .90-67: ، ص2004إعداد شریف عتلم، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، القاھرة، 

: ضمن" و جرائم الحرب و تطور مفاھیمھاالجرائم ضد الإنسانیة، إبادة الجنس البشري "، )بطرس سمعان(فرج االله  -
، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم مفید شھاب الطبعة الأولى، إصدار دراسات في القانون الدولي الإنساني

  .و ما بعدھا 428 :، ص2000بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
  .239: ، ص2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، المحكمة الجنائیة الدولیة، )د اللطیفسعید عب(حسن  -

- SCHABAS (W.A)., « Le Génocide », In: Droit international pénal,  (Sous la direction 
de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, A.Pedon Editions, Paris 2000,  
pp: 319-332.                                                     

  :وجھ الخصوصراجع على  ،لتفصیل أكثر حول أركان الجرائم ضد الإنسانیة و تطور مفھومھا 620
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كقواعد تحمل التزامات بحيث لا يجوز للدولة التقليل من شأنها كما أدرج  الملزم لجميع الدول
رغم عدم تحديده  621خر جريمة رابعة و هي جريمة العدوانالنظام الأساسي من جانب آ

لأركانها كما بالنسبة للجرائم الثلاث السابقة، فيظل بذلك اختصاص المحكمة الجنائية بالنظر 
في جريمة العدوان مرهونا بوضع تعريف محدد لها متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق 

  622.الأمم المتحدة
لثلاث الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتضمنها وحيث أن كلا من الجرائم ا

بالفعل القانون الدولي الجنائي، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تشرع جرائم جديدة و لكنها 
الدولي الجنائي، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة الدولية هي  تبنت ما سلف وجوده في القانون
 ةلتطبيق المستقبلي و أي ادعاء بأن المحكمة الجنائية الدولينتاج معاهدة وتنهض بأعباء ا

  تستند إلى نص لم يسبق تشريعه في القانون الجنائي الدولي هو قول غير صحيح؛  
وتتداخل كذلك الجرائم الثلاث في أركانها القانونية، إلا أن النظام الأساسي لا يتضمن نصا 

  أو التداخل في الوقائع، وبصورة مشابهة فإنه  عن كيفية التعامل سواء مع التداخل القانوني
لا يوجد ما يتعلق بالعقوبات التي تتعامل مع التداخل بين هذه الجرائم عندما يكون هناك 

ناتجة عن ذلك الفعل ) التي لديها أركان قانونية مماثلة(شخص قد أدين بارتكاب عدة جرائم 
مرتين  جواز المحاكمة عن الجريمة كما أن ذات التشابه يظهر عندما تحدد المحكمة عدم

  623 .)20المادة (

                                                                                                                                                             
  .و ما بعدھا 439: ، المرجع السابق، ص)بطرس سمعان(االله  فرج -
 و التشریعیة الدستوریة الموائمات: الجنائیة الدولیة المحكمة: ،  ضمن"الجرائم ضد الإنسانیة"، )إبراھیم(سلامة  -

  . 100-91: ص، 2004الطبعة الثانیة، إعداد شریف عتلم، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، القاھرة 
  .240: ، المرجع السابق، ص)سعید عبد اللطیف(حسن  -

- BETTATI (M)., « Le crime contre l’humanité », In: Droit international pénal,  (Sous 
la direction de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, A.Pedon Editions, 
Paris 2000,  pp: 293-317.                                                                                                                  

     تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین 621
بعد اعتماد تعریف متفق علیھ لھذه الجریمة الدولیة، متسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم  123 و 121

  .المتحدة
  .44: ص ،السابق ع، المرج ...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: نائیة الدولیةالمحكمة الج ،)محمود شریف(بسیوني : أنظر

المجتمع الدولي إلى  الشائكة في مجال القانون الدولي الجنائي لعدم توصل أطراف تبقى جریمة العدوان من المواضیع -
ذلك منذ بدایتھا بمبادرة لجنة ضبط مفھوم جامع و دقیق لھذه الجریمة الدولیة، كما تعثرت جمیع المحاولات الرامیة إلى 

  .1954القانون الدولي التابعة لھیئة الأمم المتحدة العام 
 :حول الجھود الدولیة لتعریف جریمة العدوان لالتفصیأنظر لمزید من 

- DUMEE (M)., « Le crime d’agression », In: Droit international pénal, (Sous la 
direction de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, A.Pedon Editions, 
Paris 2000,  pp: 251-264. 

  . و ما بعدھا 187: ، المرجع السابق، ص)إدریس(بوكرا  -
وتبعا لذلك فإن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن یشمل جرائم أخرى في المستقبل وفقا للآلیات التي  622
ة عقد تم مناقشتھا لضمھا، وتضمن قرار للتأكید على مراج الإرھابئم الاتجار بالمخدرات و ، فجرا121دتھا المادة دح

  ذلك في المستقبل؛ 
  .40: ص ،، المرجع السابق...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني  -

  . 33: ، ص، المرجع السابق...لدراسة أحكام و آلیاتمدخل : المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني  623
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  .يـاني والشخصـين الزمـد الاختصاصـقواع) ب(
  .يـانـالزم الاختـصـاص) 1-ب(

) 1فقرة  42، 11المادتان (إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص مستقبلي فقط 
    عاهدة المنشأة لهاولذلك لا يسري اختصاصها على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان الم

  .ولا تسري هذه الأخيرة، بالنسبة للدول المنضمة حديثا لها، إلا بعد نفاذ ذلك الانضمام
  .صيـالشخ الاختـصاص) 2-ب( 

الذين يرتكبون الجرائم ) 1المادة (يطبق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط على الأفراد 
، علاوة على ذلك لا يستثنى شخص )26لمادة ا(سنة كاملة  18بعد بلوغهم سن  المنوه عنها

من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية مثلما قد يكون واردا في النصوص الداخلية 
الهيئات  الدول أو للدول الأطراف، وبذلك لا يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على

  624.الاعتبارية
  
  .مم المتحدة و مجلس الأمنة وعلاقتها بالأـل المحكمـل هيكـتشكي) ثانيا(

، وتقوم الدول الأطراف بالإشراف )أ(تتألف المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسة 
على تنفيذ وظائف السياسة العامة، و رغم أن المحكمة لا تعتبر جهازا من أجهزة الأمم 

  ).ب(لها  من التابعالمتحدة فإنه يتعين عليها إقامة علاقة خاصة بهذه المنظمة و مجلس الأ
  .ةـزة المحكمـأجه) أ(

النص على أجهزة المحكمة الجنائية الدولية الرئيسة  ،من النظام الأساسي 34تضمنت المادة 
، و قلم )3-أ(، مكتب المدعي العام )2-أ(، دوائر المحاكمة )1- أ(هيئة الرئاسة  :المشكلة من

  .عرض موجز لهذه الأجهزة ،، و فيما يلي)4-أ(المحكمة 
  .  ةـة الرئاسـئـهي) 1-أ(

يتم اختيار الرئيس و النائب الأول و الثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة، وتدوم فترة عملهم ثلاث 
السهر على الإدارة الصحيحة  الأساسية في، وتتمثل مهامهم )1فقرة  38المادة (سنوات 

  . للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام
  .ةـر المحاكمــدوائ) 2-أ(

ويتألف هذا الجهاز من دائرة خاصة بالاستئناف و دوائر ابتدائية ودائرة ما قبل المحاكمة 
من بين الشخصيات الحائزة على  625،الدول الأطراف مقاضيا تختاره 18يشغل مناصبها 

                                                        
  ي حدود المسؤولیة الدولیة المدنیة عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، و سیأتي شرح ذلك أدناه؛فإلا  624
م دولة من الدول الأطراف المصادقة على النظا 85وقد شھد العالم أول انتخاب لقضاة تلك الدوائر، بمشاركة  625

 2003شباط / فبرایر 7-3الأساسي لمیثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة، و كان ذلك في الفترة الممتدة بین 
  :أنظر لمزید من التفصیل ؛2003آذار / مارس 11المنتخبین الیمین القانونیة بتاریخ  18وأدى القضاة الـ 
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مؤهلات علمية عالية بما يتسق مع المستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية، و ذلك وفق 
  :، و يكون تقسيم قضاة المحاكمة وفقا لما يلي)36المادة (ي متكافئ توزيع جغراف

  .القسم الأول المتكون من ستة قضاة خاص بالأمور التمهيدية و الاتهام -
  .القسم الثاني المتكون من ستة قضاة على الأقل الذين يشكلون دائرة المحاكمة -
         هام دائرة الاستئنافيتولون م ،رئيس القسم الثالث المتكون من أربع قضاة و -
  626.)39المادة (
  .امـي العـدعـب المـمكت) 3-أ(

 41المادة ( يعمل مكتب المدعي العام كجهاز مستقل و منفصل عن المحكمة الجنائية الدولية 
، يترأسه مدعي عام له السلطة الكاملة )الاستئنافونقصد بذلك دوائر الحكم و دائرة ) (1فقرة 

، ويساعد المدعي العام وكلاؤه )2فقرة  42المادة (شراف على المكتب على الإدارة و الإ
يكونون من جنسيات مختلفة، وينتخب المدعي العام عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية 

يء ، وينطبق نفس الش)4فقرة  42المادة (المطلقة لأعضاء الجمعية العامة للدول الأطراف 
  627.)4فقرة  42المادة (سنوات غير قابلة للتجديد  على وكلائه، ويعين جميعهم لمدة تسع

  .ةـكمـم المحـقل) 4-أ(
عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة و تزويدها  مسئولايكون قلم كتاب المحكمة 

) 6، وفقرة 1فقرة  43المادة (بالخدمات بما في ذلك إنشاء وحدة المجني عليهم و الشهود 
 43المادة (الذي يمارس وظائفه تحت رئاسة رئيس المحكمة " المسجل"ويرأس قلم المحكمة 

، و ينتخب المسجل بالأغلبية المطلقة للقضاة عن طريق الاقتراع السري مع الأخذ )2فقرة 
، و يشغل المسجل )4فقرة  43المادة (عين الاعتبار أي توصية من جمعية الدول الأطراف ب

        و عند الضرورة) 5فقرة  43لمادة ا(منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه 
  ). 4فقرة  43المادة (و باقتراح من المسجل نفسه، يجوز للقضاة انتخاب نائبا له 

  

                                                                                                                                                             
- SPEES (P)., « Election historique pour la CPI: Une cour de qualité et représentative » 
In: Moniteur de la Cour Pénale internationale,  n° 24, Avril 2003, p: 10.   

     ولكي یتم التمییز بین الدوائر الابتدائیة و دائرة الاستئناف، لا یستطیع قضاة الاستئناف الخمسة و لا زملاؤھم  626
ناصب، و یوفر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للقضاة الضمانات الكافیة من الدوائر الابتدائیة تبادل الم

     الأخیر تقدیم طلب تنحیتھ أو إعفائھ بل اجاز لھذ ،ففي حالة الشك في حیاد القاضي، )40المادة (لحیادھم و استقلالھم 
  ؛ )41المادة (و یمكن حتى للمدعي العام تقدیم ذلك الطلب لحسن سیر التحقیق 

كما تضمن النظام الأساسي النص على الإجراءات اللازمة لعزل موظفي المحكمة لأسباب تتعلق بالسلوك أو عدم  -
 آلیات، وقد قدم الأستاذ محمود شریف بسیوني جداول قیمة تحدد )46المادة ( القدرة على الوفاء بمقتضیات الوظیفة

  .كمةتعین و تنحیة القضاة، كما حدد تقسیمات أجھزة المح
   ، المرجع السابق...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة ،)محمود شریف(بسیوني : راجع ذلك -

  ).13جدول رقم ( 65: ؛ ص)11جدول رقم ( 62: ؛ ص)10جدول رقم ( 59: ص
    جدول ( 65: ص ھ،، المرجع نفسراجع ؛لمزید من التفصیل حول مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 627

  ).  13رقم 
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  .نـة بالأمم المتحدة و مجلس الأمـية الدوليـة الجنائـة المحكمـعلاق) ب(
  .حدةـم المتـعلاقة المحكمة بالأم) 1-ب(

لدولية و الأمم المتحدة من خلال اتفاقية تعتمدها الدول تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية ا
وسوف تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد مشروع لهذه الاتفاقية، التي لن ) 2المادة (الأطراف 

تخرج عن عادة العلاقات التي تربط هيئة الأمم المتحدة بالهيئات الأخرى المنشأة بموجب 
  628.من أهداف هيئة الأمم المتحدةالتي تكون أهدافها قريبة  ،اتفاقية دولية

  .نـس الأمـة بمجلـعلاقة المحكم) 2-ب(
قة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن ما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأمن لاإن الع

الذي يعطي لمجلس الأمن  كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة الفصل السابع، و
      و بقاء السلام، يتعلق بالأمور التي تنطوي على حفظ، استعادة سلطة سياسية مطلقة فيما

  630.و إقامة الادعاء النهائي 629و سلطة تتعلق بمسألة الإحالة 
  .يةـة الدولـرائي أمام المحكمة الجنائيـام الإجـواعد النظـق) ثالثا(

        التعرض ول قواعد النظام الإجرائي المتبع أمام المحكمة الجنائية الدولية تنايقتضي 
فإصدار  632،)ب(فالمحاكمة  631،)أ(بدء من التحقيق  ،إلى مختلف أحكام الدعوى الجنائية

                                                        
  .   70، المرجع السابق ص...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة ،)محمود شریف(بسیوني : أنظر 628
م ن   أكث ر  قد تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصاتھا عند حدوث حالة حقیقیة یدعى فیھ ا بارتك اب جریم ة أو    629

          الدول    ة الط    رف ف    ي میث    اق روم    ا  ) أ: (ظ    ام الأساس    ي حی    ث تح    ال للم    دعي الع    ام ع    م طری    ق  تل    ك الموض    حة بالن
  ).3فقرة  12المادة (؛ دولة غیر طرف في میثاق روما )ب -13المادة (مجلس الأمن ) ب(؛ )ب -14 و 13المواد(

         ، المرج   ع الس   ابق  ...لی   اتم   دخل لدراس   ة أحك   ام و آ : المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة ، )محم   ود ش   ریف(بس   یوني : أنظ   ر
  .70-69: ص
یستمد مجلس الأمن الدولي أساس اختصاصھ في إحالة قضیة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من نصوص میثاق  630

بحفظ السلام و الأمن الدولیین، بل وقد یحیل مجلس الأمن  المختصةمنظمة الأمم المتحدة، كأحد أجھزة ھذه المنظمة 
النظام  واضعورفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولقد حاول طلم تكن  التي ضایا الدولقأیضا حتى 

الإمكان من آلیة عمل مجلس الأمن الدولي التي حددھا میثاق الأمم  رالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاستفادة بقد
على الرغم من بعض  ،فعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةمھامھ في حفظ السلم و الأمن الدولیین لت لأداءالمتحدة 

  .في علاقتھ مع الأنظمة القضائیة الأخرى الممارسة العملیة لھذا المجلس أتبثتھایر التي ایالمع
راجع  ؛ه في إحالة القضایا إلى المحكمة الجنائیة الدولیةرحول صلاحیات مجلس الأمن و أثر قرا لالتفصیلمزید من  -

  :ھ الخصوصوجعلى 
: 1998آلیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام "، )مدوس فلاح(الرشیدي  -

         ، العدد الثاني، السنة السابعةمجلة الحقوق، "مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة
  = .ما بعدھا و 18: ، ص2003یونیو  -1434ر و العشرون، الكویت، ربیع الآخ

- DAVID (E)., « L’avenir de la cour pénale internationale » In: Un siècle de droit 
international humanitaire: Centenaire des Conventions de La Haye et cinquantenaire 
des Conventions de Genève, (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen, Bruylant Edition,  Bruxelles, 2001, p: 194. 
- DULAC (E)., « Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour 
pénale international », Mémoire de DEA en droit international et organisations 
internationales, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2000, p: 15 et ss.   

المحكم ة  ) محم ود ش ریف  (بس یوني  :  لمزید من التفصیل حول إجراءات و مراح ل التحقی ق، راج ع عل ى الخص وص      631
  ؛و ما بعدھا 74: ، المرجع السابق، ص...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: الجنائیة الدولیة
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      )د( 635و آليات التعاون الدولي 634ثم تنفيذ الأحكام 633،)ج(طرق الطعن فيها  الأحكام و
فتفاصيل هذه المسائل ، الذي لا يسعنا التطرق إليه بالتفصيل في هذه الدارسةيء و هو الش

و موضوعية العدالة التي  الإجرائية لا تخرج، في حقيقة الأمر، عن الضمانات الإجرائية
النماذج و المعايير المعمول بها دوليا، والتي ورد النص عليها في بنود النظام الأساسي  تلاءم

لجنائية الدولية، و يقع على عاتق دائرة الشؤون الخاصة مسؤولية حماية تلك ا للمحكمة
الأساسي، وعلاوة  النظاممن  1فقرة  67الضمانات المنصوص عليها في المادة الحقوق و 

وفقا  636على ذلك فإن هذه الإجراءات كان قد تم تطويرها عن طريق اللجنة التحضيرية
للنظام الأساسي الذي ينص على وجوب ضمان المحاكمة العادلة للمتهم بالأسلوب الذي يفي 

   637 .صة الضمانات الإجرائية للعدالةبالمعايير القانونية الدولية الخا
  
  
  

  )يـانـرع الثـفـال(
   638.ليـي التكميـضائـالق الاختصـاص 

القضائي يمثل في السنوات العشر الماضية قضية محورية  الاختصاصكان مفهوم 
في كثير من المناقشات حول قانون النزاعات المسلحة، و يرجع السبب في ذلك إلى محاولة 

                                                                                                                                                             
632  In»,  La procédure du jugement en droit international pénal (P)., « ROBERT -V-  

) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Sous la direction de,  (Droit international pénal
Alain Pellet, A.Pedon Editions, Paris 2000, pp: 825-829-831-834.                                  

633 Sous,    (Droit international pénal: In»,  Le prononcé de la peine KOVACS (P)., « -V- 
 la direction de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, A.Pedon Editions, 

Paris 2000, pp: 846-847.                                                                                              
634 ,    Droit international pénal: In»,  L’exécution de la peine GODART (S)., « -V-   

(Sous la direction de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet,  A.Pedon 
Editions, Paris 2000,  pp: 853 .                                                                                         

: ص، المرجع السابق  ،...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني : أنظر  635
  ؛)9(و ) 8) (7(على وجھ الخصوص الجداول  و، و ما بعدھا 85

  .  36: ، المرجع السابق، ص"یة للمحكمة الجنائیة الدولیةالملامح الأساس"، )أحمد(أبو الوفا  -
مذكرة : مشروع النص النھائي للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات" ، )اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة( 636

        دستوریةال الموائمات: المحكمة الجنائیة الدولیة :ضمن" 2000تشرین الثاني / نوفمبر 1 تفسیریة، الجزء الأول
، إعداد شریف عتلم، الطبعة الثانیة، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب التشریعیة و

  . 576- 449: ، ص2004الأحمر، القاھرة، 
  .73 :ص، ، المرجع السابق...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني  637
التحضیریة اختارت ھذا المصطلح  1995غیر موجود باللغة الإنجلیزیة، إلا أن لجنة  Complementarityمصطلح  638

  .النظم الوطنیة العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و لشرح Complémentaritéالمنقول من اللغة الفرنسیة 
  ).14(، ھامش 144: ، المرجع السابق، صیةالمحكمة الجنائیة الدول، )محمود شریف(بسیوني : أنظر -

-S- YANG (L)., « On The principle of Complimentarity in The Rome Statute Of The 
International Criminal Court »,  CJIL, (2005), Vol. 4, n°1, pp:45-83. 
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أو في  الاختصاصات القضائية الدولية و اختصاص المحاكم الوطنية تحقيق التوازن بين
  639.صلاحية النظر في القضية ذاتها الاختصاصينالحالات التي لا تكون فيها لكلا 

ولم تبحث هذه المسألة بعمق حتى أواخر الثمانينيات، في وقت كانت الدول تطبق قبلا المبادئ 
لوطنية التي تختص بمحاكمة أي شخص متهم العامة للقضاء الجنائي لتحديد المحكمة ا

باقتراف فعل قد يكيف على أنه جريمة معترف بها دوليا، إلى أن أنشأت، الجمعية العامة 
مشروع النظام الأساسي للمحكمة  لجنة متخصصة تعمل على تحليل 640،للأمم المتحدة

ة نإلا أن اللج 641،ليالجنائية الدولية، و الذي كانت قد اقترحته فيما قبل لجنة القانون الدو
 صعوبات في ضبط مفهوم الاختصاص التكاملي، إذا ما ،في حقيقة الأمر ،المعنية وجدت

، ولم تتوصل إلى وضع حدود للتكامل )الفقرة الأولى(قورن بأسبقية القضاء المحلي، ومقابله 
د هذا الدول الأطراف و المحكمة الجنائية الدولية إلا من خلال رسم معالم امتدا بين قضاء

         في مواجه تعنت الدول ،)الفقرة الثانية( ربما يعتبر الحل الأمثل الذي 642الاختصاص
المحكمة الجنائية  اختصاصعلى بقاء في النهاية،  ،و احتجاجها دائما بمبدأ السيادة، التي ألحت

  ).    الفقرة الثالثة( استثنائيا اختصاصا
، للجنة 1996تاجاتها إلى إنشائها، في عام وقد أدت مناقشات اللجنة المتخصصة و استن

و اقترحت صياغة جديدة لمشروع  1998،643تحضيرية قدمت تقريرها النهائي في عام 
النظام الأساسي نوقش في وقت لاحق في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بشأن 

اقشة، بيد أنه لم تدرج إنشاء محكمة جنائية دولية، فأدرجت مسألة التكاملية مرة أخرى في المن
في جدول أعمال أي فريق عمل بعينه، و من ثم تركت للجنة الجامعة، و قبل المفهوم في 

  18، 17، 1النهاية وفقا لاقتراح اللجنة التحضيرية، و أدرج صراحة في الديباجة و المواد 

                                                        
 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"يالقضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدول الاختصاص"، )أوسكار(سولیرا  639

  .164: ، ص2002اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، جنیف،  ، 2002مختارات من أعداد عام 
  .1994كانون الأول / دیسمبر 9، الصادر في 53/ 49موجب القرار رقم  640
 1990الثانیة و الأربعون سنة حین ناقشت لجنة القانون الدولي مسألة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة منذ دورتھا  641

النظام ، أین انتھت اللجنة من دراستھا و وضعت مشروعا یتضمن 1994و حتى دورتھا السادسة والأربعین سنة 
  . للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي

، الطبعة الأولى الدولیة الجنائیةأھم الجرائم الدولیة، المحاكم : القانون الدولي الجنائي، )عبد القادر(القھوجي : أنظر
  .219: ، ص2001بیروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة

إلى الطبیعة الخاصة  بالنظر الاختصاصفقد اشتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على آلیات لتحدید  642
كامل مع الاختصاص للجرائم الدولیة، بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة، وتحدید اختصاص ھذه المحكمة بالت

بالنسبة للامتثال أعضاء المجتمع الدولي لھ، فآلیة تحدید  مداه الثلاثة والوطني، و كیفیة ممارسة كل ھذه الاختصاصات 
مع إعطاء كل منھا الحق في  تؤكد استقلال كل من ھذه الأجھزة الثلاثة ،الاختصاص في نظر الجرائم الدولیة ھذه

  من مسألة الاختصاص وقبول الدعوى أمامھ؛ مراجعة ما یحال إلیھا للتأكد 
  . 13: ، المرجع السابق، ص)مدوس فلاح(الرشیدي : راجع في ذلك -

المشروع النھائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومشروع النظام : نیسان، وتضمن التقریر/ في أبریل 643
  .وع القواعد الإجرائیة للمؤتمر، و مشروع تنظیم أعمالھالأساسي النھائي لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي، و مشر
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يتخلل كامل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إن كان من الواضح أنه  19و 
    644.تركيب المحكمة و وظائفها

 
 

  ) ىـرة الأولـقـالف(
  .يـي الدولـص الجنائاصـي مقابل الاختـي المحلـالاختصاص الجنائ

أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية بيستلزم الاختصاص القضائي التكميلي 
وع تلك الدعوى في و النظر في أي دعوى قضائية ما لم تكن هناك دولة تدعي وق التحقيق

في  إخفاقهاالدولة في القيام بالدور المركزي إلى حين  تستثمرنطاق القضاء فيها، أين 
ها به، أو في حالة توفر سوء النية، وفي هذه الحالات ثراتالاضطلاع بذلك الدور، عدم اك

  645.تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة
ي التكميلي فكرة ناشئة عن العلاقة المتزايدة الأهمية بين الدول القضائ الاختصاصوتعد فكرة 

و المنظمات الدولية، حيث أن الدور الذي تلعبه الهيئات الدولية، من غير الدول، أدى إلى 
ففي القانون  646،خلق تصور جديد للنظام الدول و توزيع الحقوق و المسؤوليات و المهام

القضائي التكميلي، فالنظم الداخلية تتسم عادة  الاختصاصتطور  ةبكيفيالمحلي لا يسهل التنبؤ 
بهياكل هرمية يكون للهيئات القضائية فيها نطاق عمل واضح إلى حد ما و يصعب تصور 

 يءالش ،مهامها، و تسوى القضية من خلال اختصاص بديل أداءأية هيئة قضائية في  إخفاق
دعيم فكرة الاختصاص المتزامن بصورة الذي ظهر تأثيره من خلال اتجاه الفكر السائد إلى ت

  647.أكبر، بدلا من الاختصاص القضائي التكميلي
ومن المسلم به أنه نظرا لأن إدراك خطورة بعض أنماط السلوك لا يتزايد في المحافل 
           المحلية فحسب، بل في إطار المجتمع الدولي أيضا، فإن الدول أيقنت أن أجهزتها الوطنية 

الظروف للتعامل مع الجرائم التي تضر بمبادئ  ا الداخلية غير كافية في بعضأو تشريعاته
بل والأهم من ذلك تجنب  -الإنسانية الأكثر أهمية، و من أجل الحفاظ على مبدأ العدالة 

قبلت الدول بأن أنظمتها في حاجة، نظرا لعدم كمالها، إلى آليات جديدة  -الإفلات من العقوبة 
                                                        

  .165: ، المرجع السابق، ص)أوسكار(سولیرا  644
وقد حدد الأستاذ محمود شریف بسیوني جملة من الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة  645

   :عن ذلك، راجع من حیث الزمان، الأشخاص، الموضوع؛ لتفصیل أكثر الاختصاصاتھ
  .و ما بعدھا 149: ، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة) محمود شریف(بسیوني  -

ملي، أنظر مقترحات االمرتبطة بتوزیع المھام و الحقوق و المسؤولیات فیما یتعلق بالقضاء التك ھذه المسألة لفھم 646
  :منظمة العفو الدولیة

- AMNESTY INTERNATIONAL., « Compétence universelle: 14 principes pour 
l’exercice effectif de la compétence universelle », Document public, Index AI: IOR 
53/01/99, EFAI, Londres, juin 1999. 
Disponible sur: < http: www.amnesty.org/library/index/fraIOR53001199 > 

  .166: ، المرجع السابق، ص)أوسكار(سولیرا  647

http://www.amnesty.org/library/index/fraIOR53001199
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اعتبرت فكرة الاختصاص القضائي الدولي وسيلة لتعزيز جهود مكافحة  مكملة لها، و من ثم
     648.ظاهرة الإفلات من العقوبة، مع وضع هدف تحقيق العدالة في الاعتبار دائما

وقد أوضح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن بعض الدول قد أصبحت 
       دولي يفوض بالتدخل في الأمور الجنائية مستعدة في النهاية لتقبل وجود جهاز قضائي

و مع ذلك فقد جادلت  ،و بصفة خاصة في الأمور التي يكون لها تأثير دولي بسبب خطورتها
      المحاكم الخاصة ترجع إلى علاقتها الخاصة بمجلس الأمن أسبقهدول عديدة أخرى بأن 

 الاختصاصولية، و بدا أن فكرة و ليس ذلك هو الحال فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الد
القضائي التكميلي هي حل وسط مناسب بالنسبة للدول التي كانت تخشى انتقاص سيادتها       

و هو ما أقرته بوضوح لجنة القانون الدولي حينما أكدت أن اقتراح إنشاء المحكمة الجنائية 
    هها من جانب الدول وكان الدولية لا بد أن يأخذ في الاعتبار المقاومة التي يمكن أن يواج

      ة من سيادة الدول اانتقاصهعدم تقويض المحكمة أو  :همالا بد من تجنب مشكلتين أساسيتين 
و عدم تهديد الآلية التي تعتمد الجهود المبذولة في إطار الأنظمة الوطنية لصياغة تشريعات 

  649.يمناسبة لمعاقبة مقترفي الجرائم الدولية بمقتضى اختصاص عالم
  

  ) يةـثانـرة الـقـالف(
  ل؟ـثـل الأمـي هو الحـاء التكميلـل القضـه

الاختصاص القضائي التكميلي كحل توفيقي، حين طلبت  اعتمادبدأت تتبلور فكرة 
تشرين / نوفمبر 25الصادر بتاريخ  ،47/33 :في قرارها المتحدةالجمعية العامة للأمم 

غة مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية من لجنة القانون الدولي، صيا 1992650الثاني
الدولية بوصفها هيئة قضائية دائمة وقد قدم فريق العمل الذي أنشئ في إطار اللجنة، لهذا 

، أين اعتمد على مبدأ الاختصاص القضائي التكميلي 1993تقريره الأول في عام  ،الغرض
د جميع الدول التي تكون ما لم تب 651بألا تمارس المحكمة ولايتها القضائية ،مع شرط محدد

من النظام الأساسي، أنه  24لمادة على امختصة موافقتها، و ذكر فريق العمل في تعليقه 
ينبغي أن تقدم الدول موافقتها لكي تقرر المحكمة اختصاصها لنظر الحالة، أي دولة ذات 

ة لعام اختصاص قضائي بموجب المعاهدة ذات الصلة، أي دولة في اتفاقية الإبادة الجماعي
                                                        

  .167: ، صنفسھالمرجع  648
  . 167: ، صنفسھالمرجع   649
نوفمبر  28بتاریخ  41/ 45: قرارین عن الجمعیة العامة، الأول تحت رقم رالأمر، صدووقد سبق ذلك، في حقیقة  650

  .1990 كانون الأول/ دیسمبر 9الصادر بتاریخ  ،46/45: رقم الثاني تحت ، و1990الثاني تشرین 
  .219: ، المرجع السابق، ص)عبد القادر علي(القھوجي : أنظر -

  :حول ذلك أنظر وھو ما یعرف بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص؛ 651
و ما  25: ، المرجع السابق ص...مدخل لدراسة أحكام و آلیات: المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني  -

  .بعدھا
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، و الدولة التي وقع في )دولة الوطن(، و أي دولة يكون الشخص المتهم من رعاياها 1948
  652.)دولة الإقليم(السلوك موضع النظر  إقليمها

كولاية خاصة  ،أن يكون للمحكمة اختصاص قضائي ،من جهة أخرى ،واقترح فريق العمل
ة لا يصح أن تدعي أي دولة أن حينما يحيل مجلس الأمن أية قضية إليها، و في هذه الحال

  .يعلو اختصاص المحكمة يكون لها اختصاص قضائي
ردود فعل فورية من جانب اللجنة  ،الذي اقترحه فريق العمل ،وقد أثار الاختصاص القضائي

السادسة التابعة للجمعية العامة و من جانب الدول التي اعتبرت أن الأحكام تنطوي على قدر 
وبناء على هذه  ،اضطر اللجنة إلى إعادة دراسة مشروع آخركبير من الغموض، مما 

لتحديد و توضيح الطابع المكمل لاختصاص  اقترحت اللجنة مجموعة من المواد ،الاعتبارات
ضمن غيرها من  )35، و34، 27، 25، 20(: المحكمة، و بالتالي فقد أقر مشروع المواد

:    أنه فتبين للجنة كمة اختصاصها،المواد، الشروط الأساسية التي تمارس بموجبها المح
          من خلال التوافق بين الاختصاص المحدد و الشروط الواضحة لقبول ذلك الاختصاص (

يسعى النظام  ،و التي تحكم ممارسة الاختصاص القضائي ،و الضوابط القائمة على المبادئ
مة القضاء في القضايا التي الأساسي، وفقا للديباجة، إلى ضمان أن تكون المحكمة مكملة لأنظ

تلك الكلمات الأخيرة  لك،ذب و أصبحت ،)لا تتوافر فيها إجراءات محاكمة أو تكون فعالة
التعريف المقبول للاختصاص القضائي التكميلي، و منذ ذلك الحين أقرت اللجنة  ،للجنة

ي وفقا المتخصصة و اللجنة التحضيرية هذا المفهوم فأصبح دون شك يتخلل النظام الأساس
   653.للصيغة المعتمدة في ميثاق روما

  
  

  ) ةـالثـرة الثـقـالف(
  .يـي التكميلـاص القضائـللاختص الاستثـنائيع ـالطاب

دراسة التكاملية في  على ضرورة ،ة المتخصصة و اللجنة التحضيريةنأكدت اللج
تبار اع إطار العلاقة بين الاختصاص الوطني و اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و

اختصاصا استثنائيا، وقد أشير إلى أنه بحكم الموارد المحدودة التي  ،الاختصاص الأخير
يكون من الأفضل أن تتجنب تلك المحكمة القضايا التي يمكن أن  654تملكها المحكمة المقترحة

                                                        
  .169: ، المرجع السابق، ص)أوسكار(سولیرا  652
  .170 - 169: ، صنفسھمرجع ال 653
بصفة أساسیة على ترتكز قد تزعج قضیة الموارد والتمویل المحكمة الجنائیة الدولیة فعلا بالنظر إلى أن إعتماداتھا  654

طرف مجلس  المساھمات الطوعیة للدول الأطراف فیھا ما لم تبدأ الإجراءات القضائیة بناء على إحالة القضایا إلیھا من
ا بالتأكید تطورا مؤسفا حیث أنھ یعیق قدرة الآلیات الدولیة المشاركة في مكافحة الإفلات من العقوبة الأمن، و یعد ھذ

  .على تنفیذ مھامھا على نحو سلیم
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تتعامل معها المحاكم المحلية بسهولة و يسر، كما أن هنالك مبرر أفضل لهذه الحجة يتمثل في 
في القانون الدولي تظل ممارسة سلطة الشرطة وقانون العقوبات من اختصاص الدولة و ،أنه

ختصاص المحكمة اختصاصا مستثنى من امتياز الدولة، و قد دعمت اعد يينبغي أن  ةومن ثم
أن ينقص من التزام  ينبغيهذه الفكرة من خلال اعتبار بعض الدول أن إنشاء المحكمة لا 

  655.أو أن يكون بديلا لذلك الإلزام جرائم دولية باقترافبة المتهمين الدولة بمحاكمة و معاق
    

كانت لأعمال اللجنة المتخصصة، دون شك، أهمية رئيسة في قبول المحكمة الجنائية 
الدولية، فقد سمحت للدول بدراسة فكرة ترجع إلى أكثر من خمسين عاما مضت بمزيد من 

وقعت في التسعينيات، الدول إلى الاعتراف ربما التفصيل، ومع ذلك فقد دفعت الأحداث التي 
مما أفسح المجال إلى انعقاد مؤتمر دولي  ،محكمة جنائية دولية إنشاءبالحاجة إلى  ،لأول مرة

  .بعد ذلك بثلاث سنوات
ورغم ما أثارته مسألة التكاملية من جدل إلا أنها أدرجت في النهاية بصورة ملائمة في الكثير 

  ساسي، بما يقر سابقة قانونية جديدة في مجالي القانون الدولي الإنساني من أحكام النظام الأ
  .و القضاء الجنائي الدولي

بل و في مرحلة  ،مسألة التكاملية أنماطا عديدة على امتداد إجراءات المحاكمة اتخذتوقد 
الجنائية قد أكدت ذلك ديباجة النظام الأساسي للمحكمة و ، العام التحقيق الذي يقوم به المدعي

، وشدد على الطابع باختصاصهاالدولية أولا، وقبل التعرض إلى أهم المسائل المتعلقة 
  656:التكاملي للمحكمة، و ينطبق هذا الطابع على

  ؛عدم جواز محاكمة الشخص على الفعل مرتين -
إطلاق التحقيقات الذي يتوقف على قبول الدول الأطراف به حسب ما حددته أحكام المادة  -

   ؛ن النظام الأساسيم 12
      شروط المقبولية في حالة عدم قدرة الدولة على المحاكمة أو عدم رغبتها في مباشرتها -

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأسلوب سلبي، وذلك بتوافر شروط أساسية  إطلاقو هو 
الصعب في ، رغم أنه من لاختصاصهاممارسة المحكمة الجنائية الدولية  لإمكانيةتراكمية، 

  ؛حقيقة الأمر تحديد مسألة عدم القدرة و عدم الرغبة من طرف الدولة المعنية
من النظام  19و 18بالجوانب الإجرائية للمقبولية التي تضمنها أحكام المادتان  الالتزام -

من نفس النظام، يعكسه أكثر الدور الأساسي  17الأساسي التي تعتبر مكملة لأحكام المادة 
                                                                                                                                                             

  .190: ، صالمرجع السابق، )یلینا(بیجیتش  -
  .173: ، المرجع السابق، ص)أوسكار(سولیرا  655
    175: ج ع الس ابق، ص  ر، الم)أوس كار (س ولیرا   ؛ م ا بع دھا  و  56: ص، ، المرجع الس ابق )فلاح مدوس(الرشیدي   656

  .و ما بعدھا
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إذا أحيلت إلى المحكمة دعوى من جانب دولة  ،في مرحلة التحقيق العام المدعي الذي يتخذه
  .طرف أو من مجلس الأمن أو بمبادرة منه

    
تأثيرا كبيرا على القانون الدولي له أخيرا يمكن القول أن مفهوم السيادة لا يزال   

حينما واجهت الدول وتظل الدول غير مستعدة للتنازل عن هذه المزايا، و ،والعلاقات الدولية
لم توافق بالتالي على إنشاء محكمة جنائية دولية إلا إذا  ضرورة التعامل مع الجرائم الدولية

تقر الأطراف المعنية على عدم  أي حينما ،مارست هذه المحكمة نشاطها على أساسا محدود
اح لأي هيئة الإجراء المناسب على المستوى الوطني، ولا ترغب الدول في السم اتخاذإمكانية 

دولية بالتعدي على سلطاتها القضائية المقدسة، و تمثل الوسيلة الوحيدة للموافقة على إنشاء 
القضائي  الاختصاصالوطنية، أي  للاختصاصاتتلك الهيئة في وضع آلية مكملة 

  657.التكميلي
    

  )يـلب الثانــالمط(
    ية من جانب المحكمة الجنائ" اكات الجسيمةـالانته"ام ـر نظـتفسي

  .ةـالدولية الدائم
من بين الإنجازات العديدة التي حققها نظام روما الأساسي، هناك إنجازان جديران 

خلال استعراض التطورات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقوبة، يتمثل  ،و الاهتمامر بالذك
لتي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ا هما في الاختصاص الموضوعيأولا

ترتكب في النزاعات المسلحة غير الدولية والجرائم ضد الإنسانية، بينما يتمثل الثاني في 
أسلوب تعامل النظام الأساسي مع الضحايا، و لم يكن التوسع في مصطلح جرائم الحرب 
ليشمل الأفعال التي اقترفت في النزاعات المسلحة غير الدولية نتيجة سابقة على الإطلاق 

المفاوضات بشأن المعاهدة المنشأة للمحكمة، ورغم أن المادة الثالثة المشتركة بين حينما بدأت 
الملحق بالاتفاقيات  1977و البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام 
غير الدولية، لم تستعد جميع الحكومات  في النزاعات المسلحة ةمحددتحظر القيام بأفعال 
مسؤولية جنائية فردية؛ و قد تم التغلب  عتستتبضها بوصفها جرائم حرب حينما تم تعريف بع

 658على هذه الاعتراضات جزئيا نتيجة لقرارات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة من ناحية
الدولي، فاستطاع  الواضح للنزاعات المسلحة غير الدولية على المستوى وبسبب الانتشار

                                                        
  .182: ، المرجع السابق، ص)أوسكار(سولیرا  657
  .153 -151 :راجع أعلاه، ص 658



 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 173

) الفرع الأول( " الجسيمة الانتهاكات" نظام  نطاقتوسيع المؤتمرون، من خلال ميثاق روما، 
  . ومقاربته بين طائفتي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

التي  659ومن ثم يعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة المعاهدة الدولية الأولى
الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة تنص صراحة على المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات 

المعمول بها في النزاعات " انتهاكا خطيرا آخر للقوانين و الأعراف " و عن اثني عشر 
المسلحة غير الدولية، بما في ذلك الاعتداءات المتعمدة على المدنيين و جرائم العنف الجنسي 

مول بيد أن نظام روما ، ولا شك أنه كان ينبغي أن تكون القائمة أكثر شالقسريوالنزوح 
 الأساسي سيضع على الأقل حدا، بموجب المساءلة الجنائية الدولية، للمزاعم القائلة بخضوع

 660الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلية للاختصاص القضائي المحلي دون غيره
يبقى يمثل جزء ) الفرع الثاني(مع الجدير بالذكر بأن تطور مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية 

العام من حيث إنفاذه بين الدول، و من  الدوليفي القانون  من المفهوم العام للمسؤولية الدولية
و التعويض عنها، و تحدد القواعد الانتهاكات  حيث إرسائه لتدابير خاصة تتعلق بوقف

  661.المتعلقة بالمسؤولية المترتبة بين الدول
  

  )رع الأولـفـال(
  "الجسيمة الانتهاكات"م اـع نطاق نظـتوسي

قد تناولت المفهوم التقليدي لجرائم  منه الثامنة المادةأن بنجد  ،بتحليلنا للنظام الأساسي
المقارنة بين القائمة التي احتوتها وتلك الموجودة في المادة السادسة من  إذ توضح لنا ،الحرب

حرب قد تطورت  أن عملية تعريف مختلف الأفعال على أنها جرائم 662،ميثاق نورنبرغ
  663.تطورا هائلا و أدت إلى تقنين أوسع و أكثر تفصيلا

فبمعنى عام، تخضع جرائم الحرب لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و بخاصة عندما 
ترتكب كجزء من خطة أو سياسة أو جزء من ارتكاب لمثل هذه الجرائم على نطاق واسع 

                                                        
 وأنشأتبحكم أن المحاكم العسكریة الدولیة الخاصة بنورنبرغ وطوكیو أنشأتا وفقا لقرارات صادرة عن الحلفاء؛  659

دولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة و رواندا بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع لھیئة المحاكم الجنائیة ال
  . الأمم المتحدة

  .191: ، المرجع السابق، ص)إیلینا(بیجیتش  660
المجل  ة الدولی  ة للص  لیب   ،"مس  ؤولیة ال  دول ع  ن انتھاك  ات الق  انون ال  دولي الإنس  اني  " ، )م  اركو(ساس  ولي : أنظ  ر 661

  .236: ، ص2002اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،  ، 2002ارات من أعداد عام ، مختالأحمر
فقد كان النص على مثل تلك الجرائم مجرد محاولة لاحترام مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، و لكنھا لم توفق لكفالة  662

  . ذلك الاحترام
القاھرة ، ، دار النھضة العربیة، تطبیقاتھ، مشروعاتھتاریخھ: القضاء الدولي الجنائي، )حسین إبراھیم(صالح عبید  -

  ). 50(ھامش رقم  86: ، ص1997
 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بموجب القانون الدولي "، )إدواردو(غریبي  663

  .132: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999 أعداد عاممختارات من 
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الجسيمة  بالانتهاكاتتتعلق الفئة الأولى : وتتناول هذه المادة عدة مجموعات من الجرائم
الجسيمة للمادة  الانتهاكات، و تضم الثانية )الفقرة الأولى( 1949لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

، والمتعلقة بالنزاعات المسلحة غير )الفقرة الثانية(الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع 
رتكب ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الدولية، مشتملة على الأفعال التي ت

الواجبة  الأعرافالأعمال العسكرية، و تتعلق الفئة الثالثة بالانتهاكات الجسيمة للقوانين و 
التطبيق سواء في النزاعات المسلحة الدولية، في الإطار المستقر للقانون الدولي، أو القوانين 

 تلا، و قد )الفقرة الثالثة(لمسلحة غير الدولية والأعراف الواجبة التطبيق في النزاعات ا
المجموعتين الأخيرتين بنود تستبعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الأعمال التي 

  .   ترتكب في حالات التوترات و الاضطرابات الداخلية
ق هذه وفي انتظار بداية العمل القضائي الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية، ولفهم أكثر لنطا

المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي عموما، وقانون النزاعات المسلحة على وجه  الانتهاكات
التقرير النهائي  بإعدادخاصة (الخصوص، اسند العمل بشأن توصيفها للجنة تحضيرية 

التي عملت على تحديد أركان الجرائم ") اللجنة التحضيرية"أدناه  االجرائم، اختصارلأركان 
  664.اعد المحكمة في تفسير و تطبيق المادة الثامنة من النظام الأساسيالتي ستس

مفاوضات مجموعة العمل، بالذات، على وثيقة شاملة قدمتها الولايات المتحدة  تارتكزوقد 
ومقترحات مشتركة من جانب سويسرا و المجر و كوستاريكا و وثائق أخرى  ةالأمريكي

، و قد أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ةالكولومبي و الأسبانيةقدمتها الوفود اليابانية و 
بدورها، دراسة تتصل بكل جرائم الحرب و تم تقديم تلك الدراسة بناء على طلب كل من 

  665.)بلجيكا، كوستاريكا، فلندا، المجر، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، و سويسرا(
إلى مراجع ذات صلة  666،وقد استندت وثيقة جرائم الحرب، المكونة من سبعة أقسام

لأدوات القانون الدولي للنزاعات المسلحة وقانون  انمستفيض و بحث وتحليل ،بالموضوع
المحاكمات السابقة بجرائم الحرب على المستوى  ، المستمدة من)Law case(الدعاوى 

        محاكمات نورنبرغ  ،محاكمات ليبزيغ، بعد الحرب العالمية الأولى(الوطني والقومي، 
                                                        

على غرار المادة السادسة المتعلقة بجریمة الإبادة الجماعیة و المادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانیة؛ وقد  664
  .الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة الإثباتأعدت اللجنة التحضیریة كذلك تقریرا حول القواعد الإجرائیة وقواعد 

المحكمة الجنائیة ، ضمن "أركان جرائم الحرب: للمحكمة الجنائیة الدولیةاللجنة التحضیریة "، )كنوت(درومان  665
إعداد المستشار شریف عتلم، الطبعة الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب  ،التشریعیةو  الدستوریة الموائمات: الدولیة

  .405: ، ص2004الأحمر بالقاھرة، القاھرة، 
  :=أنظرزیة، حول ما اعتمدتھ تلك اللجنة بخصوص أركان جرائم الحرب، و للرجوع للنص الأصلي، باللغة الإنجلی -

- DROMANN (K)., « Preparatory Commission for the International Criminal court: 
the Elements of War Crimes », IRRC, n ° 839, 2000, pp: 771-795.                                                                                                      

الصیغة النھائیة لمشروع نص أركان الجرائم : تقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة " :راجع 666
 الموائمات: المحكمة الجنائیة الدولیة: ، ضمن"2000حزیران / جوان 30- 13، 2000مارس / آذار 31- 13نیویورك، 

، إعداد شریف عتلم،الطبعة الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، اللجنة الدولیة ریة و التشریعیةالدستو
  .634-597: ، ص2004للصلیب الأحمر، القاھرة، 
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و طوكيو، بعد الحرب العالمية الثانية، قوانين الدعوى المحلية، قرارات المحاكم الجنائية 
و استفادة الوثيقة أيضا من أدوات قانون حقوق  667،)اورواندالدولية الخاصة بيوغسلافيا 

الإنسان وقوانين الدعوى الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية 
  668.لإنسان و المحكمة الأمريكية المتبادلة لحقوق الإنسانلحقوق ا

  
  ) ىـرة الأولـقـالف(

  .1949ف لعام ـات جنيـة لاتفاقيـالجسيم الانتهاكـات
قائمة  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 669أ-2فقرة  8تضم المادة 

قد حددت الوثيقة  ، و1949 لعام جنيفبالأفعال المجرمة التي تعد انتهاكات جسيمة لاتفاقيات 
، وعنت  من جانب آخر بتحديد و ضبط  الأركان )أولا(التوضيحية نطاق تطبيق تلك المادة 
  ). ثانيا(الجسيمة  الانتهاكاتعن باقي  ،من خلالها ،الخاصة، ببعض الجرائم، التي تتميز

  
  .     أ- 2فقرة  8ادة ـق المـاق تطبيـنط) أولا(

أربعة أركان  ىعل ،من النظام الأساسي ،أ- 2فقرة  8ي المادة تنطوي الجرائم الواردة ف
مشتركة فيما بينها تحدد النطاق المادي و الشخصي لسريانها وكذا الأركان المعنوية المرتبطة 

  .بالإضافة إلى ركنين غير معنويين تم اشتقاقهما من الفقرة التمهيدية للمادة ذاتها ،بها
         رتكاب تلك الأفعال في سياق نزاع مسلح دوليا"و يتعلق الركن الأول بضرورة  -

بشكل واضح في التمييز بين جرائم " نزاع مسلح دولي"وتفيد عبارة " أو بشكل مرتبط به 
خرق قانون النزاعات المسلحة، والسلوك الجنائي المعتاد  الحرب التي تكون ناتجة أساسا عن

ينطبق أساسا بمجرد  نون الدولي الإنسانيالقا ، فتعبر أساسا على أن"في سياق "أما عبارة 
اندلاع النزاعات المسلحة، ويستمر ساري المفعول بعد توقف العمليات العسكرية وحتى يتم 
التوصل إلى إقرار شامل للسلام و هو المفهوم الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

  670.بيوغسلافيا
                                                        

فق د أس ھمت الاجتھ  ادات القض ائیة الت  ي أفرزتھ ا المح  اكم الجنائی ة الدولی  ة ف ي بن  اء قواع د جدی  دة للق انون ال  دولي           667 
  .الجنائي

- DEGAN (V-D)., « On the Sources of International Criminal Law », CJIL, (2005), Vol. 
4, n°1, p: 46.   

  .405: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  668
  :لتفصیل أكثر حول تطور مصادر القانون الدولي الجنائي راجع -

DEGAN (V-D)., Op. Cit., p: 49 et ss.  
والتي تناولت جرائم الحرب، أكثر المواد صعوبة من حیث الصیاغة، ویمكن عزو مشاكل صیاغة  ،8ادة كانت الم 669

    ھذه المادة بالدرجة الأولى إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، المملكة المتحدة و فرنسا، والتي كانت جمیعھا متخوفة 
  عملیات حفظ السلام؛  ھم فيلأنشطتحرب نتیجة  لھا بجرائممن اتھام العسكریین التابعین 

  . 122: ، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف( بسیوني : أنظر -
    BOURGON (S), Op.Cit .,  p: 105: راجع 670
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   هذه المسألة الحساسة و المستفيضةإلى حسم  ،الحقيقة في ،التحضيريةولم تتوصل اللجنة 
إلا من خلال إقرار صياغة ملائمة تضمنت اشتراط توافر عناصر محددة بالنسبة لكل جريمة 

  :فأوجبت
ويكون ذا صلة بهذا النزاع، وأن  671يحدث الفعل الجنائي في سياق نزاع مسلح دولي أن -

فيد بوجود نزاع مسلح، و في المقدمة يكون مرتكب الجرم على وعي بالظروف الفعلية التي ت
، و الذي يجب النظر إليه كجزء لا يتجزأ من مجمل التاليالعامة، يوجد التفسير التوضيحي 

  :بالنسبة إلى تلك الأركان المنصوص عليها لكل جريمة (...) 672الأركان
          ليست هناك حاجة إلى تقيم قانوني من قبل المدعي بخصوص وجود نزاع مسلح *

  أو توصيفه دولي أو غير دولي؛
لا يوجد داع لأن يكون مرتكب الجرم على وعي بالحقائق التي تؤدي إلى توصيف النزاع  *

  أو غير دولي؛ بكونه دولي
والشرط الوحيد هو الوعي بالظروف الفعلية التي تفيد بوجود نزاع مسلح كالمشار إليه  *

  673."ون ذا صلة بهذا النزاعيحدث في سياق نزاع مسلح و يك"ضمنا في العبارة 
إلا أن الصيغة في حقيقة الأمر يكتنفها بعض اللبس والغموض، إن لم يكن تناقضا، حول 

و قد احتاج الأمر إلى توصيف خاص بدرجة هذه المعرفة و علاقتها  أشكال هذه المعرفة
إلى  بركن الجريمة الخاص بالسياق، الذي اتفقت عليه معظم الوفود، و انقسمت وجوه النظر

 إثباتو  رأيين، فيما يتعلق بالوعي بالظروف الفعلية التي تجعل من موقف معين نزاعا مسلحا
  674.وجود علاقة بين الفعل الجنائي و النزاع المسلح

تعريف  بتقديمأما الركنان الثالث و الرابع، المعتادان من الجرائم، فيتعلقان أساسا  -
  ، والنص على الركن المعنوي المطلوب تهاكاتالانللأشخاص الذين قد يكونون ضحايا لتلك 

المتعلق بالعلم بالظروف الفعلية التي تجعل حالة الحماية سارية عليهم، و يتطلب شرط  و
، للقاعدة 32و  30العلم، تأكيد وإقرارا من النظام الأساسي للعلاقة المترابطة بين المادتين 

 اعتبارهلجهل بالقانون فلا يمكن اا را، أمالجهل بالحقائق قد يمثل عذ(: العامة القائلة بأن
  675.)كذلك

                                                        
العسكري، وھو ما عبرت عنھ الحاشیة  الاحتلالالنزاع المسلح الدولي بمفھومھ الواسع الذي یستغرق كذاك و وھ 671
الاحتلال  "النزاع المسلح الدولي"یشمل تعبیر (: ریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة حین قالتمن تق 34

   .أ - 2 فقرة 8جریمة منصوص علیھا بموجب المادة  لفي كا وتنطبق ھذه الحاشیة أیضا على الركن المماثل العسكري؛
  .599: ، المرجع السابق، ص"جرائم الحرب:... دولیةتقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة ال " :أنظر -

  .412: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  672
  .598: المرجع السابق، ص ،"جرائم الحرب:... تقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة "  673
  .413:  ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان   674
یقر ھذا الركن : (یر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یليمن تقر ،32: فقد نصت الحاشیة رقم 675

 ا  و تنطبق الحاشیة أیضا على الركن المماثل في كل جریمة منصوص علیھ؛ 32 و 30 المعنوي الترابط بین المادتین
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وقد قررت اللجنة التحضيرية، فيما يخص حالة الأفراد المشمولين بالحماية، أنه ليست ثمة 
حاجة إلى توصيف أكبر للركن الموضوعي، و أن هذا سوف يعطي للمحكمة الجنائية الدولية 

 676ائية الخاصة بيوغسلافيا السابقةالحرية في تبني وجهات النظر الخاصة بالمحكمة الجن
     677.من اتفاقية جنيف الرابعة 4بخصوص الأشخاص المشمولين بالحماية وفقا لأحكام المادة 

  
  .رائمـن الجـة مـة معينـة بفئـالأركان الخاص) ثانيا( 

 8ضبط الأركان الخاصة بفئة معينة من الجرائم الوارد النص عليها في المادة  مسألةخصت 
وقد توصلت اللجنة التحضيرية  ،أ، جانبا من الأمور التي أثارت جدلا أثناء النقاشات- 2فقرة 

  :في الأخير إلى اعتماد مايلي
وخاصة ما يتعلق بركن التعمد وركن الرسمية، بعدما اختلفت الوفود ": بـمة التعذيـجري" -أ

إضافة إلى  تافتعريحول المعيار اللازم لضبط هذين الركنين خاصة بوجود عدة  المشاركة
  1984الخاصة بمكافحة التعذيب لسنة  الاتفاقيةفهناك ، التعريف الوارد في النظام الأساسي

التي اعتبرت بأن اتفاقية مناهضة التعذيب (ما اعتمدته المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 
و ما تضمنه قانون  678)أصبحت معبرة عن القانون العرفي و للقانون الدولي الإنساني

حل وسط   اعتماددعوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و قد توصلت اللجنة إلى ال
و الذي  يقضي إلى حد كبير إلى تبني قانون الدعوى الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة

  يقضي بإدخال ركن التعمد، عن طريق تبني القائمة التوضيحية الواردة في اتفاقية التعذيب
  679.ارة إلى الصفة الرسميةالإش إسقاطمع 
على  الاعتداءاتقررت اللجنة التحضيرية عدم إدراج : "يةـسانـلاإنـة الـالمعامل" -ب

إنسانية، وذلك لكونها ترتبط  الكرامة الإنسانية في تعريفها للأفعال التي تشكل معاملة لا
فهي إذا تغطي  ةالمعاملة المهينة و المذل ،بجريمة السلوك الحاط بكرامة الشخصية، و بالذات

    680.على الأرجح مثل هذا السلوك
كانت المناقشات الخاصة بتحديد أركان هذه الجريمة ذات : "عـر الواسـالتدمي"مة ـجري - ج

الجسيمة الواردة  الانتهاكاتعميق بالنسبة للمفاوضات بشأن الجرائم المستقاة من أحكام  مغزى

                                                                                                                                                             
ق بإدراك الظروف الواقعیة التي المتعل ،2فقرة  8أ، وعلى ھذا الركن في الجرائم الأخرى في المادة - 2فقرة  8في المادة 

  ؛  )الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح تبثت
  .598: ،  المرجع السابق، ص"جرائم الحرب:... تقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة : "راجع -

  .143-140 :یما یخص الأشخاص المحمیة، أعلاه صرأي المحكمة الجنائیة الدولیة ف ،راجع 676
  .414: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  677
   .145 :أعلاه، صراجع  678
  .415: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  679
  .416: ، صنفسھالمرجع  680
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 681و التي اختلفت معايرها ،)الرابعة قيةالاتفامن  53 19، 18المواد (في اتفاقيات جنيف 
دون أن تكون "ولذلك كان من المهم أن تعكس صياغة الأركان هذا الاختلاف، فأضحى تعبير 

من النظام  4- أ-2فقرة  8الوارد ضمن نص المادة " هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك
  . ذو أهمية حيوية في هذا الصدد الأساسي

أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في  إرغام أي أسير حرب"جريمة - هـ  
قررت اللجنة التحضيرية أن تجمع المفاهيم التي تضمنتها أحكام : "قوات دولة معادية

الخاصة  1907من اتفاقية لاهاي لعام  23الجسيمة و تلك التي تضمنتها المادة  الانتهاكات
  . بقوانين و أعراف الحرب البرية

أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في  تعمد حرمان أي"جريمة -و
تلك الضمانات المكفولة في  و قد أشارت المادة إلى: "أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية

  .اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
تبنت اللجنة التحضيرية التفسير القائل بأن : "الإبعاد أو النقل غير المشروعين"جريمة  -ز

ن اتفاقية جنيف الرابعة، تحظر كل عمليات النقل القسري، بما فيه نقل م 137المادة 
الأشخاص داخل الأرض المحتلة، و أيضا إبعاد الأشخاص المشمولين بالحماية من الأرض 

   682.المحتلة
    وتعلق الأمر هنا، بتحديد مفهوم السلوك المحظور : "بس غير المشروعـالح" ةـجريم - ح

من اتفاقية جنيف ، 78، 42، 27ي الحبس، الوارد في المواد و المتعلق بالاستمرار ف
  683.الرابعة

التي تم بناء أركانها، إلى حد كبير، على التعريف الوارد في : "ذ الرهائنـأخ"ة ـجريم- ط
، والتي لا تعتبر من ضمن الاتفاقيات 1989الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن لعام 

بأسلوب قانوني  8-أ-2فقرة  8نساني، لذالك تمت صياغة المادة الخاصة بالقانون الدولي الإ
     684.مختلف

  
  )يةـرة الثانـقـالف( 

  .1949لعام  اقيات جنيف الأربعـادة الثالثة المشتركة بين اتفـالم انتهاكات 

                                                        
   ,.pp:   Op.Cit.,, Commentaire IV La  Convention de GenèvePICTET (J)., (Ed): راجع 681

164,167, et 323 et ss.                                                                                                      
682pp:              , Op.Cit ,Commentaire IV La Convention de GenèvePICTET (J)., (Ed).,   

 564. et ss. 
683 Ibidem, pp: 214 et ss; 277 et ss; 392 et ss    
  .603: ، المرجع السابق، ص"جرائم الحرب:... تقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة : "راجع 684
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قائمة من الجرائم التي تشكل انتهاكات  ج النص على-  2فقرة  8تضمنت المادة 
، و قد حددت المادة نفسها، الأركان 1949بين اتفاقيات جنيف لعام  للمادة الثالثة المشتركة

مكن أمن جانب، كما ، الأربعة المشتركة التي تصف النطاق المادي و الشخصي لتطبيقها
  .من جانب آخر ،اشتقاق الأركان المعنوية من الفقرة التمهيدية للمادة نفسها

المجرم مع نزاع  ارتباط السلوك: (يتعلق الركن الأول بضرورة توافر شرطان متلازمان -
أن يكون مرتكب الجرم على علم بالظروف الفعلية التي ( ، و)مسلح غير دولي، أو في سياقه

  .، وقد أدمج هذا الركن الأخير بوصفه الركن المشترك الثاني)تفيد بقيام نزاع مسلح
  :اساأما عن الركنان، الثالث و الرابع، فكانت صياغتهما مشتركة، يتطلبان أس

خارج القتال، ويعتبر ذلك توضيحا  الاعتبارمحل  الأشخاص ضرورة أن يكون الشخص أو -
  من المادة لتعريف هؤلاء الأشخاص؛

  .    أن يكون مرتكب الجرم على علم بذلك -
 ج يختلف- 2فقرة  8الوارد في نص المادة  إذا فمن الملاحظ أن التعريف الخاص بالضحايا،

تن المادة الثالثة نفسها، إلا أن ذلك كان يعتبر صياغة تعكس عما هو منصوص عليه في م
و قد خلص ، الدول التفسير السليم لنص المادة الثالثة المشتركة و تفاديا للإبهام، حسب غالبية

على نحو " خارج نطاق القتال"إلى أنه لا ينبغي تفسير تعبير هم، من جانب ،المكلفون بالصياغة
لة المذكورة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام وبالإضافة إلى الأمث 685،ضيق

من البروتوكول الأول المكمل  42و  41 ، فقد تمت الاستعانة أيضا بالمواد1949
  686.للاتفاقيات

بشكل يتفق إلى حد كبير ) ج(وقد تم تعريف أركان معظم الجرائم الواردة في الفقرة الثانوية 
ن النظام الأساسي، إذ استقر الرأي بين الدول على أنه ينبغي م) أ-2فقرة  8(مع المادة 

    أو بين المعاملة غير الإنسانية والمعاملة القاسية  التفريق بين القتل المقصود والقتل العمد
   دولية، وهو رأي له ال و غير أو بين التعذيب وأخذ الرهائن في النزاعات المسلحة الدولية

  687.وى للمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقةما يسانده في قانون الدع
فتجدر الإشارة إلى أن الصياغة الأركان الخاصة بتلك  4-ج-2فقرة  8أما بخصوص المادة 

 1977لعام من البروتوكول الثاني  2فقرة  6بشكل واضح بمضمون المادة  تأثرتالجريمة 

                                                        
  .421: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  685
 :SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit.,  pp: راجع 686

485 et ss.                                                                                                                                        
  . 422: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  687
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المتعلقة بإصدار أحكام  والتي ترتبط أساسا بجريمة الحرب الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع
  688.أو الضمانات القضائية الأساسية القواعد المرعية إتباعوتنفيذ الإعدامات دون 
من البروتوكول الثاني، فإن المحكمة المشكلة تشكيلا قانونيا، والتي  6وارتكازا إلى المادة 

من  4-ج-2فقرة 8ورد ذكرها في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 
         ، يتم تعريفها بوصفها محكمة تتحلى بالضمانات الأساسية للاستقلال الأساسيالنظام 
     689.و الحياد

  
  ) ثةــرة الثالـقـالف(

  .قوانين و أعراف الحرب بين طائفتي النزاعات المسلحة اتـانتهاكوم ـتقارب مفه
رائم الحرب التي جاء تعريفها بالدراسة، أركان ج ،تناولت كذلك اللجنة التحضيرية

      من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2فقرة  8من المادة ) هـ(و ) ب(في الفقرات 
النزاعات المسلحة الدولية  السارية علىو المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف 

  .على حد سواء) ثانيا(، أم غير الدولية )أولا(
  
  .دوليةـات المسلحة الـاق النزاعـمة المرتكبة في سيـالجسي لانتهاكاتا )أولا(

ب من النظام الأساسي، التي تم  2فقرة  8وتتضمن مجموع الانتهاكات الواردة بالمادة 
الإضافي لاتفاقيات  1977اشتقاقها من مصادر مختلفة، وبالذات من البروتوكول الأول لعام 

 1907اي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام جنيف الأربع، وأيضا من لائحة لاه
  .معينة أسلحةالملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، التي تحظر استخدام 

ب من النظام الأساسي، بين الأركان العامة التي تسري على -2فقرة  8و قد ميزت المادة 
عينة فقط من تلك ، والأركان الخاصة التي تتعلق بفئة م)أ(جميع الجرائم التي أحصتها 

  ).ب(الجرائم 
  .ركةـة المشتـان العامــالأرك) أ(

  :هماتشتمل على ركنين أساسيين يحددان النطاق المادي، وهما ركنان متلازمان، 
  ؛الركن الموضوعي الذي يتطلب وقوع السلوك الجنائي في سياق نزاع مسلح دولي -
  .لية التي تشهد بوجود نزاع مسلحي بالظروف الفعنالركن المعنوي الذي يشترط علم الجا -

                                                        
  ,.SANDOZ(Y)., SWINARSKI(C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit     :راجع 688

 pp: 1422 et ss.                                                                                                                    
  .423: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  689
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ن مطابقان للأركان العامة الواجب توافرها فـي جـرائم الحـرب    االركن انالملاحظ أن هذ و
أ مـن  -2فقـرة   8المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، و الوارد ذكرها في المادة 

    690.نفس النظام الأساسي
  .مـرائة من الجـة معينـفئبان الخاصة ـالأرك) ب(

ب عن لوائح لاهاي، ومثال ذلك -2فقرة  8تم نقل الكثير من الجرائم الواردة في المادة 
من المادة، و من الملاحظ أن البروتوكول الإضافي الأول كان قد طور  8، 6،7، 5الفقرات 

 للجنة التحضيرية، على نحو مستفيضلذلك فقد ناقشت ا بعض القواعد في لغة أكثر معاصرة
و تم الاتفاق  اللغة الجديدة في صياغة أركان الجريمة تي يمكن بها الاستفادة من تلكالدرجة ال

وتوضح  ،على استخدام لغة البروتوكول الأول بشكل انتقائي في توضيح أركان الجرائم
  691:الأمثلة التالية الأسلوب الذي اتبعته اللجنة التحضيرية في هذا الصدد

":  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا" جريمة ) 1-ب
من  37تتم صياغتها وفقا لما ورد في نص المادة  لاهاي، وقد اتفاقيةالمشتقة من لوائح 

  692.البروتوكول الأول، التي حددت بشكل واضح معنى الخديعة
عدم "قامت اللجنة بتعديل مفهوم  ":اة إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحي"جريمة ) 2-ب

  693.من البروتوكول الأول 40باستعارة اللغة الأحدث المستخدمة في المادة " الرحمة 
ت على مجموعها التي نص ":بممارسة الأعمال العدائية "جرائم الحرب المتعلقة ) 3-ب

أنواعا معينة التي تعالج ) ب- 2فقرة  8من المادة  ،25، 24، 23، 9، 3،4، 2، 1(الفقرات 
أو الأشياء المشمولة بالحماية، المنصوص عليها  مشروعة ضد الأشخاصالمن الهجمات غير 

وقد أقرت اللجنة  694،)د من البروتوكول الأول- 4، و 3فقرة  85(فيما سبق في المادتين 
بالأغلبية ألا يجعل حدوث النتيجة شرطا لوقوع الجريمة، على خلاف ما اعتمد في أنواع 

كما من المادة ذاتها، )  7-ب(ن الجرائم كتلك الواردة في نص الفقرة الفرعية أخرى م
الضرر المستهدف أو على الأقل العلم  بإحداثالمادة تحديد القصد الجنائي المتعلق  تتضمن
المكاسب العسكرية المتوقعة "عبارة  هذا الهجوم، وعن مسألة التعليق على سيحدثهبما 

أكدت اللجنة التحضيرية أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على  فقد" الملموسة والمباشرة 
  695.اأو دوافع أطرافهها باسبأغض النظر عن ب المسلحة النزاعات

                                                        
  .426: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  690
  .426: ، صنفسھالمرجع  691

     :SANDOZ (Y)., SWINARSKI(C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit.,  pp :أنظر 692
438.   

693 Ibidem, pp: 479 et ss.  
694 Ibidem, pp: 1018- 1026.  
  .و ما بعدھا 428: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان : أنظر 695
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تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي "جريمة ) 4-ب
على النحو المنصوص  " لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية

       وقد اتفقت الوفود على أن هذه الجريمة لا تشمل فقط الطعام : عليه في اتفاقيات جنيف
الأغطية، إذا كانت درجة الحرارة و  الأدوية بل أيضا الأشياء الأخرى مثل 696و الشراب

جويع في هذه و مفاد نية الت منخفضة على نحو يجعلها لازمة لبقاء المدنيين على قيد الحياة
  697.الجريمة لا بد و أن تنطوي على المفهوم الأوسع للحرمان

فعن مسألة استخدام المواد السامة  ":باستخدام أسلحة معينة "جرائم الحرب المتصلة ) 5-ب
اشترطت اللجنة أن تقترن الآثار الضارة بكونها ناتجة فعلا عن خواص هذه المواد، أما عن 

أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من  انقةاستخدام الغازات الخ"جريمة 
بحظر استعمال "السوائل أو المواد أو الأجهزة، فقد تم اشتقاقها من البروتوكول الخاص 
الموقع عليه في " الغازات الخانقة و السامة أو ما شابهها و الوسائل الجرثومية في الحرب

دم تعريفا لهذه المواد، بل أكدت أن التعاريف سيتم إلا أن اللجنة لم تق 1925،698جنيف العام 
وضعها بالنظر إلى مفعول تلك المواد، و دون أن يتم تأويلها على أنها تضع قيودا أو تضعف 

 إنتاج     بأي شكل القواعد القائمة أو التي يتم تطويرها للقانون الدولي بخصوص تطوير و 
   699.و تخزين و استخدام الأسلحة الكيماوية

و كانت مسألة تحديد أركان هذه الجرائم على قدر من الصعوبة  :الجرائم الجنسية) 6-ب
نظرا لقلة السوابق القانونية في هذا الخصوص من جهة، وتباينها في الموضوع من جهة 

قامت بتعريف  700اورواندأخرى، فالمحاكم الجنائية الخاصة بكل من يوغسلافيا السابقة 
  701.المثال، على أكثر من نحو، على سبيل الاغتصابلأركان 

وقد ثار خلاف حاد أثناء أعمال اللجنة، حول عدة نقاط من بينها كيفة التمييز بين البغاء 
و الاستبعاد الجنسي، و قد اعتمدت اللجنة على مسألة الحصول على مقابل مادي  القسري

                                                        
یستكمل القانون الدولي الإنساني أعراف حقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على غذاء مناسب، و ذلك عن  696

إلى الغذاء أو الحرمان من الحصول علیھ في حالات  الافتقادعلى سلوك معین وحظر سلوك آخر بغیة منع  طریق النص
    )من البروتوكول الأول 1فقرة  54المادة (النزاع المسلح؛ فمن المحظور تجویع المدنیین كوسیلة من وسائل الحرب 

مان من الوصول إلیھ إلى الموت فحسب، و إنما أیضا و لا یعتبر ھذا الحظر منتھكا عندما یؤدي نقص الغذاء أو الحر
  .السكان من الجوع بسبب حرمانھم من مصادر الطعام أو إمداداتھ ةمعاناعندما یؤدي إلى 

، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "الحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح "،  )یلینا(بیجیتش : أنظر -
  .231-230: ، ص2001ة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ، اللجن2001أعداد عام 

  .436: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  697
- SANDOZ (Y)., SWINARSKI(C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed.)., Op. Cit.,  p:  655. 

  .52-44: ، المرجع السابق، ص)محمد ماھر(، عبد الواحد )شریف(عتلم : عند  الاتفاقیةراجع نص  698
  .و ما بعدھا 437: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان : ظرأن 699

ADJOVI (R)., MAZERON (F)., « L’essentiel ... » Op. Cit. 700 
<http://www.ridi.org/adi/dip/tpir2002.pdf>            

  .و ما بعدھا 439: سابق، ص، المرجع ال)كنوت(درومان : أنظر 701

http://www.ridi.org/adi/dip/tpir2002.pdf


 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 183

كن من تحديد لتمييز قيام الجريمة الأولى دون اشتراطه في الجريمة الثانية، و هو ما أم
    702.التمييز

      
  .دوليةال رـت المسلحة غيااعـاق النزـة في سيـالجسيمة المرتكب الانتهاكات) ثانيا(
هـ، والتي تم اشتقاق أركانها من  -2فقرة  8هي مجموع الجرائم التي نصت عليها المادة  

بين جميع  مصادر قانونية متنوعة، وتنطوي أركان هذه الجرائم على أركان عامة مشتركة
  .تتميز بها كل جريمة عن الأخرى )ب(، و أركان خاصة )أ(الجرائم 

  :ةـان العامـالأرك) أ(
تشتمل على الركنين الموضوعي و المعنوي، اللذان يحددان النطاق المادي لتطبيق تلك المادة 

ج المتعلقة - 2فقرة  8وهما ركنان متلازمان، و قد تم اقتباسهما حرفيا من نص المادة 
   703.لجرائمبا
  .ةـكان الخاصرالأ) ب(

فقرة  8تم تعريف الأركان الخاصة بمعظم الجرائم الواردة تحت الفقرة الثانوية هـ من المادة 
إذ كان من  المادة،حد بعيد مع تلك الواردة في الفقرة الثانوية ب من نفس  يتشابه إلىبشكل  2

ناك فارق في المضمون بين أركان رأي الدول المشاركة أثناء اللجنة التحضيرية، أنه ليس ه
الجرائم المرتكبة في سياق نزاع مسلح دولي وتلك المرتكبة في سياق نزاع مسلح غير دولي 

        ضد المباني و المواد  الهجماتومع ذلك فضلت اللجنة إدراج الأفعال المتعلقة بتعمد 
في اتفاقيات جنيف، التي  و الوحدات و وسائل النقل و الأفراد، من مستعملي الميزة المبينة

، تحت جريمة الحرب ذاتها 1977حددها الملحق الأول بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 
  24.704-ب- 2فقرة  8الواردة منفصلة في المادة 

إصدار الأوامر بترحيل السكان المدنين لأسباب تتصل "كما عنت اللجنة بتحديد أركان جريمة 
، التي تمثل "أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من

فقرة  8هـ، التي ليس لها نظير في المادة -2فقرة  8الجريمة الوحيدة الواقعة تحت المادة 
  :ب من النظام الأساسي، فقررت اللجنة أن-2
ه               يقترن ركن السلوك الجنائي بالشخص الذي أصدر الأمر وليس الشخص الذي قام بتنفيذ -

  من النظام الأساسي؛ 25وإن كان هذا الأخير يمكن محاسبته كشريك وفقا للمادة 
،  و السبب في ذلك أن ترحيل "سكان مدنين"بمصطلح " شخص مدني أو أكثر" إبدال مصطلح 
  لا يرقى إلى مستوى الجريمة؛ شخص واحد

                                                        
  .252: ، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف(بسیوني : أنظر 702
   .179 :أعلاه، صراجع  703
  .444: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  704
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  يل؛أن يكون لشخص الجاني السلطة أو القوة لتنفيذ أمر الترح -
من البروتوكول الثاني، لاتفاقيات  1فقرة  17أن يعاد صياغة الجملة المستقاة من المادة  -

جنيف، ولا يعتبر حسب اللجنة التحضيرية تكرار، إشارة إلى أن الأمر لا يعد تبريرا لجهة 
  .أمن المدنيين ذوي الصلة أو لضرورة عسكرية

اجب اتخاذ الإجراءات القانونية بو"الملاحظ أن هناك عنصر إضافي آخر يتعلق  مع -
، لم يرد ذكره لا في النظام الأساسي و لا في " في ظروف مرضية ين لاستقبال السكان المدني

من البروتوكول الثاني، لذلك  1فقرة  17وثيقة جرائم الحرب، رغم النص عليه في المادة 
دسة من المقدمة العامة وربطه مع الفقرة السا الاعتباريجب على القضاة مستقبلا أخذه بعين 

      705".القانونية"الخاصة بمفهوم 
  

     أن اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية قد عنيت إلى حد كبير، مجمل القول  
م يهامفالو تفسيرا لأركان الانتهاكات الجسيمة لقوانين و أعراف الحرب، بمحاولة مقاربة 

دولية، على السياق النزاعات المسلحة الدولية و غير  بين تلك المرتكبة في ،الجرائمالخاصة ب
المتعلقة (هـ  -2فقرة  8لنص المادة حد سواء، وهو ما يعكسه فعلا الاقتباس الحرفي 

فقرة  8، من نص المادة )دوليةالالمرتكبة في سياق النزاعات المسلحة غير  بمجموع الجرائم
 المسلحة الدولية، من جهة، ومن جهة ج المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سياق النزاعات-2
 8هـ من المادة (انية، تعريف الأركان الخاصة بمعظم الجرائم الواردة تحت الفقرة الثانوية ث

 المادة     حد بعيد مع تلك الواردة في الفقرة الثانوية ب من نفس  يتشابه إلى بشكل) 2فقرة
ة، أنه ليس هناك فارق في المضمون إذ كان من رأي الدول المشاركة أثناء اللجنة التحضيري

بين أركان الجرائم المرتكبة في سياق نزاع مسلح دولي وتلك المرتكبة في سياق نزاع مسلح 
  706.غير دولي

  
  
  
  
  

  ) يـانـرع الثـفـال(
  .ةــائية الدوليـة الجنـــيلوم المسؤوـور مفهـتط

                                                        
  .445: ، المرجع السابق، ص)كنوت(درومان  705
  .445: ، صنفسھالمرجع  706



 الفصل الثاني                  موقف القضاء الجنائي الدولي من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
 

 185

ول، وهو المستوى الأ: تطور القانون الدولي بتطور مدى إنفاذه على مستويين ارتبط
التقليدي ويتعلق بالقواعد التي تنظم و تحكم العلاقات فيما بين الدول، و المستوى الثاني 
الجديد، الذي يهتم بالوضع الخاص للأفراد داخل علاقات المجتمع الدولي؛ و على الرغم من 

العلاقات  ينظمأن قانون النزاعات المسلحة قد ظهر كجزء من المستوى التقليدي، أي كقانون 
بين الدول المتحاربة، فقد أصبح اليوم غير ذي صلة تقريبا ما لم يفهم في إطار المستوى 

  . و تحديدا كقانون يحمي ضحايا الحرب في مواجهة الدول ومن يشنون الحرب، الثاني
إلى الأفراد وتفرض  الانتهاكاتويعد القانون الدولي الإنساني أحد الفروع القليلة التي تنسب 

عقوبات عن المسؤولية الجنائية، التي عرفت تطورا و تقدما ملحوظين، خاصة بعد  عليه
     )الفقرة الأولى(الصياغة الجديدة التي اعتمدها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

    العام من حيث إنفاذه بين الدول الدوليإلا أنه يبقى يمثل جزء من المستوى الأول للقانون 
تحدد القواعد  عنها والتعويض  و الانتهاكاتث إرسائه لتدابير خاصة تتعلق بوقف و من حي

، التي لم يتضمنها صراحة النظام )الفقرة الثانية( 707المتعلقة بالمسؤولية المترتبة بين الدول
قانوني، قياسا من الصكوك  ولكنها استنبطت كاستحداثالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

 1فقرة  31وقانون النزاعات المسلحة على وجه التحديد؛ إلا أن اعتماد المادة  عموما ةالدولي
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أصبح يشكل تهديدا فعليا لمستقبل المحكمة  النظامفي ) ج(

ذاتها و خطرا على مكتسبات قانون النزاعات المسلحة، باعتبار أنها أقرت مبدأ الإعفاء من 
الفقرة (نائية الدولية في حالات الخطر، الضرورة العسكرية، الدفاع الشرعي المسؤولية الج

  ).   الثالثة
  

  )ىـرة الأولـقـالف(
  .ةـرديـفـة الـبدأ المسؤولية الجنائية الدوليـة الجديدة لمـالصياغ 

عددا ) و كذا محاكمات طوكيو، و إن لم يكن تأثيرها أقل(أفرزت محاكمات نورنبرغ 
أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية  ام التيالأحككبيرا من 

و لقد كانت التجربة القضائية لنورنبرغ و طوكيو بمثابة  708الفردية بمقتضى القانون الدولي
       و القواعد قامت أثناءها الدول  بداية العملية التدريجية لصياغة دقيقة و تجميع للمبادئ

، بمبادرة )وبالتحديد الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر( دوليةال المنظماتو 

                                                        
  . 236: سابق، ص، المرجع ال)ماركو(ساسولي  707
  :كلو كذ ؛و ما بعدھا 119: ، المرجع السابق ص)إدواردو(غریبي : لتفصیل أكثر، راجع 708

- LISON (N)., « La judiciarisation internationale de criminels de guerre: La solution 
aux violations graves du droit international humanitaire », Criminologie, Vol. 33,  n° 2, 
(2000), pp: 152 et ss. 
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فكل هذا التراث القانوني تم تقنينه الآن بطرقة  709،لإنجاز التقنين من خلال اعتماد المعاهدات
عضويه في صك و احد هو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وسع من مجال 

تي يختص بمعاقبتها بناء على المسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبيها الجرائم الدولية ال
  ).ثانيا(، و لم يهمل مسألة أوامر الرؤساء لمرؤوسهم،رغم ما تكتنفه من تعقيد )أولا(
  
  .ةـرديـة الفـة الجنائيـؤوليـال المسـع مجـتوسي) أولا(

، ملاحقة و معاقبة مرتكبي لا شك أن الجماعة الدولية من مصلحتها و مصلحة رعاياها
اعة تلك ظالوقاية من ف ،أو على الأقل ،و ردعها، الأمر الذي من شأنه الإقلال الجرائم الدولية

هو الغرض  الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، و بالانتهاكاتالجرائم خاصة ما تعلق منها 
يلخصه  يذال ئي فعالو إنشاء قضاء دولي جنا الحقيقي و الأساسي من معاقبة تلك الجرائم

  :تقارب جملة من العوامل منها
شخاص و الأعيان المحمية بالأخاصة إذا ما تعلقت بإضرار  ،خطورة الجرائم المرتكبة -

  .بموجب قانون الدولي الإنساني
أمام قضاء معين أو لأن مثل  الجناةوجود أحوال تحتم المحاكمة الدولية، إما لعدم محاكمة  -

  .مفضلةهذه المحاكمة غير 
  710.الطبيعة الدولية للجرائم المرتكبة وشجب الرأي العالمي لها -

الدولي الإنساني وقانون  قانونالالمتزايد بين  الاتصالولا بد من ذكر تطور هام فيما يخص 
و الواقع أن بعض أحكام القانون الدولي الإنساني التي اعتمدت مؤخرا تبدو  711حقوق الإنسان

حماية حقوق الإنسان، و يشير ميثاق روما إلى العديد مفاهيم التي متأثرة بقواعد ومعايير 
تقررت في الصكوك الدولية الأساسية و يبقى مبدأ الإنسانية هو لب قانون الدولي الإنساني 

  712.الذي أقر دائما بوضوح مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد
شخاص المرتكبين لجرائم خطيرة بالإضافة إلى هذا فهناك خروج آخر عن قاعدة حصانة الأ

تنفيذهم لسياسات معينة، فإذا كانت هذه الحصانة تحمي هؤلاء من المثول أمام الأنظمة  أثناء

                                                        
جنائیا على الصعید الدولي، كاتفاقیة قمع  عنھا الفردالدولیة التي نصت على أفعال یسأل  الاتفاقیاتفھناك العدید من  709

    1977و البروتوكول الإضافي الأول لعام  1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیات، 1948لعام البشري،  جرائم إبادة الجنس
و اتفاقیة قمع الأفعال غیر المشروعة ضد سلامة الطیران  1970غیر المشروع على الطائرات لعام  الاستیلاءو اتفاقیة 
                 1979الدولیة ضد اتخاذ الرھائن لعام  الاتفاقیة، و 1973اتفاقیة قمع الأبارتید لعام  ، و1971لعام  المدني،

           تجنید الدولیة لمناھضة الاتفاقیة، و 1988ضد سلامة الملاحة البحریة لعام  اتفاقیة قمع الأفعال الغیر مشروعة
  .   1989و تمویل و تدریب المرتزقة لعام  و استخدام

  ؛ )4(، ھامش 15: السابق، ص، المرجع "الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة"، )أحمد(أبو الوفا  -
  .     و ما بعدھا 126: سابق ص، المرجع ال)إدواردو(غریبي  -

  .16: ، المرجع السابق، ص"الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة" ، )أحمد(أبو الوفا  710
  .و ما بعدھا 424 :المرجع السابق، ص ،)بطرس سمعان(فرج االله : أنظر 711
  .136: ، المرجع السابق، ص)إدواردو(غریبي  712
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       غير واردة بالنسبة للأفعال التي تشكل جرائم  عامة، فالحصانةكقاعدة  ،القضائية الأجنبية
ن مرتكبي هذه الجرائم، و مهما و ذلك بغض النظر ع ،و انتهاكات لقانون الدولي الإنساني

أن المسؤولية الجنائية الدولية  يءكانت الرتب أو المناصب الحكومية التي يحتلونها وأهم ش
  الفردية أصبحت تقوم 

  
  713.مـاء لمرؤوسيهـر الرؤسـأوام) ثانيا(

ر أوام"مسألة  33المادة  الدولية فيتضمن الباب الثالث من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
، وقد ذكر البعض أن ذلك يعد تراجعا خطيرا عن المعايير التي "الرؤساء والتقادم القانوني

 أنشأتالتي اتبعت في المحاكم التي  ،تضمنها ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورنبرغ
إلا أن ذلك، في حقيقة الأمر، لا يعد تراجعا على الإطلاق ، ارواندبشأن يوغسلافيا السابقة و 

ل إن هذه المادة تعبر عن المفهوم القانوني التقليدي من جهة، كما أنها تتفق تماما مع ما ب
لإيجاد وسيلة  1945،715، فقد كافح المجتمع الدولي منذ 714قصد إليه واضعو ميثاق نورنبرغ

و بين واقع الحياة العسكرية كما عبرت عنها  716الضيق" نورنبرغ"تسمح بالتوفيق بين معيار 
عديدة و قد ووجهت مقترحات لجنة القانون الدولي، في إطار سعيها لتجميع  أحكام محاكم

   أن فحص  تبثحين  717مبادئ القانون الدولي الذي أسفرت عنه محكمة نورنبرغ، بالفشل
خيار أخلاقي يمكن القيام به، أمر غير مقبول، ومن هنا انتقلت هذه المسألة  ما إذا كان هناك

إلى المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية  ،حلاالتي تتطلب فعلا  ،المعقدة

                                                        
  .یصدرھا الرئیس الإداري الأعلى و أوامر ،وجھھا القائد العسكريمن أوامر ی ،وتختلف ھذه الأوامر 713

  ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةالمحكمة الجنائیة الدولیة) عبد الفتاح بیومي(حجازي : ا الاختلاف عندذراجع ھ -
  .و ما بعدھا 181: ، ص2004مصر 

 ، المجلة"إقامة العدالة أو إنكارھا : ائیة الدولیةأوامر الرؤساء لمرؤوسیھم و المحكمة الجن" ، )تشارلز(غاراواي  714
  .104: ، ص1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999، مختارات من أعداد الدولیة للصلیب الأحمر

، مؤتمرا دولیا لبحث الطاعة بالنسبة للعسكریین و الموضوعات 1970عام أیار / فقد عقد في مدینة دبلن في مایو  715
یرھا واجب الطاعة، و أھمھا الحدود القانونیة لحق الرؤساء في توجیھ الأوامر، و المسؤولیة الجنائیة التي یث

  .للمرؤوسین؛ و قد انقسم الفقھ حول ذلك إلى ثلاثة نظریات ھي الطاعة العمیاء، الطاعة النسبیة، و نظریة الوسط
: ، ضمن" بإطاعة الأوامر العلیاالرؤساء و الدفع  مسؤولیة القادة و "، )حسین عیسى(مال االله : لتفصیل أكثر، راجع

، إعداد مجموعة من المتخصصین والخبراء، تقدیم أحمد دلیل للتطبیق على المستوى الوطني: القانون الدولي الإنساني
  إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، دار المستقبل العربي، القاھرة الطبعة الأولى،، فتحي سرور

  .   و ما بعدھا 387:، ص2003
مات كبار مجرمي الحرب رغم أن الدفاع قدم كفي محا" نورنبرغ العسكریة"إلیھ محكمة  عما اتجھتالذي انعكس  716

؛ ")فون لیب"قضیة الماریشال (الأوامر الصادرة من ھتلر :  أسبابا أكد على أنھا كافیة لتبریر التصرف بناءا على
  ؛")كیتال"قضیة (؛ الطاعة العمیاء لأوامر الرؤساء ")إینستز جروین"قضیة ( المعنوي الخضوع للإكراه المادي و 

  .و ما بعدھا 395: ، المرجع السابق، ص)حسین عیسى(مال االله : راجع -
جنیف الأربع، رغم تقدیم اللجنة  اتفاقیاتالذي اعتمد  1949كما أبعدت تلك الفكرة في المؤتمر الدبلوماسي لعام  717

      : فكرة طاعة أوامر الرؤساء، و كان الرفض مشفوعا بالتعلیق التالي نص یتضمنلصلیب الأحمر مشروع الدولیة ل
 اختصاصالیس من مھمة المؤتمر الدبلوماسي وضع قواعد القانون الجنائي الدولي، فقد حاولت ھیئات أخرى أكثر  (

شروع الثاني المقدم في المؤتمر الدبلوماسي الخاص ؛ كما لم یحظى نص الم)بالأمر بالقیام بذلك لسنوات طویلة من قبل
  . لاعتمادهجنیف الأربع، بأغلبیة الثلثین اللازمة  لاتفاقیات، 1977البروتوكولین الإضافیین لعام  باعتماد

  .107: ، المرجع السابق، ص)تشارلز(غاراواي : أنظر -
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            1949كما حدث في العام  الدولية الذي رغما عن ذلك لا يمكنه تجاهل الموضوع
أن يسعى للحد من أي نص بحيث يقصره على  ،الأساسي النظامو لا يمكنه، نتيجة لبنيان 

أنه لم يكن بصدد النظر إلى جرائم ارتكبت في  هذا فضلا عن ،الجسيمة و حدها الانتهاكات
  .الماضي بالفعل، بل إلى نزاعات لم تكن قد ظهرت بعد

في محاكمات  اوكان الكثير من أعضاء المؤتمر يرغبون في الإبقاء على المعيار الذي أخذ به
   نمتين الجنائيتين الخاصتيكنورنبرغ، واقتبسوا في هذا الصدد نصا النظامين الأساسين للمح

المحكمة الجنائية الدولية ستكون من نوعية يصبح معها  استنظر فيهو ذكروا أن الجرائم التي 
  .أي حديث عن أوامر الرئيس لمرؤوسيه غير ذي موضوع

، في نظر الغالبية، حلا معقـولا و عمليـا يمكـن    33المادة  لاعتمادويمثل القرار الذي اتخذ 
لمادة على جرائم الحرب فقط، إذ اعتـرف بـأن   و اقتصرت هذه ا تطبيقه في جميع الأحوال

السلوك الذي يصل إلى مستوى جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية سيكون صـارخا فـي   
خروجه على القانون إلى حد لا يجوز معه الدفاع عنه بأي شكل من الأشـكال تماشـيا مـع    

 يس لمرؤوسيه في نطـاق الرئ معيار نورنبرغ و لا يحول ذلك بالطبع بين إثارة مسألة أوامر
    718.بالإكراه الاحتجاجآخر مثل  دفاع

  
  ) ةـرة الثانيـقـالف(

  719.يـانـولي الإنسـدون الـالقان اتـانتهاكدول عن ـة الـؤوليـمس
لقد أصبح الوقت مناسبا لدراسة مسؤولية الدول عن انتهاكات قانون الدولي الإنساني 

مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن  2001720بعدما اعتمدت لجنة القانون الدولي سنة
عاما من  45مشروعة؛ و هو المشروع الذي يعتبر إنتاجا توج ال الأفعال الدولية غير

ينطبق على جميع  ،لما يسمى بالقواعد الثانوية للقانون الدولي ،إن هذا التقنين 721؛العمل

                                                        
  .108: ، صالسابق، المرجع )تشارلز(غاراواي  718
، إلى مسألة مسؤولیة الدولة 1998القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، في تقریرھا المنجز عام كما تطرقت لجنة  719

  :حول ھذا الموضوع راجع لالتفصیلمزید من  ؛قمعھا للجرائم الدولیة وقایتھا ولتغاضیھا أو عدم 
- SICILIANOS (L-A)., « La responsabilité de l’Etat pour absence de prévention et de 
répression des crimes internationaux », In: Droit pénal international ,(Sous la direction 
de) Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet,  A. Pedon Editions, Paris, 2000, 
pp: 115-127. 
- GUELLALI (A)., « Droit humanitaire: Qui est responsable? », L'Humanitaire 
Maghreb, Juin 2002, p: 15.  

 یولیو 2 -حزیران /یونیو 1-نیسان /أبریل 23( الخامسة و الخمسین تقریر عن أعمال دورتھا: جمعیة الأمم المتحدة 720
  .)2001آب/أغسطس 10 -تموز

 - GENERAL ASSEMBLY, Official Records, Fifty-fifth Session.  
 Disponible sur: < http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm > 

  :راجع لمزید من التفصیل 721

http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm
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      غير شرعي دوليا القواعد الأساسي، ما عدا حيثما، وبقدر ما تكون ظروف وجود فعل
أو تنفيذ المسؤولية الدولية لدولة ما، تخضع لأحكام قواعد خاصة في القانون  أو محتوى

الدولي ولهذا يكون من المهم حين التطرق لمسؤولية الدول تحديد القواعد المقررة في مشروع 
       ر مشروع المواد قانون النزاعات المسلحة قانونا خاصا، وكثيرا ما يشي يعتريهاو التي  المواد

و شروحه، إلى قانون القانون الدولي الإنساني بوصفه مثالا للقواعد الواردة أو بوصفه 
  . استثناء من هذه القواعد

يجب، لكي تطبق القواعد الدولية، وهي القواعد التي تنتمي إلى المستوى التقليدي من القانون 
نسبتها إلى دولة، و إذا لم يمكن نسبة  من سلوكيات يمكن الانتهاكاتالدولي، أن تتكون 

إلى دولة، فإنها قد تظل تنشئ مسؤولية جنائية فردية، و هذه الإمكانية الثانية لنسبة  الانتهاكات
إلى أفراد هي التي تميز القانون الدولي الإنساني عن معظم فروع القانون الدولي  الانتهاكات
   722.الأخرى

لجنة القانون الدولي في  اعتمدته مفهوم كانت قدهو  ،ولإلا أن مفهوم الجرائم الدولية للد
إلا أن الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع يشكل  723،البداية ثم تخلت عنه بعد مناقشة موسعة

وهو الأمر الذي يتطلب إعادة الوضع  724عن تقديم تعويضات كاملة مسئولةانتهاكا جسيما، 
ي الذي ينطبق أيضا في حالات النزاعات إلى ما كان عليه أو التعويض المادي أو التراض

لاهاي  اتفاقيةمن  3سيم المواد  ،دولية التي لا تغطيها القواعد التعاقديةالالمسلحة غير 
  725.لاتفاقيات جنيف الأربع الإضافي 1977الأول لعام من البروتوكول  91الرابعة، و المادة 

  
  )ةـالثـرة الثـقـالف(

                                                                                                                                                             
- SPINEDI (M)., « La responsabilité de l’Etat pour (Crime): Une responsabilité 
pénale? », In: Droit pénal international, (Sous la direction de) Hervé Ascensio, 
Emmanuel Decaux et Alain Pellet,  A. Pedon Editions, Paris, 2000, pp: 93-114. 

فقد یختلف الأمر بین مسؤولیتھا عن أفراد قواتھا المسلحة، لتعقد فیما یخص المسؤولیة المترتبة عن العملاء بحكم  722
 . الواقع، و الھبة الشعبیة، ممارسات السلطة الحكومیة، و حركات العصیان المسلح

  .  و ما بعدھا 238: ص ،، المرجع السابق)ماركو(ساسولي : اجعلتفصیل أكثر ر -
  .251: ، صنفسھالمرجع  723
 1-آب/ أغس  طس 30ال  ذي أق  ره الم ؤتمر ال  دولي لحمای  ة ض حایا الح  رب المنعق  د ف ي جنی  ف ف  ي الفت رة م  ن      يء الش   724

  :؛ راجع1993أیلول / سبتمبر
CONFERNECE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT 
ROUGE., « Conférence internationale pour la protection des victimes de la Guerre: 
Déclaration finale II, 7. », RICR, 1993, p: 404. 

ك انون الأول  / دیسمبر 7-3، المنعقد في جنیف في الفترة بین )26(كما أقرھا من جانبھ المؤتمر السادس و العشرون  -
  :  ء في دیباجتھجا ، و قد1996

«... Les Etats qui violerait le droit international humanitaire seront tenus à indemnité 
s’il y a lieu ».  
-V-  DAVID (E)., Principes... Op.Cit.,  p: 612.  

  .249: ، المرجع السابق، ص)ماركو(ساسولي  725
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  .ةـة الدوليـة الجنائيـالمحكم ، و مستقبل)ج( 1فقرة  31المادة  
، ثار 1998تموز / عقب اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في جويلية

، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر النظاممن هذا  726،)ج( 1فقرة  31جدل حول مدلول المادة 
من خلال  التي يمكن أن تمثلها أحكام تلك الفقرة على مكتسبات قانون النزاعات المسلحة،

  )أولا(الظروف التي تمثل مبررات للإعفاء من المسؤولية الجنائية الدولية، بالنسبة للأفراد 
  ).ثانيا(أو الدول 

الجماعة (للقانون الدولي الإنساني بالصليب الأحمر البلجيكي  الاستشاريةوقد قررت اللجنة 
تنظيم ورشة عمل حول المشاكل ، "إيريك دافيد"بمبادرة من رئيسها البروفيسور ) الفرنكوفونية

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و لتحقيق هذا الغرض  31التي تثيرها المادة 
أن يجيبوا على قائمة من الأسئلة حتى يتسنى  طلب من بعض الخبراء البلجيكيين و الأجانب

القانون الدولي العام على  ،تحديد آثار هذه المادة في مجال تطبيق حالات الضرورة و الخطر
   727.و كذلك مدى توافقها مع المبادئ الأساسية لقانون النزاعات المسلحة

  .مـى من التجريـروف التي تستثنـدول و الظـمسؤولية ال )أولا( 
في البداية على مسؤولية الدولة، فواقع الأمر أن عمل الدولة  الاستشاريةلقد ركزت اللجنة 

راد هم أدوات الدولة في التنفيذ؛ ومن الغريب أن يستطيع فردي، حيث أن الأف أيضا عمل
بينما لا تستطيع الدولة، التي  31الأفراد أن يستفيدوا من عبارة الإعفاء الواردة في المادة 

وقد اتفق الخبراء الذين تمت استشارتهم على أن الدفاع  ،كانوا هم أدواتها، أن تستفيد من ذلك
لا يمكن أن تبرر عملا تقوم به الدولة  الانتقامأو  أو الحظرالشرعي، أو الضرورة العسكرية، 
  .ينطوي على ارتكاب جرائم دولية

                                                        
لى الأسباب الأخرى للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة المنصوص بالإضافة إ( :على) ج( 1فقرة  31تنص المادة  726

  :علیھا في ھذا النظام الأساسي، لا یسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابھ السلوك
- .(...)  
نحو معقول للدفاع عن نفسھ أو عن أي شخص آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات  یتصرف على) ج( -

    قاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھمة عسكریة، ضد استخدام وشیكلا غنى عنھا لب
و غیر مشروع للقوة، و ذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد ھذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات 

في حد ذاتھ سببا للإعفاء من  عملیة دفاعیة تقوم بھا قوات لا یشكل و اشتراك الشخص في ؛المقصود حمایتھا
  .) .(...)المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیة 

: ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)ج( 1فقرة  31المادة "، )فرانسوا(، دیلوز )رونو(غالان : راجع 727
للقانون الدولي الإنساني  لاستشاریةاعرض لدراسة قامت بھا اللجنة ( لمكتسبات القانون الدولي الإنساني اتھام

)" ، جامعة بروكسل الحرة"إیریك دافید"بالصلیب الأحمر البلجیكي، الجماعة الفرنكوفوني، تحت إشراف البروفیسور 
        2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2001، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمر

  :النص الأصلي باللغة الفرنسیة؛ و 128-121 :ص
 - GALAND (R)., DELOOZ (F).,  « L’article (31 par. 1c) du Statut de la Cour pénal 
internationale : Une remise en cause des acquis du droit international? »,  
Disponible sur: < http://www.igc.org/icc/francais/opinion/articles/Galand.pdf >. 

http://www.igc.org/icc/francais/opinion/articles/Galand.pdf
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وليس في قانون  ) Jus contra bellum(فالدفاع الشرعي يدخل في إطار قانون منع الحرب 
  .لا يمكن أن يكون مبررا لأي جريمة دولية وعليه ،تحديداالحرب 

  مبررات لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانيةكأما عن اعتبار الحظر أو الضرورة 
، في ذلك مثالا بدولة، تقوم تحت وطأة "سزوريك"و البروفيسور  728"بيليه" رالبروفيسويسوق 

البشرية  الأرواحالخطر بترحيل مجموعة من المدنيين إلى أرض محتلة بهدف الحفاظ على 
أقل أهمية من المصلحة  -ل الترحي حظر-المضحى بها  المصلحةففي هذه الحالة تكون 

ظرفا  المحافظ عليها، إنقاذ الأرواح الأفراد الذين تم ترحيلهم، ففي هذه الحالة يمثل الحظر
حقيقيا لأنه يمكن أن يثور  ءاستثنامانعا للتجريم و مع ذاك فليس من المؤكد أن يمثل ذلك 

زاعات المسلحة قد حول ما إذا كانت العناصر المكونة لوقوع انتهاك قانون الن التساؤل
   729.ن لم تتوافر فلا يجدي البحث عن وجود مبررإتوافرت جميعها، ف

  
  . ريمـة من التجـروف المانعـراد والظـمسؤولية الأف )ثانيا(

لا يمكن أن ترفع  الانتقامرأى الخبراء أن الدفاع الشرعي أو الضرورة أو الخطر أو 
ن الجرائم الدولية التي يحرمها النظام الأساسي الفرد الذي ارتكب أيا م المسؤولية الجنائية عن

  .للمحكمة الجنائية الدولية
فالحقيقة أن قواعد قانون النزاعات المسلحة و القواعد الأساسية لحقوق الإنسان ينبغي ألا يتم 
خرقها بجرائم الحرب، تستبعد قبول مبررات الإعفاء من المسؤولية الجنائية التي تكفلها المادة 

  :، و في ذلك تقول لجنة القانون الدولي)ج( 1فقرة  31
بضرورة النأي بالحرب  الالتزاماللجوء إلى فكرة الضرورة العسكرية أو الحرب من أجل (

  730.)عن إحداث معاناة من حيث تريد أن تمنعها، سوف تصبح عندئذ محض عبث
الإضافيين  1977الذي انتهجه المعلقون على نصوص بروتوكولي  هنفسهو النهج و 

  :جاء وقد 1949لاتفاقيات جنيف لعام 
عتبر خرقا لإحدى قواعد قانون النزاعات المسلحة على أساس الضرورة العسكرية إلا إذا يلا (

  731.)الاعتبارفي القاعدة محل  الاحتمالكان هناك نص واضح على هذا 

                                                        
728 -V- PALLET (A)., « Les Nouveaux territoires de la responsabilité étatique », 

                                                                                 , Juin 2002, p: 23. L'Humanitaire Maghreb 
  .124: ص بق،المرجع السا ،)فرانسوا(، دیلوز)رونو(غالان 729
لأنھ لا یجوز أن تتحل الدولة من المسؤولیات التي تقع علیھا أو على أیة دولة أخرى فیما یتعلق بالمخالفات  730

  .العسكریة أو الكرب الضرورة النفسالجسیمة فیرد الدفاع عن 
  .و ما بعدھا 246: ، المرجع السابق ص)ماركو( ساسولي: لتفصیل أكثر راجع -

  .SANDOZ (Y)., SWINARSKI (C)., ZIMMERMANN (B)., (Ed)., Op. Cit., p: 395: راجع 731
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ب و تظل بذلك جرائم حر 732، لا يوجد مبرر لتلك الأفعال"إيريك دافيد"وحسب البروفيسور 
من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية ) ب( 2فقرة  8تخضع للتجريم الوارد بنص المادة 

  733.الدولية، لكن مع عدم استبعاد إمكانية إدخال الظروف المخففة
إلى أن أهمية التمييز بين العناصر " فيرهائيغين" البروفيسور  أندرياس و"ويشير البروفيسور 

ر العمل، فلا يوجد في الواقع جريمة حرب من النوع الذي و أسباب تبريللانتهاك المكونة 
 الذيإذا كانت الضحية شخصا يتمتع بالحماية، و الشخص  جنيف إلا اتفاقياتتتحدث عنه 

يتمتع بالحماية يفقد تلك الصفة إذا ما هاجم محاربا، و المحارب في هذه الحالة لا ينبغي عليه 
الشخص بما أنه من المفترض أن لم يرتكب في أن يقوم بأي دفاع شرعي عندما يحارب هذا 

    734.انتهاكالأصل أي 

    
 1فقرة  31خلاصة القول أن الخبراء قد توصلوا إلى نتيجة أن تطبيق نص المادة 

و في حالات خاصة فقط، و بالذات شرط  الاحتمالات، مرهون بتوافر القليل جدا من )ج(
تصور قاضيا يقتنع يوما بأن أي جريمة التصرف على نحو معقول، فمن الصعوبة بمكان أن ن

تالي لا يمكن تبرير فعلا أيا كان يمثل جريمة في لدولية قد ترتكب على نحو معقول، و با
  .نظر قانون النزاعات المسلحة

تلك المادة، حسب موقف الصليب الأحمر البلجيكي هو  امتدادولا شك أن التخفيف من آثار 
يحيلها أساسا إلى مبادئ قانون  735جنائية الدولية لنصالأساسي للمحكمة ال النظام اعتماد

  .736النزاعات المسلحة
  
  
  
  
  

                                                        
الدفاع عن النفس مبررا كافیا  یبقىیرى أنھ في الإطار المحدد للقانون الجنائي " كایزر"بید أن البروفیسور  732

   الدولي الإنسانيلقواعد القانون  اتھاملا ینطوي على و عتبر جزءا من الحقوق الأساسیة للمتھم ی للإعفاء، فھذا الحق
و یضرب البروفیسور على ذلك مثالا بقائد عسكري لا یجد سبیلا لإنقاذ أثر تاریخي معرض للقصف إلا أن یرسل رجالھ 

        النسبة لھ، جریمة الحرب ھذه لھا بالعسكري للأعداء، ف الزىللقیام بمھمة تخریبیة في خطوط العدو متخفین في 
  .لإنقاذ ھذا الأثر أخرىر منطقي في ظرف لا توجد فیھ إمكانیة ما یبررھا لأنھا تتعلق بخیا

  .125: ص، المرجع السابق، )فرانسوا(، دیلوز)رونو(غالان: أنظر -
  .DAVID (E)., Principes... Op.Cit.,  p 624: راجع 733
  .126: ، ص)فرانسوا(، دیلوز)رونو(غالان 734
  :المحكمةتطبق (: تضمن الأساسي للمحكمة الذي النظاممن  21وھو نص المادة  735

- .(...)  
  . ).). (...بما في ذلك المبادئ المقررة في قانون النزاعات المسلحة... في المقام الثاني، حیث یكون ذلك مناسبا، ) ب( -

  . 127: ، ص)فرانسوا(، دیلوز)رونو(غالان  736
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أن التقارب الذي اعتمده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين  مجمل القول  
الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة يشكل طفرة في تطور القانونين الدولي 

إلى النزعات المسلحة غير " الجسيمة الانتهاكات" بامتداد مفهوم  الإنساني و الدولي الجنائي
دولية، فقد بينت أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال

مدى تباين اختلافات مواقف الدول حول هذه المسألة، حين رفضت البعض منها   737الدولية
دولية، مستندة  إلى البين النزاعات المسلحة الدولية و غير من حيث المبدأ، محاولة القياس  

عدة حجج ذات طبيعة سياسية، منها أن تدويل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب 
دولية من شأنه إضفاء شرعية دولية على الجماعات المسلحة الأثناء النزاعات المسلحة غير 

فالتزام الدول بعدم ارتكاب جرائم في حق هذه  ،التي تقاوم السلطة الشرعية في الدولة
معناه إقرار المجتمع الدولي بشرعية هذه  ،الرافضة لسلطة الدولة، الجماعات المسلحة

  .كذريعة للتدخل الأجنبي يتخذالجماعات الخارجة على القانون،  وقد 
 الدولية، الذيوقد انعكس هذا التباين على الصيغة النهاية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

جاء نصه كمحاولة للتوفيق بين الآراء القابلة و الرافضة لامتداد المسؤولية الجنائية الفردية 
دولية، مما ال عن الانتهاكات الجسيمة إلى الجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة غير

اعات المسلحة المطبقة على طائفتي النز التجريمأثر نسبيا على التقارب التام بين أنظمة 
  738:تتلخص أهم نقاطه الأساسية في

أن الحرص على توخي الدقة في تعريف جرائم الحرب أدى إلى وضع قائمة منفصلة : أولا
دولية، غير أن القائمة الخاصة بهذه الفئة الللنزاعات المسلحة الدولية و أخرى للنزاعات غير 

المضنية التي بذلتها اللجنة الدولية الرغم من الجهود بالأخيرة أكثر إيجازا من نظيرتها، ف
و رغم خطورتها، خارج دائرة  ،للصليب الأحمر، ظل هنالك عدد كبير من جرائم الحرب

من أساليب الحرب، و إن وجود قائمة من هذا القبيل  كأسلوبالتجريم، كاستخدام التجويع 
نائية الدولية الج سيجعل من الصعب مستقبلا استخدام الحجج التي اعتمدت عليها المحكمة

  ".تاديتش"في قضية  الخاصة ليوغسلافيا السابقة
أن إيراد حكم خاص بحماية سيادة الدول بشكل عام يمكن أن تترتب عليه نتائج سلبية : ثانيا

دولية، و المقصود هنا أن البالنسبة لاختصاص المحكمة بالنظر في النزاعات المسلحة غير 
تثناء حالات الإحالة من مجلس الأمن، تجعل ممارسة من النظام الأساسي، و باس 12المادة 

المحكمة الأساسي رهنا بموافقة واحدة على الأقل من الدولتين المعنيتين مباشرة بالجريمة، أي 
الدولة محل ارتكاب الجريمة أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، و هذا الشرط من شأنه أن 

                                                        
  .438: ، المرجع السابق، ص)سمعان بطرس(فرج االله  737
  .72: ، المرجع السابق، ص)جوزیھماریھ (مت  - دومیستیسي 738
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عن الجرائم المرتكبة في  للمسئولينكمة دولية ص المتاحة أمام دولة تطلب محاريضيق الف
تكون في الوقت نفسه الدولة  عندئذسياق نزاع مسلح غير دولي، نظرا لأن الدولة المعنية 

محل ارتكاب الجريمة و الدولة التي يحمل المتهمون جنسيتها، و يكفي أيضا أن ترفض مثل 
  .هذه الدولة اختصاص المحكمة لينتهي الأمر عند هذا الحد
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  .يـل الثانــة الفصـخلاص
  

دولية تفقد الإذا بدأت التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلحة غير 
أهميتها عندما أصبحت تخضع لقواعد واحدة من حيث التجريم، فقد قدم الاجتهاد القضائي 

نموذجا فعلا في تضييق فجوة الاختلاف  ،ةيوغسلافيا السابقلللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
نظام "بين الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، خصوصا مع تعلق بمفهوم 

الذي امتد نطاقهما حتى بالنسبة لتلك  ،والمسؤولية الجنائية الدولية الفردية" الجسيمة الانتهاكات
في  التطور ذلك لية، وقد رأينا جملةدوالالجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة غير 

المبحث الأول من هذا الفصل، من خلال تحليل تلك النقلة النوعية في إطار العدالة الجنائية 
الدولية و آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني التي بادرت بها المحكمة الجنائية الدولية 

          الأربع  جنيفلاتفاقيات  ي تفسيرهافمنهجا مستحدثا  السابقة بانتهاجهايوغسلافيا لالخاصة 
الإضافيين لها، واستنباط الأحكام التي ارتقت إلى مصاف القواعد العرفية  البروتوكولينو 

 ضحدالتي كانت و لا يزال هدفها الأساسي توفير حماية أكثر لضحايا النزاعات المسلحة، و 
ي الانتهاكات الجسيمة و الوحشية في فكرة اللاعقاب، التي استطاع بسببها الكثير من مرتكب

      بسبب ضعف أجهزة الردع  ،من المساءلة الجزائية الإفلاتمن  ،حق الضحايا الأبرياء
  .أو عجز المجتمع الدولي في فرض تدابير قمعية للحد منها

فقد قدمت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، على غرار المحكمة الدولية 
رغم خصوصية الأوضاع والنزاعات المسلحة التي تعاملت معها كلتا  ،خاصة بروانداال

عملهما، التجسيد الفعلي للقضاء الدولي الجنائي  واجهت المحكمتين، والصعوبات التي
وفي هذا سياق علق الأستاذ  739،طلع إليه المجتمع الدولي منذ وقت طويليضالمعاصر، الذي 

قرارات  اتخذتاوقد  ؛المحكمتين منذ الآن ميزة الوجود و العمللهاتين : (... بول تافرنييه
فصحيح أن هاتين التجربتين مازالتا مخيبتين للآمال في كثير                   ... و هامة كثيرة

شديدتا الجزئية و الغموض، إلا أنهما مع ذلك ثمينتان و مليئتان  باعتبارهما ،من النواحي
تين بالنسبة لظهور قضاء جنائي دولي أخذت بالفعل تظهر بالدروس، و قد تصبحان حاسم

إمكانياته، و بالنسبة لتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينبغي ألا تبقى انتهاكاته دون 
   740.)عقاب

                                                        
 الموائمات: المحكمة الجنائیة الدولیة: ، ضمن"تطور مفھوم جرائم الحرب"، )صلاح الدین(عامر : أخذا عن 739

، إعداد المستشار شریف عتلم، الطبعة الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة التشریعیة الدستوریة و
  .134: ، ص2004القاھرة، 

740 TRAVERNIER (P)., « L’expérience... », Op. Cit., p: 661.  
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تحقق الأمل في إرساء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بفضل الجهود التي أدت إلى كما 
، و رغبة المجتمع الدولي في تفعيلها بعد 1998العام لها لمنشئ اعتماد ميثاق روما الأساسي ا

  . 2002تموز / في الفاتح من شهر جويلية التنفيذدخوله حيز 
وكما رأينا في المبحث الثاني من هذا الفصل، فإن المحكمة الجنائية الدولية، استطاعت أن 

   الجسيمة  الانتهاكاتا لنظام الذي انتهجته المحكمة الجنائية الدولية في تفسيره تساير النهج
و تمديدها لمجال المسؤولية الجنائية الفردية حتى بالنسبة لتلك الجرائم المرتكبة في سياق 

دولية، من خلال مقاربتها لقواعد التجريم بين طائفتي النزاعات ال النزاعات المسلحة غير
هت الوفد المشاركة في المسلحة، رغم أن هذا الأمر كان قد شكل أكثر الصعوبات التي واج

مؤتمر روما، أثناء انعقاد اللجنة التحضيرية الخاصة بتفسير وثيقة أركان جرائم الحرب 
  .وأركانها المكونة لها

  
 



  
  

  
  مــةــــــالخــــات
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        التباین الجوھري بین الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة ا ذإ أظھر  

في إطار  أن المعاییر المختلفة المعتمدة  و انصراف معظمھا لتنظیم النزاعات المسلحة الدولیة،

قد فشلت في التعامل ، 1977لعام  بروتوكولیھا الإضافیینو  1949لعام  اتفاقیات جنیف الأربع

دولیة، ولم تتمكن الآلیات الدولیة الغیر ع تفشي ظاھرة النزاعات المسلحة بشكل مناسب م

أغلبھا خاصة بالنزاعات  كانتلتي االخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني في معظمھا، 

المسلحة الدولیة، من تحقیق النتائج المرجوة في توفیر الحمایة اللازمة لضحایا النزاعات 

  .الطائفتین، مما أثر ذلك سلبا على العمل الإنسانيلتا المسلحة في ك

اقیات جنیف ولم تلقى النداءات، التي بادرت بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منذ اعتماد اتف

،  من أجل 1977، والتي تكررت مع اعتماد البروتوكولین الإضافیین لعام 1949الأربع لعام 

على حد سواء، استجابة لاصطدامھا  ،دولیةالغیر المسلحة الدولیة و قانون موحد ینظم النزاعات 

  .الدائم مع مبدأ السیادة

ة لقانون موحد ینظم النزاعات أھم النتائج المرجوة من تطویر جوانب جوھری ،إذا فباتت،

على حد سواء، تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة من خلال قمع  ،دولیةالغیر و  المسلحة الدولیة

و لزمن طویل، ترتب مسؤولیة جنائیة  ،التي ظلت الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيالانتھاكات 

 ستھدفتالدولیة دون تلك التي ا فردیة فقط على الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة

الأمر، أرواح الآلاف بل الملایین من ضحایا جل نزاعات العالم ولازالت تستھدف في واقع 

  .المعاصر، التي غلب علیھا الطابع الداخلي

    

من خلال ما أنشأتھ الاجتھادات القضائیة للمحكمة إلا ھذا التقارب فعلا ولم یتسنى   

، لسد فجوة الاختلاف بین اختبارات یوغسلافیا السابقة، التي طورتلالجنائیة الدولیة الخاصة 

وإن كانت قد أعطت نوعا من الدفع في مسار  الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة،

تطور القانونین الدولي الإنساني و الدولي الجنائي، إلا أنھا ظلت معقدة في بعض الأحیان 

یاسیة معینة، ومع ذلك فإن امتداد نطاق المسؤولیة الجنائیة لاتصالھا بمعطیات إقلیمیة و س

عات المسلحة لجرائم المرتكبة في سیاق النزاعلى االجسیمة الفردیة بامتداد مفھوم الانتھاكات 

لھو دلیل كاف على الوعي الدولي بضرورة قمع جمیع الأفعال التي من شأنھا أن ، دولیةالغیر 

المتمثلة منذ حقیقیة للقانون الدولي الإنساني و الأغراض التشكل مساسا بالمبادئ الأساسیة 

وحتى الوقت الراھن، في تحقیق أقصى حمایة ممكنة لضحایا النزاعات المسلحة مھما  ،ظھوره

  .كان نمطھا
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وقد تواصل العزم على تأصیل ھذا التقارب بین الأنظمة، من خلال ما اعتمدتھ الدول 

التي ستختص لاحقا  - الدائمة للمحكمة الجنائیة الدولیة نشئمالأطراف في میثاق روما الأساسي ال

بمحاكمة الأشخاص المسئولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في 

رغم الصعوبات السیاسیة  - على حد سواء  ،دولیةالغیر  الدولیة و سیاق النزاعات المسلحة

تجسدت معالمھا في قد تركت آثارھا التي  كانتالتي ل، والإستراتیجیة المفروضة في ھذا المجا

من النظام  124المادة نص  االمحكمة لا سیمأو مثبطة لاختصاصات  صیاغة نصوص مضیقة

واسعا للدول للتنصل من التزاماتھا، بإدراج فرصة لعدم قبولھا  الأساسي، الذي أتاح مجالا

بالنسبة لفئة الجرائم المشار إلیھا في لاختصاصات المحكمة لمدة سبع سنوات من بدئ سریانھ 

  .المتعلقة بالانتھاكات الجسیمة، المادة الثامنة

  

دراستنا لنطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني أن التصور المطلق من خلال  أكدتكما 

  :فلا یمكن أن نتجاھل ،لا یمكن إطلاقھ على جمیع القواعد المرتبطة بتطبیقھ لذلك التقارب

عدم إمكانیة تطبیق جمیع أحكام قانون النزاعات المسلحة الدولیة على النزاعات  مسألة :أولا

  :المرتبطة الجوانب، في دولیةلاغیر  المسلحة

الاعتراف إلى  بأسرى الحرب، لصعوبة توصل الأطراف المتناحرة أثناء النزاعات الداخلیة -

  .بوصف المقاتلین

  .دولیةالیقا في واقع النزاعات المسلحة غیر وضع الأراضي المحتلة، التي لا تجد لھا تطب -

  .الاتفاقات الخاصة بالمناطق الآمنة و المناطق المنزوعة السلاح -

بعض الآلیات الخاصة بتطبیق القانون الدولي الإنساني، كالتحقیق الدولي، و نظام الدولة  -

  .الحامیة

  

ظم الجماعات المسلحة التي تشنھا دولیة یثبت افتقار معالأن واقع النزاعات المسلحة غیر : ثانیا

أنھا لا تتعرف حتى  ،إلى بنیة قیادیة تمتثل إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، بل الأسوأ من ذلك

  .على مبادئھ وقواعده الأساسیة

أن الجماعات المسلحة ینقصھا الدافع الكافي للإذعان للقانون الدولي الإنساني، نظرا لأن  -

نھا في غالب الأحیان على تجنب العقاب یالقانونیة التي تملیھا قواعده لا تع تنفیذھا للالتزامات

  .بموجب القانون الوطني
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دولیة، بحصانة ضد ال عدم تمتع الجماعات المسلحة المنشقة، في النزاعات المسلحة غیر -

 حتى، الملاحقة القضائیة على المستوى الوطني لمجرد مشاركة عناصرھا في الأعمال العدائیة

  .     ھعلى عدم الامتثال الأفضل لأحكامھم لقانون الدولي الإنساني، مما قد یشجعل ھممااحترب

    

التي تواجھ مسألة امتداد نطاق تطبیق القواعد التي تحكم ت الحقیقیة إن الإشكالا

لا تتمثل في عدم قبول الدول لھذا الدولیة غیر الدولیة إلى النزاعات المسلحة  النزاعات المسلحة

لتصور الذي فرضتھ أزمات و نزاعات العالم المعاصر، و إنما ترتبط أساسا في عدم رغبتھا ا

ا التمییز ھعلى توحید معاییر للتعرف على حدة المواجھات وأعمال العنف التي یمكن على أساس

سع و ما ھو متضمن في المفھوم الوا ،ما ھو من صمیم الاضطرابات و التوترات الداخلیة ،بین

لأن مرد ذلك یكمن في أن الحكومات القائمة ترفض الاعتراف ، دولیةال المسلحة غیر للنزاعات

و سعیا منھا لتضییق دائرة  ،للمنضمین إلى القوات المنشقة بوضع المقاتلین خوفا على سیادتھا

التمرد، وھو ما قد یؤدي بأولئك المنشقین إلى معاملة الطرف الآخر بالمثل واللجوء إلى الأعمال 

عدم التزامھا بأحكام قانون  یناھضونھا أوقامیة متذرعین بعدم شرعیة الحكومة التي الانت

النزاعات المسلحة و الحدود الدنیا للمعاملة الإنسانیة، وھي الفوارق التي تشكل، لا محال 

الأسباب الحقیقیة لخرق أحكام القانون الدولي الإنساني وكنتیجة لذلك إلى ارتكاب الانتھاكات 

    .الجسیمة

    

أن مواصلة التفكیر في تطویر جوانب جوھریة لقانون واحد للنزاعات  ،مجمل القول

المسلحة أمر أساسي للحد من تفشي الانتھاكات الجسیمة التي طبعت جل النزاعات المسلحة 

قد ترتكز أھم الأغراض الرئیسة لھذا النھج و التي غلب علیھا الطابع الداخلي،  ،المعاصرة

  :المستحدث على

تفعیل العمل على احترام القانون أثناء السلم و الحرب، و توفیر أقصى حمایة إنسانیة ممكنة  -

لضحایا النزاعات المسلحة على اختلاف أنماطھا و أشكالھا، فالتكامل بین القانون الدولي 

 الإنساني والقانون الدولي الجنائي ھو التكامل بین الآلیات الوقائیة و الآلیات القمعیة، لأن

و إنما تنجم عن عدم الرغبة في ، القواعد القانونیة نقص فيالانتھاكات الجسیمة لا ترجع إلى 

   احترامھا، و لا یتسنى ذلك إلا من خلال تعزیز الوسائل الكافیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني 

  .     و مقاربتھا بین طائفتي النزاعات المسلحة
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ف النزاعات المسلحة، مھما اختلفت تشكیلاتھا، و التأثیر على إیجاد سبل جدیدة للاتصال بأطرا -

و الاعتراف بأولویتھ  ،الجھات الفاعلة فیھا لتسھیل الطریق أمام مسالك العمل الإنساني المحاید

  .  الھادف أساسا إلى حمایة ضحایا تلك النزاعات المسلحة مھما اختلفت أنماطھا

ولي الإنساني ونشره وإقناع أطراف النزاعات المسلحة بالقانون الد ،على نحو واسع ،التعریف -

  .بضرورة توفیر المناخ الملائم لتحقیق الأغراض السلمیة للمساعدات الإنسانیة

المنشقة عنھا، لضمان فعالیة احترام  تشجیع الاتفاقات الخاصة بین الدول والجماعات المسلحة -

  .القانون أثناء النزاع المسلح

  

ولیات التي تقع على عاتق أطراف المجتمع الدولي، في مجال و لعل من أھم المسؤ

توسیع نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني و تطویر جوانب جوھریة لقانون واحد للنزاعات 

من خلال  تفاقيالاعلى تخطي العوائق التي یفرضھا القانون  الجادلھو العمل  المسلحة،

في الذي، بحسب طبیعة قواعده، قد الإنساني العر الاعتكاف على تطویر وتفعیل القانون الدولي

دولیة على نحو أفضل و أكثر تفصیلا من القانون الغیر مكن من تنظیم النزاعات المسلحة ی

  .الاتفاقي

   



  
  
  

 عـراجــة المـــقائم
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  .ـةـربیــــــلغــة العــبال: أولا
  
I( الكتــــــب.  
  
 المسلحةالسكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات  حمایة ،)أحمد عطیة( أبو الخیر -

  .1998دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،الطبعة الأولى
القانون  التقریر السنوي الثالث عن تطبیق ،)شریف( عتلم ،)محمد رضوان( بن خضراء -

اللجنة  -الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ،2004الصعید العربي لعام  الإنساني علىالدولي 
  .2005 ،القاھرة، الدولیة للصلیب الأحمر

 الیوسف الجدیدة، مصر ، مطابع روزالمحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف( بسیوني -
2002.  

مدخل لدراسة أحكام و آلیات الإنفاذ : ائیة الدولیةالمحكمة الجن، )محمود شریف(بسیوني  -
  .2004الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،  ،يللنظام الأساسالوطني 

   دار الغرب للنشر و التوزیع  ،الجزء الثاني: مبادئ القانون الدولي العام ،)محمد( بوسلطان -
  ).ن -ت -د(الجزائر، 

، المؤسسة انون الدولي العام و حرب التحریر الجزائریةالق، )حمان(بكاي ، )محمد(بوسلطان  -
  .1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  .1999 الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، ،حجیة القرار الدولي، )علي عباس(حبیب  -
  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،)بیومي عبد الفتاح( حجازي -

  ).ن -ت -د(مصر، 
  .2004دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،المحكمة الجنائیة الدولیة، )سعید عبد اللطیف( حسن -
الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  ،المسلح و القانون الدولي العام النزاع ،)كمال( حماد -

  .1997للدراسات و النشر والتوزیع، بیروت، 
ل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع تدخ ،)مسعد عبد الرحمن( زیدان قاسم -

  .2003 ،الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر دار ،الدولي
المعھد العربي لحقوق الإنسان، الطبعة  ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،)عامر( الزمالي -

  .1997، الثانیة، تونس
دار مج  دلاوي، عم  ان، الأردن   ، وث  ائق و آراء :انيالق  انون ال  دولي الإنس     ،)عم  ر( س  عد االله -

2000.  
، الطبعة الثانیة، دیوان قانون المجتمع الدولي المعاصر ،)أحمد( بن ناصر، )عمر( سعد االله -

  .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الطبعة الأولى  ،القضاء الدولي الجنائي ،)أحمد غازي( الھرمزي ،)مرشد أحمد(السید  -

  .2002الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  دار الأول،الإص
، الشركة الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة الاحتلال، )مصطفى كامل( شحاتھ -

  .1981، الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر
مع دراسة تطبیقیة : المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب، )حسام علي( عبد الخالق الشیخة -

مصر  ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك
2004.  

دار  ،تاریخھ، تطبیقاتھ، مشروعاتھ: القضاء الدولي الجنائي، )حسن إبراھیم صالح( یدـــعب -
  .1997القاھرة،  ،النھضة العربیة
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، دار النھضة المدخل، النطاق الزماني :الدولیةالمسلحة قانون النزاعات  ،)محمد حازم( لمــعت -
  .2002العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 الإنسانيالقانون الدولي  اتفاقیاتموسوعة  ،)محمد ماھر( عبد الواحد، )شریف(لم ـتــع -
  .2004اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، القاھرة،  بعثة ،الخامسة الطبعة

، دار الكتب الأماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدولي ،)مصطفى أحمد( فؤاد -
  .2001القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 

الإسكندریة ، منشأة المعارف ،فكرة الضرورة في القانون الدولي العام ،)مصطفى أحمد(فؤاد  -
   ).ن.ت.د(
الدولیة أھم الجرائم الدولیة، المحاكم :القانون الدولي الجنائي ،)علي عبد القادر( القھوجي -

  .2001، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الجنائیة
توافر الأسلحة و وضع المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  الدولیة للصلیب الأحمر، اللجنة -
والعشرین دراسة أعدتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بناء على طلب المؤتمر السادس (

 حزیران ،جنیف ؛1995دیسمبر / كانون الأول ،جنیف(للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، 
  .1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، )1999یونیو 

  .1997-1996ر النھضة العربیة،القاھرة،دا، التدخل الدولي الإنساني ،)أحمد محمد(ھنداوي  -
إسھام في فھم و احترام حكم : القانون الإنساني العرفيدراسة حول  ،)جون ماري(ھنكرتس  -

 القاھرة ،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرترجمة محسن الجمل ،القانون في النزاع المسلح
2005.  

  
II( حوث والدراساتـــالب.  

  
تحریر محمود شریف ، في القانون الدولي الإنساني و الرقابة على استخدام الأسلحة مدخل )1

  .1999، اإیطالیالمعھد العالي الدولي للعلوم الجنائیة، سیراكوزا،  ،بسیوني
 إعداد نخبة من المتخصصین  ،دلیل للتطبیق على الصعید الوطني: القانون الدولي الإنساني) 2

الأحمر ثة اللجنة الدولیة للصلیب و الخبراء، تقدیم أحمد فتحي سرور، الطبعة الأولى، إصدار بع
  .2003 ، القاھرة،المستقبل العربي دار

إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تقدیم ، يــانـدولي الإنسـون الـات في القانـدراس) 3
 بعة الأولى، دار المستقبل العربيمفید شھاب، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلب الأحمر، الط

  .2000 القاھرة،
إعداد شریف عتلم، الطبعة  ،تشریعیةالدستوریة و ال الموائمات: المحكمة الجنائیة الدولیة) 4

  .2004الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، القاھرة، 
، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، تحریر محاضرات في القانون الدولي الإنساني )5

، دار المستقبل شریف عتلم، الطبعة الرابعة، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة
  :2004العربي، القاھرة، 

إعداد مجموعة باحثین، إشراف نیفین مسعد، إصدار المنظمة العربیة  ،قضایا حقوق الإنسان) 6
  .1998لحقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، القاھرة، 

  
 (III تقــــــــــالالما.  
: لأراضي الفلسطینیة المحتلةالآثار القانونیة لإقامة جدار في ا" ،)روز ماري( أبي صعب -

مجلة الدولیة ال ،"بعض الملاحظات الأولیة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة
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 جنیف، لأحمراللجنة الدولیة للصلیب ا ،4200مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر، 
  .111-92: ص ،2005

  "م في أوقات النزاع المسلححمایة الصحفیین و وسائل الإعلا"  ،)ألكسندر( بالجي جالوا -
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، 4200مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال

  .268-244: ص، 2005، جنیف
مجلة اللجنة  ،"القانون الدولي الإنساني و اختباره في صراعات العصر"، )فرانسوا( بونیون -

  ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999أعداد عام  مختارات منالدولیة للصلیب الأحمر، 
  .146-139: ص، 1999

مجلة ال، "الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي الإنساني"، )فرانسوا(بونیون  -
 جنیف ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،2200مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر، 

  .55-36 :ص، 2002
الدولیة للصلیب  مجلةال ،"الحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح"  ،)یلینا(بیجیتش  -

      2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف ،2001مختارات من أعداد عام الأحمر، 
  .242-229: ص

 الدولیة للصلیب الأحمر مجلةال ،"عدم التمییز و النزاعات المسلحة"  ،)یلینا(بیجیتش  -
                 2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 2001مختارات من أعداد عام 

  .274-263:ص
الدولیة  مجلةال ،"المساءلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع"، )یلینا( بیجیتش -

  نیفاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ج ،2200مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر، 
  .201-184: ص، 2002

المجلد الواحد  ،المجلة المصریة للقانون الدولي ،"المرتزقة والقانون الدولي" ،)غسان(الجندي  -
  .260-245: ص، 1985 ،و الأربعون

القانون : مائة عام بعد لاھاي و خمسون عاما بعد جنیف" ،)ماري جوزیھ(مت -دومستیسي -
مختارات من أعداد الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"یةالدولي الإنساني في زمن الحرب الأھل

  .78-59: ص ،1999، ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999عام 
من النظام الأساسي للمحكمة ) ج( 1فقرة  31المادة " ،)رونو(غالان  ،)فرانسوا(دیلوز  -

لدراسة قامت بھا اللجنة  عرض(الإنساني لمكتسبات القانون الدولي  اتھام: الجنائیة الدولیة
للقانون الدولي الإنساني بالصلیب الأحمر البلجیكي، الجماعة الفرنكوفونیة تحت  الاستشاریة

مجلة الدولیة للصلیب الأحمر ال ،")إشراف البروفیسور إیریك دافید جامعة بروكسل الحرة
                 2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف ،2001مختارات من أعداد عام 

  .128-121: ص
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و مساعدة اللاجئین العرب الفلسطینیین " ،)كاترین(شیر  راي -
اللجنة  ،2001مختارات من أعداد عام مجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ال ،)"1948-1950(

  .198-173: ص ،2001، الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا  الاختصاصآلیة تحدید "، )فلاحمدوس ( الرشیدي -

 "الوطنیة مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم: 1998لاتفاقیة روما لعام 
، یونیو 1424ربیع الآخرالكویت،  العدد الثاني، السنة السابعة و العشرون،،وقـلة الحقـمج

  .87-13: ص ،2003
المبادئ الإنسانیة في التفاوض لإبرام  تأثیر" ،)ھـ.تیموثي ل( ماكورماك، )ماثیوز( برت جيرو -

 1999مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"معاھدات للحد من الأسلحة
  .192 -175 :ص ،1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
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مجلة الدولیة ال ،"انیة في السیاسة الدولیة في التسعینیاتدور القضایا الإنس"، )آدام(روبرتس  -
  ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر، 

  .166-147: ص، 1999
الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة و نشوء عناصر فوق وطنیة "، )ساشا( رولف لودر -

 2200مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"دوليفي القضاء الجنائي ال
  .163-153: ص ،2002، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف

   السریة في : جنة الدولیة للصلیب الأحمر في عدم الإدلاء بشھادةلحق ال" ،)غابور(رونا  -
اللجنة الدولیة  ،2200د عام مختارات من أعداالدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"العمل 

  .86-76: ص ،2002، للصلیب الأحمر، جنیف
مجلة الدولیة للصلیب ال ،"لمتحدة للقانون الدولي الإنسانيقوات الأمم ا احترام" ،)آن(كر رین -

      1999،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999مختارات من أعداد عام الأحمر، 
  .102-89: ص

مجلة ال ،"قرار مجلس الأمن و قانون الاحتلال: الوجودیة في العراق" ،)مارتن(زواننبورج  -
 جنیف ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،4200مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر، 

  .48-27: ص، 2005
الدولیة للصلیب  مجلةال ،"جنیف بعد نصف قرن من الزمان اتفاقیات" ،)إیف(ساندوز  -

     1999 ،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999مختارات من أعداد عام الأحمر، 
  .58-39: ص

مجلة الدولیة ال، "القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي الاختصاص"، )أوسكار(سولیرا  -
 الأحمر، جنیفاللجنة الدولیة للصلیب  ،2200مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر، 

  .183-164: ص، 2002
المجلد  ،المجلة المصریة للقانون الدولي ،"وقف القتال اتفاقیاتأشكال " ،)رشاد عارف(السید  -

  .170-157: ص ،1982الثامن و الثلاثون، 
الھجوم على شبكات الكمبیوتر : الحرب بواسطة شبكات الاتصال"، )ن -مایكل(شمیت  -
مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"حربو القانون في ال )الحاسوب(
  . 114-87: ص ،2002، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف ،2200
الدولیة للصلیب  مجلةال ،"بالنسبة للعالم المعاصر جنیف أھمیة اتفاقیات" ،)دیتریش(شیندلر  -

      1999،صلیب الأحمر، جنیف، اللجنة الدولیة لل1999مختارات من أعداد عام الأحمر، 
  .24-13: ص

  إقامة العدالة : سیھم و المحكمة الجنائیة الدولیةؤوأوامر الرؤساء لمر"  ،)زتشارل(غاراوي  -
، اللجنة الدولیة 1999مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر،  مجلةال ،"أو إنكارھا؟

  .110-103: ص ،1999 ،للصلیب الأحمر، جنیف
مجلة ال، "و القانون الدولي الإنساني" الإرھاب"الأعمال الإرھابیة و "، )ھانس بیتر( سرغا -

 جنیف ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،2200مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر، 
  .136-115: ص، 2002

الدولیة للصلیب لة مجال ،"ھل لھ مستقبل: القانون الدولي الإنساني و مبادئھ"  ،)بول(غروسرر  -
      1999،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف1999مختارات من أعداد عام الأحمر، 

  .12-7: ص
مجلة ال ،"تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بمقتضى القانون الدولي"، )إدواردو(غریبي  -

  لصلیب الأحمر، جنیف، اللجنة الدولیة ل1999مختارات من أعداد عام الدولیة للصلیب الأحمر، 
  .138-119: ص، 1999
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مجلة الدولیة للصلیب الأحمر ال ،"الزي العسكري الموحد و قانون الحرب" ،)توم( فانر -
                2005،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف ،4200مختارات من أعداد عام 

  .139 -112: ص
نحوء إجراء في : الطابع الإجرامي البینللأوامر ذات  الانصیاعرفض "، )جاك( فرھیغن -

اللجنة  ،2200مختارات من أعداد عام مجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ال ،"متناول المرؤوسین
  .235-224: ص ،2002، الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف

إمكانیة تطبیق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري على نشاطات " ،)سیلفان(فیتیھ  -
اللجنة   ،4200مختارات من أعداد عام مجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ال ،"ظمات الدولیةالمن

  .183-163 :ص ،2005، الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
تطبیق اتفاقیات جنیف من جانب المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن "، )جي-ولیام(یك رفن -

اللجنة ، 1999مختارات من أعداد عام مجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ال ،"یوغسلافیا السابقة
  .88-79: ص ،1999  الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
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  لأحمر، جنیف، اللجنة الدولیة للصلیب ا1999مختارات من أعداد عام للصلیب الأحمر، 
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  .226-199: ص ،2001، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف
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تموز  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في "م المتحدة، ـالأم -
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http://www.annabaa.org
http://www.justice.rsf.org
http://www.untreaty.un.org/English/Terorrism.asp
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المحكم  ة الجنائی  ة  م  ن جان  ب" الجس  یمة الانتھاك  ات"نظ  ام  تفس  یر: المطل  ـب الث  اني

  . الدائمة الدولیة
  ".الجسیمة الانتھاكات"نظام توسیع نطاق  : الفــرع الأول

  .1949ام الجسیمة لاتفاقیات جنیف لع الانتھاكات: ىـالفقـرة الأول
  . أ-2فقرة  8نطاق تطبیق المادة  :أولا
  . الجرائمفئة معینة من بالأركان الخاصة : ثانیا

   .1949لعام  الأربع المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف انتھاكات :الثانیةالفقـرة 
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